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  داءــإه

  ... أهدي هذا العمل 

 التي تعبت من أجلي غالیة، خاصة أمي الحفظهما االله ورعاهما إلى الوالدین الكریمین

  ... ودعمتني طیلة مشواري الدراسي وأثناء إعدادي لأطروحة الدكتوراه

   ...إلى إخوتي الأعزاء 

   .. . ، ولو بنصیحةأجل إنجاز هذا البحثمن  من دعمني إلى كل

وأحب العلم ... وترسخت فیه المثل العلیا ... واعتز بوطنه... إلى كل من آمن بربه 

  .. . وأهل العلم

   ... م بهجة الحیاة ومستقبلهاال العالإلى كل أطف

  

  

  

  

  

  

  

  



   رـتقدیر و ـشك

إنجاز  فيي تعانإ و لي  هقیوفت على سبحانه وتعالى هوأحمد قبل كل شيء أشكر االله

      .أطروحة الدكتوراه ومناقشتها

على قبوله  "راشد كمال" الدكتور المشرف الأستاذ إلى بجزیل الشكركما أتقدم 

من خلال  ن خیر مرشد ونعم الأستاذ الموجهكاحیث  ع،المتواض الإشراف على هذا العمل

ه إلى أن أتممتلبحثي هذا النصائح والتوجیهات القیمة التي قدمها لي طیلة سنوات إعدادي 

  . على خیر وخرج إلى النور

على  "رواحنة نادیة"كما أتقدم بشكري الخالص للأستاذة المشرفة المساعدة الدكتورة 

في إعداد الأطروحة، حیث منحتني نصائح وتوجیهات قیمة لي تقدیمها الدعم اللازم 

       .ساعدتني في فهم موضوع البحث أكثر فأكثر سواء من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة

هذا مناقشة  على تفضلهم قبولأتقدم كذلك بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة 

  . عارف وخبرات قانونیةممن أجل إثرائه بما یملكون من  العمل ومراجعته وتصویبه

علي بتقدیم ما لدیه من علم ومعرفة ونصائح  لم یبخلكما أشكر كل من لجأت إلیه و 

  . وتوجیهات
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 ﴿:أقسم االله تعالى في كتابه الحكیم بالطفل في قوله    ﴾
، وهو 1

ف وتكریم له من قبل الخالق سبحانه وتعالى، فضلا عن ذلك وصفه المولى عز وجل تشری

﴿: بأنه زینة الحیاة عند قوله في آیته الكریمة           ﴾2     .  

الطفل هو زینة الحیاة ومصدر السعادة والأمل، فوجوده یضفي بهجة وسرورا على 

ته ومختلف أفراد المجتمع، وكلما أدرك المجتمع حقوق الطفل واهتم بها، كلما كفل لنفسه أسر 

قوة واستمرارا ومستقبلا أفضل، فللطفولة أهمیة بالغة وحاسمة تنعكس آثارها على مستقبل 

  .    الأمة وصورتها، فأطفال الیوم هم شباب الغد، هم جزء من الحاضر لكنهم كل المستقبل

الطفولة من أهمیة وفق ما تم ذكره، فإن رعایتها وإحاطتها بالضمانات  ولما تحظى به

حمایة لحقوقها لیس واجبا وطنیا فحسب، وإنما هو مبدأ أخلاقي إنساني، فالأمة التي ترعى 

أطفالها وتحمیهم هي أمة تدرك أن مستقبلها لا یمكن أن یكون أفضل من حاضرها، إلا ببذل 

الإعداد الحسن لیتحملوا فیما بعد مسؤولیة قیادة مجتمعهم  مزید من الجهد لإعداد أطفالها

  .  3بنجاح واقتدار

إن الطفولة التي لا تعني لمعظم الناس سوى معنى القصور أو حداثة السن، هي في 

الحقیقة المرحلة الأكثر حساسیة في حیاة الإنسان، لأنها القاعدة التي یتأسس علیها فكر 

  . یترتب علیهما فیما بعد الطفل ووجدانه وبالتالي كل ما

ورغم حساسیة الطفل وضعف بنیته الجسدیة وعدم نضجه العقلي وحاجته للرعایة 

والحمایة، إلا أن التاریخ قد سجل عبر مر العصور اعتداءات بالجملة على كیانه المادي 

والمعنوي، حیث تعرض الطفل ولا یزال یتعرض لمختلف أشكال العنف في عدة أماكن، ومن 

                                                           
  . من سورة البلد 3الآیة رقم  -1
  . من سورة الكهف 46الآیة رقم  -2
، ص 1999محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  -3

5 ،6 .  
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قرب الناس إلیه أحیانا، حیث لم تتوقف سوء معاملة الأطفال على المحیط الخارجي، طرف أ

، فالأسرة في 1بل ساد العنف أیضا داخل الأسرة التي كانت في السابق المحیط الآمن لهم

الأصل هي موطن الحمایة والرعایة الأول والأساسي للطفل، فهي الملاذ الآمن للطفل 

أنه للأسف تغیر مجرى الأمور ولم تصبح الأسرة مصدر الأمان  ومصدر طمأنینته وأمنه، إلا

  .      للطفل، بل أصبحت مصدرا للعنف بمختلف أنواعه

وجدت ظاهرة العنف مع وجود الإنسان ونمت وتطورت مع نمو الحضارة الإنسانیة 

وتطورها، ولا تقتصر ظاهرة العنف على بلد معین أو فئة معینة دون غیرها، وإنما تمتد 

شمل كافة الشعوب باختلاف ثقافاتهم ومستویاتهم التعلیمیة وظروفهم المعیشیة، إلا أنها لت

، ولعل 2تأخذ أشكالا ودرجات مختلفة، كما أن مسبباتها وآثارها تختلف باختلاف تلك الثقافات

أخطر أنواع هذا العنف هو ذلك الذي یكون الطفل ضحیة له، فقد عرف العنف ضد الطفل 

كان هذا العنف مقبولا اجتماعیا، ففي بعض المجتمعات القدیمة كان یتم  منذ القدم، حیث

تقدیم الأطفال كقرابین لإرضاء الآلهة، وذلك تحت إشراف حكام تلك المجتمعات، كما كان 

یتم قتل الموالید المصابین بتشوهات خلقیة اعتقادا أن هؤلاء الأطفال قد لبسهم الجن 

  . 3التخلص منهم حمایة لآبائهم والشیاطین، وبالتالي كان لابد من

                                                           
تجدر الإشارة إلى أن مجال الطب یعتبر أول من لفت النظر للعنف ضد الأطفال، عندما اكتشفت حالات للعنف  -1

 Ambroiseتمكن أستاذ الطب الشرعي في باریس 1860الممارس ضد الأطفال من خلال التقاریر الطبیة، ففي سنة 

Tardieu  معاملة الوالدین لأبنائهم، وتبین ذلك من من وصف الأعراض التي مرت علیه بأنها ممارسات تنم عن سوء

من لندن بدراسة حالات كسر العظام المتكررة  Atholطفلا ضربوا أو حرقوا حتى الموت، كما قام  32خلال الكشف على 

نورة ناصر المریخي؛ سارة إبراهیم المریخي، الإساءة . لدى الأطفال وتوصل إلى نتیجة وهي أنها تعود لسوء معاملة الأبناء

  . 18، ص 2013العنف ضد الطفل، دار الكتب القطریة، قطر، و 
  . 18، ص نفسهالمرجع  -2
محمد شنة، جرائم العنف الأسري وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في  -3

 – 2017: ، السنة الجامعیة1امعة باتنة علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج: الحقوق، تخصص

  . 31، ص 2018
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وقد كانت الأسرة في الحضارة الصینیة التي تنجب عددا یفوق حاجاتها من البنات 

وتضیق بهن أو بإعالتهن تتركهن في الحقول لیقضي علیهن الصقیع أو تقتلهن الحیوانات 

مولوده ، أما في الحضارة الیونانیة وبالتحدید في قانون إسبرطة كان الأب یحضر 1الضاریة

  . 2هة لیقذف به من أعلى جبل لیلقى حتفالمشوه أمام مجلس الدول

ولیس ببعید عن ذلك كان الطفل عند العرب في عصر الجاهلیة محروما من حقه في 

الرعایة والعنایة وأكثر عرضة للعنف، حیث غالبا ما یتعرض الأطفال آنذاك للقتل من طرف 

  .علیهم في الذل والهوان والمعاملة السیئة أولیائهم سفها بغیر ذنب، أو یتم الإبقاء

إلا أنه بعد مجيء الإسلام أقر أحكاما ومبادئ أعلت من شأن الطفولة وأعزت مكانها 

ومنعت أي اعتداءات علیها، خاصة بعد ظاهرة وأد البنات التي انتشرت في عصر الجاهلیة، 

﴿ :حیث قال االله تعالى في هذا الشأن                 

                              

         ﴾
ها ، فقد شرّع الإسلام منذ وجوده حقوق الطفل وأحاط3

بالضمانات الكفیلة بصیانتها وحمایتها، وتناول القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة كافة 

الحقوق بالإقرار والتأكید علیها، باعتبارها حقوق أبدیة ذاتیة یكتسبها الإنسان من إنسانیته 

، ولا یسمح لأحد أن ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف أو التعطیل أو النسخ

  . 4بث بها أو یعتدي علیها أو یتنازل عنهایع

                                                           
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : آلاء عدنان الوقفي، الحمایة الجنائیة لضحایا العنف الأسري -1

  . 75، ص 2014الأردن،  - عمان
  . 76، ص نفسهالمرجع  -2
  .   من سورة النحل 59و 58الآیتان  -3
دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  –ولید سلیم النمر، حمایة الطفل في السیاق الدولي والوطني والفقه الإسلامي  -4

  . 7، ص 2015الإسكندریة، 
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وقد تم الاهتمام بالطفولة في العصر الحدیث مع بدایة القرن العشرین، كردة فعل على 

الانتهاكات الصارخة التي طالت حقوق الطفل في الحرب العالمیة الأولى، فضعف هذه الفئة 

حقوقها، جعل من المشرع  وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها وزیادة الوعي بأهمیة حمایة

الدولي یقرر إصدار أول وثیقة دولیة عن عصبة الأمم تتمثل في إعلان حقوق الطفل لسنة 

، حیث كان هذا الإعلان هو النقطة المحوریة والهامة في بدایة الاعتراف بإنسانیة 1924

ة الطفل وتمتعه بمجموعة من الحقوق الضروریة التي یجب أن تحظى بالحمایة القانونی

اللازمة، لتتوالى بعدها الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التي تنادي بحمایة حقوق الطفل، أبرزها 

الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة، ثم جاء بعده  1948إعلان حقوق الإنسان لسنة 

الذي تضمن مجموعة من الحقوق الضروریة للطفل، ولما  1959إعلان حقوق الطفل سنة 

ات غیر ملزمة للدول وتعبر عن النوایا الحسنة فقط، أصدرت منظمة الأمم كانت هذه الإعلان

اتفاقیة حقوق الطفل، التي كانت نقطة تحول هامة في مسار حمایة  1989المتحدة سنة 

الطفل على المستوى الدولي لاكتسائها طابع الإلزام، وسعیها إلى ضمان تمتع الطفل بكافة 

  .هذه الاتفاقیةحقوقه الأساسیة المنصوص علیها في 

كان منطقیا بعد صدور مختلف الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان 

وحقوق الطفل، وضع آلیات قانونیة مهمتها الأساسیة مراقبة مدى تنفیذ الدول الأعضاء لبنود 

هذه الاتفاقیات، كما تواصلت الجهود الدولیة في مجال حمایة حقوق الطفل باهتمام مجموعة 

المنظمات الدولیة بحمایة الطفل من مختلف التجاوزات التي تطال حقوقه، بما في ذلك  من

، ومنظمة العمل )الیونیسیف(حمایته من العنف، أبرزها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

  . الدولیة، ومنظمة الصحة العالمیة

على  لقد ألقى التطور التشریعي الدولي في مجال حمایة الطفل من العنف بظلاله

مختلف التشریعات الداخلیة لدول العالم، خاصة بعد انضمام هذه الأخیرة للعدید من 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحمایة حقوق الطفل بصفة 
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خاصة، وكغیره من التشریعات سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الطفل من العنف، حیث 

التي تمتاز بطابعها الوقائي والعلاجي تطورا ملحوظا على مر السنوات، شهدت هذه الحمایة 

وهو ما یظهر جلیا من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون العقوبات، إضافة إلى 

المتعلق بحمایة الطفل، كما نص المشرع الجزائري صراحة على  12 – 15إصدار القانون 

منه في فقرتها  71بالضبط في المادة ، و 20201دستور  ضمنحمایة الطفل من العنف 

یعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي : "التي جاء فیها سادسةال

  ".   عنهم

إن العدید من حالات إساءة معاملة الأطفال ناتجة بشكل غیر مباشر عن عوامل 

علق بالمواقف الثقافیة اجتماعیة منطقیة مثل فلسفة المجتمع ونظام القیم، خاصة فیما یت

أن العیش في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة وفي الظروف  ، كماتجاه العنفاالسائدة 

الاجتماعیة المحرومة یساهم في التوتر والإحباط الذي یعاني منه الأفراد الذین لدیهم ذریة 

في معالة، هناك أیضا نظریة دورة الحرمان التي تشیر إلى وجود خطر تكرار الإساءة 

    .    2الأجیال المتعاقبة ما لم یتم كسر الحلقة

وعن سبب ارتكاب العنف ضد الطفل یمكن القول أنه یرجع إلى أسباب اجتماعیة 

كالتفكك الأسري أو الخلافات داخل الأسرة، أو لجهل الوالدین لأسالیب التربیة الصحیحة 

تحت غطاء التأدیب نتیجة  ئهم،والسلیمة، واستخدام العنف كوسیلة للسیطرة على سلوكات أبنا

للمفاهیم الثقافیة السائدة في مختلف دول العالم التي تؤید أسلوب العقاب البدني والنفسي 

كوسیلة للتربیة، كما یرجع العنف ضد الطفل أیضا للظروف الاقتصادیة الصعبة التي تعاني 

  .   الةمنها مختلف الأسر، والتي تعود بالأساس إلى تزاید نسبة الفقر والبط

                                                           
 15، المؤرخة في 82دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  -1

  . 2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام 
2 - Anne Lawrence, Principles of Child Protection : Management and Practice, open 

University press, England, 2004, p 25.   
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قد یعود العنف كذلك إلى أسباب ذاتیة كضعف الوازع الدیني، والجهل بأسس التربیة  

السلیمة والدینیة والأخلاقیة، وعدم الاستقرار والاتزان الانفعالي، كما أن تعاطي المخدرات 

وإدمان الكحول یعد سببا في ارتكاب العنف ضد الطفل، وتعتبر فترة الطفولة المعنفة التي 

ا الآباء أحد أسباب ممارسة العنف على أبنائهم، وهو ما أكدته بعض الدراسات التربویة عاشه

الحدیثة، التي أشارت إلى أن غالبیة الأشخاص الذین یمارسون العنف على الأطفال قد 

  .   1تعرضوا هم أنفسهم خلال طفولتهم لمثل هذا العنف أو أشد قسوة منه

طفل أو الظروف المحیطة به السبب الرئیس  كما یعتبر الوضع الذي یعاني منه ال

في جعله أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف، فرغم أن الأطفال بشكل عام هم أكثر فئة من 

فئات المجتمع عرضة للعنف، إلا أن هناك فئة منهم تكون ضحیة للعنف بشكل أكبر، 

  .مسلح، والمشرد، واللاجئ، والطفل ضحیة النزاع ال2وأخص بالذكر الطفل المعاق

  : مجال الدراسة -

تشتمل الحمایة القانونیة للطفل من العنف على عدة أنواع من الحمایة كالحمایة   

الجزائیة والحمایة المدنیة، حیث سیتم التركیز بشكل أكبر في هذه الدراسة على الحمایة 

المقررة الجزائیة، أما الحمایة المدنیة سیتم الوقوف عندها في بعض المواضع فقط، كالحمایة 

  .  للطفل في قانون العمل الجزائري

                                                           
نموهم وحمایتهم، رعایتهم و : ، الأطفال في الإسلام)یونیسیف(جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة  -1

  . 55، 54، ص 2005مطابع دار الشروق، القاهرة، 
لدى وزارة الصحة في  الأطفال المعوقین أكثر عرضة للإساءة والإهمال من الأطفال الآخرین، حیث تؤكد الأدلة المتوفرة -2

ود إعاقات متعددة یزید من إلى أن الأطفال المعوقین معرضون بشكل متزاید لخطر سوء المعاملة، وأن وج المملكة المتحدة 

خطر الإساءة والإهمال، فهؤلاء الأطفال لدیهم قدرة ضعیفة على مقاومة أو تجنب سوء المعاملة، كما یواجهون صعوبات 

بشكل خاص  في التواصل مما قد یجعل من الصعب إخبار الآخرین بما یحدث ومنعهم من الشكوى، ویكونون عرضة

  : أنظر. للتنمر والترهیب

Chris Beckett, Child protection: An Introduction, SAGE Publications, London, 2003, p 86.    
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ومعلوم أن الحمایة الجزائیة للطفل سواء في قانون العقوبات أو قانون حمایة الطفل، 

تشمل حمایة مختلف حقوق الطفل سواء الحقوق المادیة أو المعنویة أو المالیة، إلا أنه تم 

ق بالحمایة الجسدیة حصر مجال الدراسة في جزء من هذه الحمایة فقط، والذي یتعل

والمعنویة للطفل، دون التطرق لباقي الحقوق الأخرى كحمایة الحقوق المالیة مثلما نصت 

  .   من ق ع ج والمتعلقة بجریمة استغلال حاجة قاصر 380علیه المادة 

لابد من الإشارة إلى أن الحمایة القانونیة للطفل من العنف في الأصل تمتد إلى 

ذلك یظهر جلیا في نصوص قانون العقوبات كتجریم فعل الإجهاض  حمایته قبل مولده، و 

مكرر منه التي  7، وقانون الأسرة في المادة 313إلى  304بموجب نصوص المواد من 

ألزمت الشخصین المقبلین على الزواج بإجراء الفحوصات الطبیة اللازمة للتأكد من خلوهما 

، وقانون الصحة الذي 1ض الوراثیةمن أي مرض، بغیة ضمان سلامة نسلهما من الأمرا

منه على ضرورة حمایة صحة الأم والطفل بواسطة كل التدابیر الطبیة  69نص في المادة 

والنفسیة والاجتماعیة والتربویة والإداریة التي تهدف على وجه الخصوص إلى حمایة صحة 

ضرورة إجراء  من نفس القانون على 72الأم قبل وأثناء وبعد الحمل، وكذلك أكدت المادة 

الفحص الطبي قبل الزواج، إلا أن مجال الدراسة سیقتصر فقط على الحمایة القانونیة للطفل 

من العنف ما بعد ولادته إلى غایة بلوغه سن الرشد، أي الاقتصار على مرحلة الطفولة دون 

  .     المرحلة الجنینیة، باعتبار أن موضوع الدراسة یتعلق بالطفل ولیس بالجنین

                                                           
من الأمراض التي تنتقل إلى النسل مرض الزهري، فهو یؤدي إلى ظهور الشلل الجنوني، والمرأة المصابة به إذا  - 1

ینشأ عنه ضعف عقلي، ویضاف إلى هذا المرض حملت جنینا، فإن جنینها قد یأتي مصابا بهذا الداء ویبقى موروثا فیه، و 

مرض الغدة الدرقیة، فقد وجد العلماء أن أي خلل في إفرازاتها في المرحلة الجنینیة والطفولة المبكرة یؤدي إلى التخلف 

  . العقلي واضطرابات الذهان التي تشمل المخ والعقل معا

امة من حیاة الطفل، مما یقتضي المحافظة على نموه نموا وقد أكد أهل الاختصاص أن المرحلة الجنینیة تعد مرحلة ه -

سلیما من الناحیة الجسمیة، وذلك بأن یتأكد الزوجان بأنهما خالیان من العیوب العقلیة والأمراض الوارثیة والأخلاق السیئة، 

. المتخصصون حدیثافقد ثبت أن الطفل یرث من أبویه خصائصهما البیولوجیة والسیكولوجیة والأخلاقیة، وقد أثبت ذلك 

، ص 2013العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

53 .  
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كانت الشریعة الإسلامیة السباقة إلى توفیر الحمایة القبلیة لحقوق الطفل، وذلك    وقد

قبل تكوین الأسرة أساسا، من خلال الحث على اختیار الزوج المناسب، واختیار اسم لائق 

  .  بالطفل، وغیر ذلك من الحقوق الأخرى

شمل في الحقیقة لابد من التوضیح كذلك أن الحمایة القانونیة للطفل من العنف ت    

حمایته من العنف سواء كان مرتكبا من أفراد الأسرة أو من خارجها، وسواء كان مرتكبا من 

 261طفل مثله، وهذه الحمایة وردت في نصوص كثیرة ضمن قانون العقوبات كالمواد 

، كما تشمل حمایة الطفل من العنف الصادر من عنده ....من ق ع ج  336/2و 269و

نفسه كأن یؤذي نفسه أو یقدم على الانتحار، أو یقوم بارتكاب العنف  شخصیا، سواء ضد

ضد الغیر، والذي یطلق علیه في القانون بالطفل الجانح، وهذه الحمایة وردت في العدید من 

المتعلق بحمایة الطفل، مثل المواد  12 – 15المواد المذكورة في الباب الثالث من القانون 

، لكن الدراسة اقتصرت فقط على الحمایة الأولى دون ... 54، 52، 51، 50، 49، 48

الثانیة، أي حمایة الطفل ضحیة العنف من طرف أي شخص سواء كان من أفراد أسرته أو 

  .  من طرف الغیر

كما أنه معلوم لدى الجمیع أن العنف یمكن أن یحدث في الأوقات التي یسود فیها 

ت المسلحة، إلا أنني ارتأیت أن أعالج موضوع الأمن والسلم، ویمكن أن یرتكب أثناء النزاعا

  . الدراسة في وقت الأمن والسلم فقط، دون التطرق إلى العنف أثناء النزاعات المسلحة

لقد تناول المشرع الجزائري في نصوص متفرقة من قانون العقوبات العدید من جرائم 

یذكر المشرع العنف المرتكبة ضد الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، ولم 

مصطلح العنف بصفة مباشرة إلا في حالة واحدة في القسم الأول بعنوان القتل والجنایات 

الأخرى الرئیسیة وأعمال العنف العمدیة من الفصل الأول المعنون بالجنایات والجنح ضد 

الأشخاص من الباب الثاني المعنون بالجنایات والجنح ضد الأفراد، وبالتحدید في المواد من 

مكرر من ق ع، ضف إلى ذلك الإشارة في بعض النصوص إلى العنف  276إلى  264
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كوسیلة لارتكاب بعض الجرائم، إلا أن هذا لا یعني التقید بهذه النصوص فقط، وإنما هناك 

  . العدید من النصوص الأخرى التي تضمن محتواها جرائم العنف ضد الطفل

  :    أهمیة الموضوع/ 1

ة بالغة تتجلى في كونه یعالج مسألة حمایة الطفل من مختلف لموضوع الدراسة أهمی

أشكال العنف من الناحیة القانونیة، فمحل الحمایة هنا یتعلق بالطفل الذي یكون في حالة 

ضعف جسدي ونفسي، یستلزم على إثر ذلك أن یحظى بوافر الرعایة والحمایة اللازمة 

سن تشریعات خاصة لحمایته، فضعف لتوفیر البیئة الآمنة في تنشئته، وذلك عن طریق 

الطفل بدنیا ونفسیا بصورة لا تمكنه من الدفاع والحفاظ على حقوقه، هو الأمر الذي یجعله 

أكثر عرضة من غیره لیكون ضحیة للعدید من جرائم العنف، التي أخذت منحى تصاعدیا 

فل كفیلة بدرء هذا في الآونة الأخیرة، مما یستلزم العمل على توفیر حمایة قانونیة خاصة للط

  .   العنف والقضاء علیه، من خلال إتباع سیاسة قانونیة وقائیة وعلاجیة

وإثر الاهتمام الكبیر بحمایة الطفل من العنف سواء على المستوى الدولي أو الوطني، 

كان متوقعا أن یحظى الطفل برعایة فائقة، وأن ینعم بأمان یفوق ما كان علیه الطفل في 

ة، إلا أن الواقع الملموس یناقض ذلك، فقد كشفت تقاریر إحصائیة صدرت العصور السابق

عن منظمات إنسانیة أن نصف أطفال العالم أو ما یقرب من ملیار طفل یتعرض سنویا 

، حیث یقدر على الصعید العالمي أن طفلا واحدا من أصل طفلین 1لمختلف أشكال العنف

عاما یعاني من شكل من أشكال  17ین ومن بین أولئك الذین تتراوح أعمارهم بین عام

ملیون طفل في جمیع أنحاء العالم من بین أولئك الذین  300العنف سنویا، ویعاني ما یناهز 

أعوام من أسالیب التأدیب العنیف من قبل مقدمي الرعایة  4تتراوح أعمارهم بین عامین و

                                                           
 18في حمایتهم، نشر في " تفشل" نصف أطفال العالم یتعرضون لشكل من أشكال العنف والدول : منظمات إنسانیة -1

 – 25: ، تاریخ الاطلاعhttps://news.un.org/ar/story/2020/06/1056832: وقع، متوفر على الم2020جوان 

  .   20:20على الساعة  2021 – 05
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ت الجنسیة القسریة قبل ملیون فتاة قد عانین شكلا من أشكال العلاقا 120لهم، ویقدر أن 

سن العشرین، ویعیش طفل واحد من أصل أربعة أطفال على الصعید العالمي مع أم ضحیة 

 17لعنف الشریك، وبلغ المعدل العالمي لقتل الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین صفر و

 . 1نسمة 100.000لكل  1.7عاما 

ریة العامة للأمن الوطني أما على المستوى الوطني فقد تم التسجیل من طرف المدی

طفل كانوا ضحایا انتهاكات  5067حوالي  2020أشهر الأولى من سنة  10خلال 

قضیة تتعلق بسوء  165قضیة تتعلق بالضرب والجرح العمدي، و 2257وتعنیف، منها 

 . 2المعاملة

  : أسباب اختیار الموضوع/ 2

وضوع الحمایة هناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة كانت دافعا لي لاختیار م

  . القانونیة للطفل من العنف

  : الأسباب الذاتیة/ أ

الرغبة الشخصیة في القیام بدراسة قانونیة حول الطفل وبالتحدید حمایته من مختلف  -

أشكال العنف، من خلال الوقوف على مختلف الآلیات القانونیة المسخرة لذلك، واقتراح حلول 

  . ناجعة لمكافحة هذا العنف

                                                           
ویسرا، س -، منظمة الصحة العالمیة، جنیف2020تقریر الحالة العالمي عن الوقایة من العنف ضد الأطفال لعام  -1

  : ، متوفر على الرابط1، ص 2020

-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332395/9789240007079

ara.pdf?sequence=43&isAllowed=y ،  20:22على الساعة  2022 -01-09تاریخ الاطلاع .  
، متوفر على 2020نوفمبر  25طفل تورطوا في السرقة واستهلاك المخدرات، نشر بتاریخ  7060.. حصیلة الأمن -2

  : الموقع

، تاریخ  :algeriemaintenant.com/2020/11https///واست-السرقة- في-تورطوا-طفل- 7060- الأمن-حصیلة/

  . 22:15على الساعة  2021 -05 - 25: الاطلاع
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هذا الموضوع رغبة مني في توسیع الدراسة التي قمت بها في مذكرة الماستر اخترت  -

، باعتبار أن الاختطاف یعد صورة من "آلیات مكافحة جریمة اختطاف الأطفال"بعنوان 

  .  صور العنف

  : الأسباب الموضوعیة/ ب

العدید  اهتمام الرأي العام بموضوع الحمایة القانونیة للطفل من العنف، حیث أثیرت حوله -

من النقاشات، خاصة في ظل التزاید المستمر للعنف ضد الطفل بمختلف أشكاله، لتكون 

بذلك فرصة للبحث في هذا الموضوع والمساهمة في إیجاد حلول قانونیة فعالة لحمایة الطفل 

  .من العنف

  . خطورة ارتكاب العنف ضد الطفل نظرا لما یترتب عنه من أضرار جسدیة ونفسیة -

لمراجع المتخصصة في موضوع العنف ضد الطفل، حیث أن غالبیتها تتحدث عن قلة ا -

حمایة حقوق الطفل بصفة عامة، وأخرى تطرقت إلى الحمایة الجنائیة للطفل سواء كان 

ضحیة أو جانحا، وأخرى تناولت حمایة الطفل ضحیة العنف من الناحیة الاجتماعیة ولیس 

ذا الموضوع من أجل إثراء المكتبة القانونیة الجزائریة القانونیة، وهو ما دفعني إلى اختیار ه

  .   التي تشهد ندرة في المراجع المتعلقة بالحمایة القانونیة للطفل من العنف

  :    أهداف الدراسة/ 3

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على السیاسة القانونیة المتبعة من طرف التشریع الجزائري  -

  . ئم العنف، ومعرفة مدى نجاعتها في الحد من هذه الجرائملحمایة الطفل من مختلف جرا

  . وصف وتحلیل جرائم العنف ضد الطفل من كل أبعادها وجوانبها من الناحیة القانونیة -

الوقوف على مواطن القوة والقصور في نصوص التشریع الجزائري المتعلقة بحمایة الطفل  -

  .  من العنف
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زائري إلى ضرورة تفعیل السیاسة الوقائیة بدرجة أكبر من محاولة لفت انتباه المشرع الج -

  ". الوقایة خیر من العلاج"أجل حمایة الطفل من العنف قبل وقوعه، إتباعا لقاعدة 

  . الوقوف على طبیعة الحمایة الخاصة التي وفرها المشرع الدولي للطفل من جرائم العنف -

وة أولى في سبیل مكافحة هذا العنف التوعیة المجتمعیة بخطورة العنف ضد الطفل كخط -

  . والوقایة منه

الوصول من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والاقتراحات الهامة التي تساهم في  -

 .الحد من جرائم العنف ضد الطفل

  : الدراسات السابقة/ 4

في إطار إعداد موضوع الدراسة تم العثور على بعض الأبحاث السابقة التي لها 

  : قة أو تطرقت لبعض جوانب الموضوع الخاص بي، من بینهاعلا

للباحثة  "  –دراسة مقارنة  –الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة "أطروحة دكتوراه بعنوان  -

، حیث تطرقت الباحثة في هذه الدراسة للحمایة الجنائیة )2015-2014(حماس هدیات 

تشریعین المصري والفرنسي، إذ قسمت المقررة للطفل الضحیة في التشریع الجزائري وفي ال

البحث إلى بابین؛ تناولت في الباب الأول الحمایة الجنائیة للكیان المادي والمعنوي للطفل، 

الذي تعرضت من خلاله إلى مختلف الجرائم الواقعة على الطفل سواء تعلق الأمر بالجرائم 

ریعین المصري والفرنسي بحمایة الماسة بجسده أو بنفسیته، وكیف قام التشریع الجزائري والتش

الطفل ضحیة هذه الجرائم، أما الباب الثاني من الدراسة فتطرقت فیه الباحثة إلى علم ضحیة 

الطفل وإجراءات وآلیات حمایته، حیث تناولت فیه العوامل الذاتیة والخارجیة التي تجعل 

تي تخلفها الجرائم على الطفل ضحیة للجریمة، إضافة إلى توضیح الآثار الجسدیة والنفسیة ال

الطفل، كما وضحت الإجراءات التي یتخذها الطفل الضحیة أمام الجهات القضائیة للحصول 

على التعویض، بالإضافة إلى الوقوف على تدابیر الحمایة التي یتم اتخاذها مع الطفل 
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ئیة الضحیة، أي أن الباحثة تطرقت في موضوعها إلى الحمایة الجنائیة الموضوعیة والإجرا

للطفل الضحیة، ودراسة هذه الباحثة تتوافق مع دراستي في بعض النقاط من أهمها أن كلا 

الدراستین تتناولان موضوع حمایة الطفل الضحیة من منظور قانوني، إلا أن موضوع دراستي 

كان أكثر تخصیصا لأنه جاء للوقوف على حمایة الطفل من جرائم العنف فقط، على عكس 

لتي جاءت دراستها عامة شملت مختلف الجرائم، بغض النظر إن كان فیها دراسة الباحثة ا

عنف أم لا، وهذا ما جعل دراستها تتداخل مع دراستي في بعض جرائم العنف، إلا أن 

، دون التطرق إلى 2014دراستها جاءت مقتصرة على قانون العقوبات الجزائري المعدل سنة 

المتعلق بحمایة الطفل الصادر سنة  12 – 15حمایة الطفل الضحیة بموجب القانون 

، وذلك بحكم أن دراستها نوقشت قبل صدور هذا القانون، على عكس موضوع 2015

دراستي الذي تطرق إلى حمایة الطفل من العنف في قانون العقوبات الجزائري، بالإضافة 

  .  المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15إلى القانون 

" مایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارنالح"أطروحة دكتوراه بعنوان  -

، الذي قسم موضوع البحث إلى فصل )2015-2014(للباحث حمو بن إبراهیم فخار 

تمهیدي وبابین، حیث قام بتوضیح المفاهیم الأساسیة للبحث في الفصل التمهیدي، ثم تطرق 

علیه، الذي تعرض من خلاله لمختلف  في الباب الأول إلى الحمایة الجنائیة للطفل المجني

الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدیة والمعنویة للطفل، كما أوضح مظاهر الحمایة الإجرائیة 

للطفل المجني علیه، أما في الباب الثاني فتعرض إلى الحمایة الجنائیة الإجرائیة للحدث 

تابعة الحدث الجانح في الجانح والمعرض للخطر المعنوي، وذلك من خلال بیان إجراءات م

مرحلتي التحري والتحقیق، ثم إجراءات متابعته أثناء وبعد المحاكمة، حیث حاول الباحث في 

هذه الدراسة الوقوف على مدى الحمایة الجنائیة التي قررها المشرع الجزائري للطفل سواء 

طبیعة  كان ضحیة أو جانحا، وذلك بالمقارنة مع التشریعین المصري والفرنسي لمعرفة

الحمایة الجنائیة المقررة للطفل من طرفهما، حیث تظهر أوجه التشابه والتداخل بین هذه 
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الدراسة وموضوع دراستي في محل الحمایة وهو الطفل، والوقوف على الحمایة التي وفرها 

  .     المشرع الجزائري للطفل الضحیة من مختلف الجرائم الماسة بسلامته الجسدیة والنفسیة

، )2013(للباحث مقدم عبد الرحیم " الحمایة الجنائیة للأحداث"وحة دكتوراه بعنوان أطر  -

الذي قسم دراسته إلى فصل تمهیدي تناول فیه أصول الحمایة الجنائیة للأحداث، وبابین؛ 

خصص الأول للحمایة الجنائیة الموضوعیة للأحداث، حیث تطرق الباحث في الفصل الأول 

للحدث الجانح، أما الفصل الثاني من هذا الباب فتطرق فیه إلى إلى الحمایة الموضوعیة 

حمایة الحدث المجني علیه من مختلف الاعتداءات التي یتعرض إلیها، أما الباب الثاني 

فتناول فیه الباحث الحمایة الجنائیة الإجرائیة للأحداث، حیث خص بالدراسة في هذا الباب 

وأثناء المحاكمة، ویشترك موضوع دراستي مع هذا حمایة الحدث الجانح في مرحلتي ما قبل 

الموضوع في بعض النقاط لعل أهمها هو تسلیط الضوء على حمایة المشرع الجزائري للطفل 

ضحیة مختلف الجرائم الماسة بسلامته الجسدیة والنفسیة، إلا أن دراستي كانت أعمق كونها 

لى الطفل الجانح، عكس دراسة عالجت حمایة الطفل ضحیة جرائم العنف فقط دون التطرق إ

هذا الباحث التي جاءت عامة شملت حمایة الطفل الضحیة والجانح معا، مع إعطاء حیز 

  .   أكبر للطفل الجانح

" جرائم العنف الأسري وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري"أطروحة دكتوراه بعنوان  -

خلال بابین، الباب الأول  ، الذي عالج دراسته من)2018 – 2017(للباحث شنة محمد 

تناول فیه الباحث جرائم العنف الأسري في التشریع الجزائري، أما الباب الثاني فخصص 

لآلیات مكافحة جرائم العنف الأسري في التشریع الجزائري، حیث حاول الباحث من خلال 

الوقوف على هذه الدراسة إبراز مختلف الجرائم التي تطال أفراد الأسرة بما في ذلك الطفل، و 

الحمایة التي قررها المشرع الجزائري لهم، مع إبراز دور الشرطة القضائیة والنیابة العامة في 

مكافحة هذه الجرائم، حیث یشترك هذا البحث مع موضوع دراستي في أنه تناول موضوع 
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العنف الأسري الذي یعد جزءا من دراستي التي شملت العنف بمختلف أنواعه سواء داخل 

  . ة أو خارجهاالأسر 

للباحثة " آلیات حمایة حقوق الطفل في النظام القانوني الجزائري"أطروحة دكتوراه بعنوان  -

، التي قسمت دراستها إلى بابین، تناولت في الباب الأول )2016 – 2015(رابطي زهیة 

ة الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الطفل، أما الباب الثاني فخصصته للآلیات الوطنیة لحمای

حقوق الطفل، حیث حاولت الباحثة من خلال بحثها الوقوف على أهم الآلیات التي وضعت 

من طرف القانون الدولي والمشرع الجزائري لحمایة الطفل من مختلف الاعتداءات التي تطال 

حقوقه، وهنا یظهر موطن التداخل بین هذا البحث وموضوع دراستي، الذي تناولت في الباب 

  .  ت حمایة الطفل من العنفالثاني منه آلیا

" حمایة الأطفال من العنف في القانون الدولي لحقوق الإنسان"مذكرة ماجستیر بعنوان  -

، الذي قسم دراسته إلى مبحث تمهیدي تناول فیه )2016 – 2015(للباحث عبد االله سایغي 

الإطار المفاهیمي للعنف ضد الأطفال، وفصلین؛ خصص الأول لمناهضة العنف ضد 

لأطفال في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، أما الثاني فتمحور حول آلیات حمایة ا

الأطفال من العنف، حیث قام الباحث من خلال هذه الدراسة بمعالجة قضیة العنف ضد 

الطفل من منظور القانون الدولي فقط، على عكس موضوع دراستي الذي تطرقت فیه إلى 

  . لعنف في التشریع الجزائري وكذلك القانون الدوليالحمایة القانونیة للطفل من ا

 : إشكالیة الدراسة/ 5

كما سبق وذكرت أن ارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضد الطفل لیس بأمر جدید، 

وإنما قد عرف منذ القدم حیث شهدته مختلف المجتمعات عبر العصور، وإن كان العنف في 

بالحقوق الأساسیة للإنسان وحقوق الطفل  الماضي قد یجد مبرراته في قلة الوعي والجهل

على وجه الخصوص، إلا أنه وللأسف لا یزال هذا العنف یرتكب لحد الآن ضد الأطفال في 
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مختلف أنحاء العالم، بل هو في تزاید مستمر، مما یستدعي توفیر حمایة قانونیة خاصة 

طرح إشكالیة هامة  للطفل من العنف، ولدراسة هذا الموضوع والإحاطة بكل جوانبه یستدعي

  :    تتمثل في

القانونیة التي قررها المشرع الجزائري للطفل كافیة لحمایته من  نصوصهل تعتبر ال

  العنف؟ 

  : ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة تتمثل في

  ماذا یقصد بالعنف ضد الطفل؟  -

  ما هي صور العنف المرتكب ضد الطفل؟   -

  تمثل جرائم العنف ضد الطفل؟ فیما ت -

  ما هي الآلیات الدولیة التي ساهمت في حمایة الطفل من جرائم العنف؟  -

  ما هي التدابیر والآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة الطفل من العنف؟  - 

 : منهج الدراسة/ 6

ساعد على تقتضي طبیعة موضوع الدراسة إتباع بعض المناهج العلمیة الهامة التي ت

تحریر البحث بدقة والوصول إلى الأهداف المسطرة، حیث تم الاعتماد على المنهج الوصفي 

وذلك من خلال تحدید مفهوم وصور العنف ضد الطفل، ووصف أعمال العنف، إضافة إلى 

الاعتماد على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة تحلیلا شاملا 

  . مدى الحمایة التي وفرها المشرع الجزائري للطفل من العنف للوقوف على
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  : خطة الدراسة/ 7

للإجابة على إشكالیة الدراسة والتساؤلات الفرعیة المنبثقة عنها تطلب الأمر تقسیم 

ماهیة الحمایة خصص الفصل التمهیدي لتوضیح بابین، فصل تمهیدي و  موضوع البحث إلى

إلى الأحكام القانونیة لحمایة  فتم التطرق فیه ما الباب الأول، أالقانونیة للطفل من العنف

حمایة الطفل العنف، والذي یحتوي على فصلین، تناولت في الفصل الأول  جرائم الطفل من

 ، أما الفصل الثاني فتطرقت فیه إلى حمایة الطفل من جرائم العنفمن جرائم العنف الجسدي

الثاني من الدراسة فتمحور حول آلیات حمایة ، أما فیما یخص الباب الجنسي والمعنوي

الطفل من العنف، والذي بدوره قسمته إلى فصلین، تناولت في الفصل الأول الآلیات الدولیة 

لحمایة الطفل من العنف، أما الفصل الثاني فخصص للآلیات الوطنیة لحمایة الطفل من 

  . العنف

نتائج والاقتراحات الهامة، أما في خاتمة الموضوع فقد توصلت إلى مجموعة من ال

والتي حسب رأیي سیكون لها بالغ الأثر في تطویر الحمایة القانونیة للطفل من العنف، 

  .  وتعزیز الحمایة المقررة له من خلال إتباع جملة من الاستراتیجیات الفعالة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   فصل تمهیدي 

ماهیة الحمایة القانونیة للطفل من  

  العنف
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دید المفاهیم في بدایة البحوث الأكادیمیة أمرا ضروریا یساعد على یعتبر تح

توضیح وفهم مجال البحث، حیث یحتوي عنوان الدراسة على مصطلحات أساسیة یستلزم 

الوقوف عندها في بدایة الموضوع من أجل إزالة الغموض عنها، وتوضیحها عن باقي 

هذا الموضوع على بینة، ویتعلق المفاهیم المشابهة لها، حتى یتسنى الخوض في جوانب 

  .    الأمر بكل من مصطلحات الحمایة القانونیة والطفل والعنف

، ثم )المبحث الأول(وبناء على ذلك من الضروري تحدید مفهوم الحمایة القانونیة 

المبحث (، وبعدها توضیح مفهوم العنف ضد الطفل )المبحث الثاني(تحدید مفهوم الطفل 

  ).   الثالث

  مفهوم الحمایة القانونیة  : الأول المبحث

یضم عنوان الدراسة ثلاث مصطلحات أساسیة، أولها مصطلح الحمایة القانونیة 

الذي یتعین الوقوف على مفهومه بشكل دقیق في هذا المبحث، مما یساعد على تحدید 

 .  الإطار الذي تقوم علیه الدراسة

  تعریف الحمایة القانونیة: المطلب الأول

لى تعریف دقیق للحمایة القانونیة، یجب أولا توضیح معنى كل من للوصول إ

  ). الفرع الثاني(والقانون ) الفرع الأول(الحمایة 

  تعریف الحمایة: الفرع الأول

وردت العدید من التعریفات للحمایة سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة، 

  . وهو ما سیتم الوقوف علیه من خلال هذا الفرع
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  : التعریف اللغوي للحمایة/ أولا

.  1"مَنَعَهُ ودَفَعَ عَنْهُ : حَمَى الشَيْءَ حَمْیًا وحَمَى وحِمَایَةً ومَحْمِیَةً " :الحمایة لغة

: ویقال. مَنَعَه ودفع عنه: حَمیاً، وحِمایةٌ  –حمى الشيءُ فلاناً "وجاء في المعجم الوسیط 

حَمَى : ویقال. منعه ما یضرُّه: المریض حِمْیَةً  -و. حماه من الشيء، وحماه الشيءَ 

  .  2"المریضَ ما یضرُّه

حیث یقصد . حمى: protegere من الفعل    Protectionعن اللاتینیة"والحمایة    

بها وقایة شخص أو مال ضد المخاطر، وضمان أمنه وسلامته عن طریق وسائل قانونیة 

...). تدبیر، نظام، جهاز( أو مادیة؛ كما تدل على عمل الحمایة ونظامها على حد سواء 

  .    Sauvegarde"3 مرادفها الوقایة 

یستخلص من خلال هذه التعریفات اللغویة أن الحمایة تأخذ معنى منع ودفع 

  . الأذى عن الشخص، أي وقایته من الضرر قبل وقوعه

  : التعریف الاصطلاحي للحمایة/ ثانیا  

ع لحفظ شيء والدفاع عنه، مجموع الإجراءات المتخذة من المشر "یقصد بالحمایة 

  . 4"والوقایة من الاعتداء علیه، لضمان وتأمین سلامته

                                                           
أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة السادسة،  -1

  . 239، ص 2008لبنان،  - دار صادر، بیروت
تركیا،  -،  المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، استانبول2- 1م الوسیط، الجزء إبراهیم مصطفى وآخرون، المعج -2

  .200د س ن، ص 
ش، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  -جیرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة أ -3

  . 726، ص 1998لبنان،  -للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، فرع القانون الجنائي، -دراسة مقارنة - ر محمود، الحمایة الجنائیة للأسرةلنكا -4

  .34، ص 2010: قسنطینة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة -جامعة منتوري
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إبعاد جمیع أشكال الخطر عن شيء ما، سواء كان هذا : "كما تعرف الحمایة بأنها

الشيء هو الوجود الإنساني أو غیر ذلك، ویوجد عدة أنواع من الحمایة، منها حمایة 

الأخطار الملموسة التي قد تسبب الأذى للمحیطین مادیة یقصد بها إبعاد جمیع مسببات 

أو قد تسبب أذى نفسي أو جسدي أو أذى للأملاك والأموال، أما الحمایة المعنویة فیقصد 

بها الحفاظ على اللغة والعادات والتقالید والتراث والعلم من أي خطر أو استهداف سواء 

مایة الدین والعقول من الأفكار كان داخلیا أو خارجیا، ویدخل ضمن هذه الحمایة أیضا ح

  . 1"والمعتقدات الخاطئة

حیث اشتمل هذا التعریف على نوعین من الحمایة، حمایة مادیة تختص بإبعاد 

  .   الأخطار الملموسة، وحمایة معنویة تسعى للحفاظ على كل ما هو غیر مادي

جمیع  أن یكون الأشخاص في منأى عن"كما تعني الحمایة من الناحیة الإنسانیة 

أشكال العنف والاضطهاد، وأن یكونوا في أمان نفسي وجسدي یضمن لهم الحیاة الكریمة 

بعیدا عن جمیع أشكال التهدید، وهي أیضا شاملة لجمیع الممارسات والأنشطة التي 

تضمن الحفاظ على حیاة الأشخاص وضمان حقوقهم القانونیة والسیاسیة والإنسانیة، ومنع 

  .  2"شكل كان وصول الأذى إلیهم بأي

اقتصر هذا التعریف على حمایة الأشخاص فقط دون حمایة الأشیاء الأخرى، 

حیث وضح أن الحمایة تكون بإبعاد مختلف أشكال العنف عن الأشخاص، وتوفیر الأمن 

  . الجسدي والنفسي لهم

                                                           
، تاریخ  /sotor.comالحمایة- مفهوم: /، متوفر على الموقع2019مارس  28محمد الحصان، مفهوم الحمایة،  -1

  . 16:00على الساعة  2019 -12 - 22: الاطلاع
      : ، متوفر على الموقع2020مارس  9محمد الحصان، مفهوم الحمایة،  -2

  . 17:00اعة على الس 2021 -08 -16: ، تاریخ الاطلاع https://sotor.com/الحمایة- مفهوم/ 
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وفي تعریف آخر للحمایة تعني الإقرار بأن للأفراد حقوقا، حیث یستلزم الدفاع عن 

القانوني للأفراد، إلى جانب وجودهم المادي، لذلك تعكس فكرة الحمایة جمیع  الوجود

  . 1الإجراءات المادیة التي تمكن الأفراد المعرضین للخطر من التمتع بالحقوق

  تعریف القانون: الفرع الثاني

سیتم من خلال هذا الفرع تعریف مصطلح القانون بشكل واضح من الناحیة 

  ). ثانیا(الناحیة الاصطلاحیة  ، ثم من)أولا(اللغویة 

  : التعریف اللغوي للقانون/ أولا

أمر كلّيّ ینطبق : "، كما یعرف بأنه"مقیاس كل شيء وطریقه" القانون لغة هو

  .  2"على جمیع جزئیاته التي تتُعرّف أحكامها منه

من خلال التعریف الأول أن القانون عبارة عن مسطرة یتم بها قیاس كل  یفهم

  .   د طریقهشيء وتحدی

القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع " :وفي تعریف آخر للقانون هو

  .   3"تنظیما مقترنا بالجزاء الوضعي

حیث یتضح من خلال هذا التعریف أن القانون هو مجموعة من القواعد التي 

   .  تهدف إلى تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ویترتب على مخالفتها توقیع الجزاء

  

                                                           
عبد الشافي عبد الدایم خلیفة، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها، مجلة القانون والاقتصاد،  -1

: ، متوفر على الرابط567، ص 2019، 92، العدد 92كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد 

https://mle.journals.ekb.eg/article_110300.html   
  .763، ص 2004مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  -2
  .122، ص 1999مصر،  - مجمع اللغة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون مطابع الأمیریة، القاهرة -3
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       :التعریف الاصطلاحي للقانون/ ثانیا

مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم "یقصد بالقانون 

الاجتماعیة ویفرض علیهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغیة تحقیق النظام في 

  .1"المجتمع

ع وسلوك فالقانون یعبر عن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم حیاة المجتم

الأشخاص فیه، وهذه القواعد تنظم أمورا مدنیة أو تجاریة أو جزائیة أو غیرها، أیا كان 

  .2مصدر هذه القواعد سواء كان مصدرها التشریع أو غیره من المصادر الأخرى

كما یقصد بالقانون أیضا مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة 

وع معین، ویمكن القول كذلك بأنه مجموعة القواعد القانونیة لتنظیم موض -البرلمان –

المطبقة داخل دولة معینة، فیقال القانون الجزائري تمییزا له عن غیره من القوانین، كما 

یمكن أن یقصد بالقانون فرعا معینا من فروع القانون كقانون العقوبات أو قانون 

  . 3...الأسرة

الحمایة والقانون، یمكن الآن الوصول إلى بعد تقدیم تعریف لكل من مصطلحي 

منع الأشخاص من "تعریف للحمایة القانونیة، حیث تعني هذه الحمایة عند رجال القانون 

، فالحمایة بهذا المعنى "الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام قواعد قانونیة

                                                           
محمد سامر عاشور، مدخل إلى علم القانون، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة السوریة،  -1

  . 3، ص 2018
  . 3، ص نفسهالمرجع  -2
  .16، 15، ص المرجع السابقولید سلیم النمر،  -3
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مایة متعلقة بالحقوق تختلف من نوع لآخر تبعا لاختلاف الحقوق المحمیة، فقد تكون الح

.                                                                                         1المدنیة أو الجنائیة أو غیرها

الحمایة القانونیة وبتطبیق هذا المفهوم على موضوع الدراسة، یمكن القول بأن 

المشرع، لضمان حمایة الطفل من  النظام القانوني الذي وضعه: هيللطفل من العنف 

  . مختلف أشكال العنف، حمایة وقائیة وعلاجیة

  أنواع الحمایة القانونیة: المطلب الثاني

تشتمل الحمایة القانونیة على العدید من أنواع الحمایة، من أهمها الحمایة 

الفرع ( ، والحمایة الجنائیة)الفرع الثاني(، والحمایة المدنیة )الفرع الأول(الدستوریة 

  ).  الثالث

  الحمایة الدستوریة   : الفرع الأول

تعتبر الحمایة الدستوریة أهم وأسمى أنواع الحمایة القانونیة التي تتجسد ضمن 

نصوص الدستور، الذي یتضمن اعترافا صریحا بمختلف حقوق وحریات الإنسان، والنص 

 38ت علیه المادة على ضرورة حمایة هذه الحقوق والحریات، وكمثال على ذلك ما نص

الحق في الحیاة لصیق بالإنسان : "، التي جاء فیها2020من الدستور الجزائري لسنة 

  ". یحمیه القانون، ولا یمكن أن یحرم أحد منه إلا في الحالات التي یحددها القانون

تضمن الدولة عدم انتهاك : " التي جاء فیها 39وكذلك ما نصت علیه المادة 

یعاقب القانون . ر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامةیحظ. حرمة الإنسان

  ". على التعذیب، وعلى المعاملات القاسیة، واللاإنسانیة أو المهینة، والاتجار بالبشر

                                                           
انون المقارن، رسالة لنیل دكتوراه علوم في الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقحمو بن ابراهیم فخار،  -1

 - 2014: كرة، السنة الجامعیةبس -الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

    . 35، ص 2015
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صراحة على حمایة الطفل من  2020ونص المشرع الجزائري ضمن دستور 

ل أشكال العنف ضد یعاقب القانون ك: "منه، حیث جاء فیها 71/6العنف في المادة 

  ". الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم

  الحمایة المدنیة   : الفرع الثاني

الحمایة المدنیة هي تلك الحمایة القانونیة المقررة في مختلف فروع القانون 

الخاص، كالقانون المدني وقانون الأسرة وقانون العمل والقانون التجاري، حیث تختص 

تلف الحقوق المدنیة للإنسان المعترف بها قانونا، كالحق في هذه الحمایة في حمایة مخ

  ... الحیاة والحق في الصحة والنسب والنفقة والتعلیم

وتتجلى الحمایة المدنیة للطفل من العنف بما یتوافق مع موضوع الدراسة في 

بعض نصوص قانون العمل، التي أولت حمایة قانونیة للطفل من ولوج سوق العمل في 

، كما كفلت له الحمایة أثناء ممارسته لبعض الأعمال المسموح بها عند بلوغه سن مبكرة

السن القانونیة للعمل، وذلك ضمانا للطفل من التعرض لأضرار جسدیة ونفسیة تؤثر على 

  . صحته بشكل سلبي

  الحمایة الجنائیة  : الفرع الثالث

أهمها على الإطلاق تعتبر الحمایة الجنائیة أحد أنواع الحمایة القانونیة، بل و 

وأخطرها أثرا على كیان الإنسان وحریاته، ووسیلة هذه الحمایة هو القانون الجنائي الذي 

قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقیق الحمایة الجنائیة، وقد یشاركها في ذلك أحیانا فرع 

 .   1آخر من فروع القانون

                                                           
لمبادئ دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة وا: خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان -1

  .    7، ص 2008الدستوریة والمواثیق الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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تلك " ه من الفقه یعرفها بأنها وقد تعددت التعریفات للحمایة الجنائیة، فهناك اتجا

الحمایة التي یدافع فیها قانون العقوبات عن الحقوق والمصالح المحمیة لكل الأفعال غیر 

مجموعة من القواعد أو الأحكام الجنائیة "، أما اتجاه آخر فیعرفها بأنها "المشروعة

لحة معینة الموضوعیة أو الإجرائیة التي یصل بها المشرع لحمایة شخص أو مال أو مص

ضد المساس الفعلي أو المحتمل أو لفرض جزاء جنائي على من یخالف ذلك، أو جزاء 

إجرائي على العمل الإجرائي الذي انطوى على هذا المساس أو اتصل بهذا المساس بشكل 

  . 1"أو آخر

فالحمایة الجنائیة نوعان؛ حمایة موضوعیة وحمایة إجرائیة، تتعلق الأولى بتتبع 

طة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمایتها، ولها صورتان إما التجریم أو أنماط الأنش

الإباحة، أما الحمایة الإجرائیة فمحلها الوسائل والأسالیب التي تنتهجها الدولة للمطالبة 

  . 2بحقها في العقاب

وبتطبیق هذا الكلام على الحمایة الجنائیة للطفل، یمكن القول أن الحمایة الجنائیة 

یة تستهدف تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمایتها، وذلك بجعل الموضوع

صفة الطفولة عنصرا تكوینیا في التجریم، أو بجعلها ظرفا مشددا للعقاب، أما الحمایة 

الجنائیة الإجرائیة فتستهدف تقریر میزة إجرائیة تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو 

المصلحة فیها تقریر تلك  ة في حالات خاصة یستلزم تحقیقبعض القواعد الإجرائیة العام

وذلك إما باستبدال قاعدة إجرائیة بأخرى، أو بتعلیق انطباق القاعدة الإجرائیة على المیزة، 

  .  3قید أو شرط، وإما أخیرا بتعدیل مضمون القاعدة الإجرائیة

                                                           
  .11آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص  -1
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  -2

، 2011-2010: ورقلة، السنة الجامعیة -ق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحقانون جنائي، كلیة الحقو : تخصص

  . 14ص 
  . 10، ص المرجع السابقمحمود أحمد طه،  -3
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علق بضمان تمتع كما أنه یمكن تقسیم الحمایة الجنائیة إلى حمایة جنائیة عامة تت

الإنسان بجمیع حقوقه، وحمایة جنائیة خاصة تضمن للطفل التمتع بحقوقه الخاصة، 

ویرجع مبرر هذه الحمایة الخاصة لضعف إدراك الطفل وعجزه عن الدفاع عن نفسه أو 

عرضه أو مقاومة عوامل الإغراء أو التضلیل أو الإفساد التي یتعرض إلیها، وقد أقر 

هذه الحمایة الخاصة، عندما نوه بحاجة الطفل بسبب  1924لسنة إعلان حقوق الطفل 

قصوره الجسماني والعقلي إلى ضمانات وعنایة خاصة، بما في ذلك الحمایة القانونیة 

  .     1المناسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 11ص  المرجع السابق،محمود أحمد طه،  -1
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   مفهوم الطفل: المبحث الثاني

طبیعیة لقد اختلفت الآراء والمواقف حول مفهوم الطفل، وإن كانت هذه الاختلافات 

في مجال العلوم الإنسانیة، فأهمیة مرحلة الطفولة وخصوصیتها جعل من الباحثین 

تتحدد من خلاله الفترة الزمنیة ) المطلب الأول(والفقهاء یسارعون إلى تقدیم تعریف للطفل 

التي یحظى فیها بالعنایة والحمایة الضروریة، وإن كان التعبیر عن هذه المرحلة یشار إلیه 

  ). المطلب الثاني(یات أخرى تعبر عن صغر السن بعدة تسم

  تعریف الطفل: المطلب الأول

ترتبط حمایة حقوق الطفل بتحدید مفهومه بشكل دقیق وذلك ببیان بدایة ونهایة 

مرحلة الطفولة، حیث شهد مصطلح الطفل عدة تعریفات في مختلف العلوم، ولكي یتم 

الوقوف على بعض التعریفات التي الوصول إلى تعریف دقیق لمصطلح الطفل، یتعین 

الفرع (، أو من الناحیة الاصطلاحیة )الفرع الأول(وردت بشأنه، سواء من الناحیة اللغویة 

  ).     الثاني

   التعریف اللغوي للطفل: الفرع الأول

لقد وردت تعریفات كثیرة للطفل في مختلف العلوم، إلا أن الرجوع إلى أصل 

م اللغة العربیة هو أمر ضروري یساعد على بیان معالم تعریف الطفل في مختلف معاج

  ".   طفل"وحدود كلمة 

: الطِّفْلُ بالكسر: "حیث جاء تعریف الطفل لغة في معجم القاموس المحیط على أنه

غیرُ من كلِّ شيءٍ، أو المَوْلودُ، بَیِّنُ الطَّفَلِ والطَّفالَةِ والطُّفولَةِ والطُّفولِیَّةِ، ج   .1"أطْفالٌ : الصَّ

  

  

                                                           
، 2005بنان، ل -الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، بیروت مجد -1

   . 1025ص 
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وَاحِدًا وجَمْعًا، ) الطِّفْلُ (وقد یكون . طِفْلٌ والجمع أطفَالٌ ... المَوْلُودُ " :ویعرف كذلك بأنه

  .1)من سورة النور 31الآیة رقم ( ﴾أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا﴿: قال االله تعالى

من كل شيء، بَیْن الصغیر : والطِّفل. الصغیران: وفي تعریف آخر الطِّفْلُ والطِّفْلة

بيُّ یدعى طِفْلاً حین : الطَّفَل والطَّفالة والطُّفولة والطُّفولیة، ولا فِعْل له، وقال أبو الهیثم الصَّ

بيُّ عن : وفي حدیث الاستسقاء. یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم وقد شُغِلَتْ أُمُّ الصَّ

ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ ﴿:وقوله عز وجل الطفل أي شُغِلَت بنفسها عن ولدها بما هي فیه من الجَدْب؛

طِفْلاً هنا في موضع أطفال یدل : ؛ قال الزجاج)من سورة غافر 67الآیة رقم ( ﴾طِفْلاً 

جاریة : على ذلك ذكر الجماعة، وكأنَّ معناه ثم یُخْرِج كل واحد منكم طِفْلاً؛ والعرب تقول

طِفلٌ وطِفْلَةٌ : ویقال. طِفْلٌ، وغِلْمان طِفْل طِفْلَة وطِفْلٌ، وجاریتان طِفْلٌ، وجَوارٍ طِفْلٌ، وغُلام

  .  2وطِفْلاَنِ وأطفالٌ وطِفْلَتانِ وطِفْلاتٌ في القیاس

) ج. (والولد حتى البلوغ، وهو للمفرد المذكر. المولود مادام ناعما رخصا: والطِّفْلُ 

 59الآیة رقم ( ﴾فَـلْيَسْتَأْذِنوُا وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الحْلُُمَ ﴿:وفي التنزیل العزیز. أطفال

  . 3وقد یستوي فیه المذكر والمؤنث والجمع). من سورة النور

فبعد الاطلاع على عدة معاجم للغة العربیة اتضح أنها تتقارب في إعطاء تعریف 

للطفل، كما أن هناك تشابه في بعض الأحیان، حیث أن التدبر في المعاني التي وردت 

لاحظ أن جمیعها تدور حول معاني الضعف وعدم الاكتمال والاحتیاج في قوامیس اللغة، ی

أو النقص في القوة، مما ینبئ على أن الطفولة تفتقر إلى الرعایة والحمایة حتى تكتمل، 

المولود من بني الإنسان إلى غایة بلوغ "كما أن جمیع المعاجم أطلقت لفظ الطفل على 

  ".الحلم 

                                                           
  .165، ص 1986لبنان،  -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت -1
أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار  -2

  . 402، 401لبنان، د س ن، ص  –صادر، بیروت 
  .560، ص المرجع السابقمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  -3
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للغویة حددت مفهوم الطفل وفق معاییر وضوابط ویمكن القول أن هذه المصادر ا

  : معینة وجب توافرها، تتمثل في

  . أن الطفل هو المولود، أي أن مرحلة الطفولة تبتدئ بالولادة -

  . أن الطفل في حاجة إلى والدیه -

  . أن الطفل لم یبلغ الحلم -

  .یطلق الطفل لغة على الأولاد ذوي النعومة والذین لم یبلغوا أشدهم -

  . أن لفظ الطفل في اللغة یطلق على الذكر والأنثى على حد سواء -

  . أن لفظ الطفل یطلق على المفرد والجمع أیضا -

  التعریف الاصطلاحي للطفل: الفرع الثاني

بعد توضیح تعریف الطفل من الناحیة اللغویة، یبقى من الضروري الوقوف على 

، ثم في علمي النفس )أولا(عة الإسلامیة تعریفه من الناحیة الاصطلاحیة، وذلك في الشری

  ).  ثالثا(، ثم تعریفه في القانون )ثانیا(والاجتماع 

  :  تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة/ أولا

قانون الأسرة الجزائري معظم أحكامه من أحكام الشریعة الإسلامیة التي  یستمد

ه إلى غایة بلوغه، حیث أولت اهتماما بالغا بالطفل منذ أن یكون جنینا في بطن أم

أعطت أهمیة لمرحلة الطفولة باعتبارها مرحلة أساسیة في حیاة الإنسان، ومن هذا 

المنطلق ارتأیت أن أعرف موقف الشریعة الإسلامیة بخصوص تعریف الطفل، وذلك 

، ثم الوقوف على بعض تعریفات الطفل لدى )1(بالتعریج على ما ورد في القرآن الكریم 

  ). 2(ة فقهاء الشریع
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  : معنى الطفل في القرآن الكریم/ 1

بالرجوع إلى القرآن الكریم نجد أنه قد ورد صراحة على أن الجنین الذي یسقط من 

وَنقُِرُّ فيِ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَم�ى ثمَُّ ﴿:بطن أمه یسمى طفلا، قال االله تعالى

  ).  من سورة الحج 5الآیة رقم ( ﴾نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً 

في الآیة الكریمة دلیل على أن مرحلة الطفولة  ﴾ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ﴿فورود عبارة 

تبدأ منذ الولادة، أما المرحلة الجنینیة هي مرحلة تختلف عن مرحلة الطفولة، باعتبار أن 

ویتخذ الجنین لا یزال في مرحلة التكوین الجسماني، وفي حالة اكتماله ینفصل عن أمه 

  .   وصف الطفل بعدها

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ ﴿: وجاء في القرآن الكریم كذلك قوله تعالى

، أي أنه حسب تفسیر ابن كثیر لصغرهم لا )من سورة النور 31الآیة رقم (﴾ النِّسَاءِ 

في المشیة، وحركاتهن یفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخیم، وتعطفهن 

  . 1وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغیرا لا یفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء

كما أن القرآن الكریم رفع عن الطفل بعض الواجبات التي تجب على غیره 

وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ ﴿: كالاستئذان عند الدخول على أحدهم، وذلك یستنتج من قوله تعالى

ُ اللَّهُ لَكُمْ آَياَتهِِ وَاللَّهُ مِنْكُمُ   الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

، مما یدل على أن الطفل لا یجب علیه ما )من سورة النور 59الآیة رقم (" ﴾عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

  .  نهایة مرحلة الطفولة یجب على غیره، إلا عند سن البلوغ الذي یعبر على

                                                           
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، المجلد العاشر، مؤسسة قرطبة، القاهرة،  -  1

  .   224، ص 2000
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ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ ﴿ وجاء في حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین عند تفسیر عبارة

لولد من حین الطفل یطلق على ا"أن من سورة الحج،  5الواردة في الآیة ﴾ طِفْلاً 

    . 1"الانفصال إلى البلوغ

، قوله أي ضعیفا في ﴾فْلاً ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِ ﴿أما ابن كثیر فجاء في تفسیره لعبارة 

بدنه وسمعه وبصره وحواسه وعقله، ثم یعطیه االله القوة شیئا فشیئا، ویلطف به، ویحنن 

ثمَُّ ﴿علیه والدیه في آناء اللیل وأطراف النهار، كما أضاف ابن كثیر في تفسیر عبارة 

لُغُوا أَشُدَّكُمْ  ، 2باب وحسن المنظرأي یتكامل القوي ویتزاید، ویصل إلى عنفوان الش ﴾لتَِبـْ

بمعنى أن هذه المرحلة تعبر عن وصول الشخص إلى سن البلوغ الذي یعتمد فیه على 

  .  نفسه دون الحاجة إلى والدیه

والناظر في كتب التفاسیر یخلص إلى أنهم عرفوا الطفل من لحظة میلاده إلى أن 

لغة في مفهوم یبلغ، كما یلاحظ من خلال ما تم ذكره تطابق رأي المفسرین مع أهل ال

  . الطفل

  : تعریف الطفل عند فقهاء الشریعة الإسلامیة/ 2

وردت عدة تعریفات للطفل لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة، حیث أن كل واحد منهم 

أعطى تعریفا للطفل وفقا لحجج معینة مستنبطة من القرآن الكریم والأحادیث النبویة 

  : یفات من خلال ما یأتيالشریفة، إذ سیتم الوقوف على بعض هذه التعر 

  : تعریف الطفل عند فقهاء المالكیة/ أ

  .  3"الطفل هو من لم یبلغ من الذكور والإناث: " جاء في كتاب الفواكه الدواني أن

                                                           
ن، الجزء الثالث، دار الجیل، بیروت، د أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوني، حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالی -1

  . 88س ن، ص 
  . 15عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، المرجع السابق، ص  -2
أحمد بن غنیم بن سالم ابن مهنا النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، الجزء الأول،  -3

  .  355هـ، ص  1331مطبعة السعادة، بیروت، 
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  : تعریف الطفل عند فقهاء الحنفیة/ ب

الغلام یطلق على الصبي من حین یولد إلى أن : "ورد في حاشیة ابن عابدین أن

  . 1"یبلغ

  : یف الطفل عند فقهاء الشافعیةتعر / ج

الطفل یطلق على الولد من حین الانفصال إلى : "جاء في حاشیة الصاوي أن

  .  2"البلوغ

  : تعریف الطفل عند فقهاء الحنابلة/ د

  . 3"الصغیر هو من لم یبلغ : " ورد في حاشیة الروض المربع أن

  : تعریف الطفل عند الفقهاء المعاصرین/ هـ

الصغر طور یمر به كل إنسان، یبدأ : "فقه الإسلامي وأدلته أنجاء في كتاب ال

  .  4"من حین الولادة إلى البلوغ

حیث یستنتج من خلال ما تم ذكره أن الطفولة هي تلك المرحلة الممتدة من المیلاد 

إلى البلوغ، حیث اتفق الفقهاء أن الطفل هو الصغیر من وقت انفصاله إلى البلوغ، أي 

   ).البلوغ(م بعد من لم یبلغ الحل

والبلوغ عند الطفل قد یكون بالعلامة أو بالسن، والعلامات الطبیعیة تختلف بین 

الأنثى والذكر، فالبلوغ عند الأنثى یكون بظهور أحد علامات الحیض أو الاحتلام أو 

                                                           
في فقه مذهب الإمام أبي ( محمد أمین الشهیر بابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار -1

  . 447، ص 2000لبنان،  –، الجزء السادس، دار الفكر، بیروت )حنیفة النعمان
  . 88أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوني، المرجع السابق، ص  -2
عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، المجلد الخامس، د د ن،  -3

  . 181هـ، ص  1398د م ن، 
،  ص 1985سوریة،  –وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق  -4

417 .  
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الحبل، أما الذكر فیكون بالاحتلام والاحبال، وفي حالة عدم توافر هذه العلامات یرجع 

  .1بلوغ إلى السنتحدید ال

وقد اختلف الفقهاء في تحدید سن البلوغ عند عدم ظهور العلامات الطبیعیة، 

فهناك من حدده ببلوغ الخامسة عشر سنة وهو الجاري عند الشافعیة، أما المالكیة والحنفیة 

فاعتدوا بسن الثامنة عشر، ویرى الإمام السیوطي أنه یجب الأخذ بالمعیارین معا حیث 

ة ظهور العلامات الطبیعیة للبلوغ في سن مبكرة فإنه ینتظر حتى یبلغ أنه في حال

  . 2الشخص الخامسة عشر عاما

حیث یتضح أن موطن الخلاف بین فقهاء الشریعة الإسلامیة قد تمحور حول 

بدایة ونهایة مرحلة الطفولة، ولیس حول مرحلة الطفولة في حد ذاتها التي تتمیز بالضعف 

  .وعدم النضج

یر یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة اهتمت كثیرا بمرحلة الطفولة، وذلك وفي الأخ

یظهر جلیا من خلال اهتمام الفقهاء بتحدید هذه المرحلة وإعطاء تعریف للطفل یستفید 

 . بناء علیه هذا الأخیر من حمایة خاصة

  : تعریف الطفل في علمي النفس والاجتماع/ ثانیا

ن للطفل في علمي النفس والاجتماع إلى فترة معینة یستند تعریف الفقهاء والباحثی

من حیاة الإنسان لها طابعها وخواصها التي تمیزها عن باقي الفترات الأخرى، إلا أنهم 

  . اختلفوا في تحدید هذه الفترة

  : تعریف الطفل في علم النفس/ 1

یظهر أصبحت السیاسة الجنائیة الحدیثة تهتم كثیرا بالجانب النفسي للطفل، وذلك 

  . جلیا من خلال اتجاهها نحو إبعاد الطفل عن المحاكم سواء كان ضحیة أو جانحا

                                                           
فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیته الجنائیة والمدنیة في إطار الاتفاقیات الدولیة والتشریعات  خالد مصطفى -1

  .17 ، ص2012مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة- دراسة مقارنة - الوطنیة والشریعة الإسلامیة
  . 17، ص المرجع نفسه -2
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وباعتبار أن الدراسات القانونیة المعاصرة أصبحت مرتبطة ارتباطا وثیقا بعلم 

النفس، حیث ظهرت علوم قانونیة قائمة بذاتها لها علاقة بالجانب النفسي للإنسان، كعلم 

النفس الجنائي، كان دافعا لي لمعرفة كیف تعامل علماء الإجرام وعلم الضحیة وعلم 

النفس مع مرحلة الطفولة، وما هو التعریف الذي تبناه هؤلاء العلماء للطفل، مما یساعدني 

  . في النهایة إلى الوصول لتعریف دقیق للطفل

اعتبر علماء النفس التنموي أن الطفولة هي عملیة بیولوجیة یمر فیها الطفل 

فحسب علم النفس ، 1لفة من النمو العاطفي والاجتماعي والمعرفي والجسديبمراحل مخت

تمتد مرحلة الطفولة لتشمل المرحلة الجنینیة، فالطفولة تبدأ من بدایة تكوین الجنین في 

  .2رحم أمه وتنتهي بالبلوغ الجنسي الذي تختلف علاماته بین الذكر والأنثى

ذف منوي وظهور الخصائص الجنسیة والبلوغ الجنسي یتحدد عند الذكور بحدوث ق

الثانویة، كما قد یتحدد بالسن، وإذا كان من السهل تحدید البلوغ بالأمارات الدالة علیه إلا 

أنه یصعب أن تحدد تحدیدا دقیقا سن البلوغ الجنسي، لأن النضج الجنسي یختلف من فرد 

الفترة الممتدة من  إلى آخر، وعموما یمكن القول أن البنات یصلن إلى النضج الجنسي في

اثني عشرة سنة ونصف إلى الرابعة عشرة سنة ونصف، أما الذكور فیصلون إلى هذا 

النضج متأخرین عاما في المتوسط، وفي الأغلب یحدث ذلك في الفترة ما بین سن الرابعة 

  . 3عشرة أو الخامسة عشرة سنة

ف في سرعة والاختلافات التي تنشأ في عمر النضج الجنسي ترجع إلى الاختلا

نشاط الغدد الصماء المسؤولة عن بدایة التغیرات التي تحدث في هذه السن، ویتأثر ذلك 

بدوره بعامل الوراثة وبالظروف الصحیة العامة للفرد، والتغذیة التي تسودها البروتینات 

                                                           
1 - Anne Lawrence, the previous reference, p 36.  

مصر،  - فاطمة شحاتة أحمد زیدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة -2

  . 18، ص 2007
سعدي خلف مطلب الجمیلي، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة في ظل الاحتلال الأمریكي  -3

  . 26لنشر، د م ن، د س ن، ص للعراق، الدار العثمانیة ل
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تؤدي إلى الإسراع بالبلوغ عند البنات، أما التغذیة التي تسودها الكربوهیدرات فتؤدي إلى 

  .  1أجیل النضج، كما أن البنیة الجسمیة للطفل تؤثر في تحدید عمر نضجه الجنسيت

  : تعریف الطفل في علم الاجتماع/ 2

هناك علاقة وثیقة تربط بین علم القانون وعلم الاجتماع، فكلا العلمان یهتمان 

بدراسة الفرد والمجتمع، كما یلتقیان في فرع مشترك یسمى علم الاجتماع القانوني، 

  .  فالقانون جاء لینظم علاقات أفراد المجتمع ویوفر الحمایة لهم

ونظرا لاهتمام علماء الاجتماع اهتماما بالغا بالطفل باعتباره إنسانا ضعیفا یحتاج 

إلى حمایة ورعایة خاصة من طرف جمیع أفراد مجتمعه بدایة من أسرته، حیث یظهر 

لتي تناولوا فیها مرحلة الطفولة بدقة، هذا الاهتمام جلیا من خلال أبحاثهم ودراساتهم ا

ارتأیت أنه من الضروري معرفة رأي هؤلاء العلماء بخصوص تعریف الطفل، لأن ذلك 

یساعد على فهم مرحلة الطفولة بشكل أعمق، مما یساهم في الوصول إلى تعریف دقیق 

  . للطفل

م الطفل، بدایة یجب الإشارة إلى أن علماء الاجتماع قد اختلفوا في تحدید مفهو 

  :2حیث ظهر بشأن ذلك ثلاث اتجاهات

یرى أن مفهوم الطفل یتحدد بسن معینة تبدأ من میلاده وتنتهي عند الثانیة : الاتجاه الأول

  .عشر من عمره

  . حسب هذا الاتجاه مرحلة الطفولة تبدأ من المیلاد وتنتهي عند البلوغ :الاتجاه الثاني

هذا الاتجاه تبدأ من المیلاد إلى غایة سن الرشد،  مرحلة الطفولة في نظر :الاتجاه الثالث

وهذه السن تختلف من ثقافة إلى أخرى، فیمكن أن تنتهي الطفولة عند البلوغ أو عند 

  .الزواج أو عند بلوغ سن محددة

                                                           
  . 26، ص ، المرجع السابقسعدي خلف مطلب الجمیلي -1
محمد یحیى قاسم النجار، حقوق الطفل بین النص القانوني والواقع ؛ 19خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -2

  .52، ص 2013لبنان،  -وأثرها على جنوح الأحداث، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
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یلاحظ من خلال هذه التعریفات أن علماء الاجتماع اتفقوا على بدایة مرحلة 

ا في تحدید نهایة هذه المرحلة، حیث لم یضموا مرحلة الطفولة التي تكون بالمیلاد واختلفو 

الطفولة إلى مرحلة الحمل، ووجود الجنین في بطن أمه مثلما هو الحال لدى علماء 

  .1النفس

ویقصد بالطفل في علم الاجتماع الصغیر منذ الولادة إلى تمام نضجه النفسي 

في الإدراك والقدرة على  والإنساني والاجتماعي، وتتكامل لدیه مقومات الرشد المتمثلة

ملاءمة سلوكه طبقا لمتطلبات الواقع الاجتماعي، ولم یتم تحدید سن معینة للنضج 

الاجتماعي والنفسي، وذلك لاختلاف هذا النضج من شخص إلى آخر تتدخل فیه عدة 

  .2عوامل شخصیة كمدى الاستعداد العقلي وعوامل اجتماعیة كالتجارب التي یتم اكتسابها

ما سبق ذكره، یمكن القول أن علماء النفس بسطوا مرحلة الطفولة من خلال 

لتشمل كذلك المرحلة الجنینیة، على خلاف علماء الاجتماع الذین اعتبروا مرحلة الطفولة 

  .تبدأ منذ الولادة

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ الطفولة یختلف عن لفظ الأطفال، حیث أن الطفولة 

مرحلة عمومیة معینة من مراحل النمو، أما الأطفال هي تعبیر مطلق مجرد یشیر إلى 

فهو تعبیر یشیر إلى وجود ملموس لأفراد یجمع بینهم بحكم أعمارهم ینتمون إلى هذه 

  .3المرحلة من مراحل النمو

  

  

                                                           
وإن كان موقف علماء النفس یجد مبرره في اهتمامهم بالجانب الجیني والوراثي في حیاة الناس بصفة عامة وحیاة  -1

الأطفال بصفة خاصة، على عكس علماء الاجتماع الذین یهتمون فقط  بالإنسان منذ لحظة ولادته على اعتبار أن هذا 

سعدي خلف مطلب الجمیلي، المرجع السابق، ص . ة اهتمامهم ودراستهم المختلفةالمیلاد یعد حدثا اجتماعیا في نطاق دائر 

25 ،26 .  
  . 20، 19خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -2
    .50محمد یحیى قاسم النجار، المرجع السابق، ص  -3
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  : تعریف الطفل في القانون/ ثالثا

بعد تقدیم تعریف للطفل في الشریعة الإسلامیة وعلمي النفس والاجتماع، یتعین 

ریفه من وجهة نظر القانون، فبالرجوع إلى مختلف تشریعات الدول یلاحظ أنها قد تع

أدرجت ضمن نصوصها تعریفا قانونیا للطفل، وعلى ذلك سیتم بیان تعریف الطفل في 

، وأخیرا في التشریع الجزائري )2(، ثم في بعض التشریعات المقارنة )1(القانون الدولي 

)3 .(  

    : ون الدوليتعریف الطفل في القان/ 1

لقد تردد المجتمع الدولي كثیرا في إیجاد تعریف دقیق للطفل، فالمتتبع لإعلان 

المعدل لإعلان  1948، وإعلان جنیف الصادر سنة 1924حقوق الطفل الصادر سنة 

، یلاحظ أنهم لم 1959، وكذا إعلان حقوق الطفل لسنة 1924حقوق الطفل لسنة 

وا بتحدید مدى زمني یتمتع بموجبه من یعتبر طفلا یتعرضوا لتعریف الطفل، ولم یقوم

  . بالحقوق الواردة في هذه الإعلانات

إلا أنه بعد ذلك صدرت العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والإقلیمیة التي 

اهتمت بالطفل وأعطت له تعریفا خاصا، من أهمها اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة سنة 

  . 1990لحقوق الطفل ورفاهیته الصادر سنة ، والمیثاق الإفریقي 1989
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   :1تعریف الطفل في اتفاقیة حقوق الطفل/ أ

قبل إصدار هذه الاتفاقیة لم تكن هناك أي معاهدة دولیة أو حتى عرف دولي 

مستقر بشأن تعریف الطفل وتحدید مفهومه، فبالرغم من اهتمام القانون الدولي العام 

جاد ضمانات لحمایتها، ورغم وجود بعض الاتفاقیات الدولیة بحقوق الطفل والعمل على إی

المعنیة بالعمل أو القانون الدولي الإنساني التي حظرت تشغیل الأطفال أو تجنیدهم في 

الجیش أو إشراكهم في العملیات الحربیة قبل بلوغ الخامسة عشرة سنة، إلا أن ذلك لا 

طفل بأنه الإنسان منذ لحظة میلاده إلى یستفاد منه أن القانون الدولي العام قد عرف ال

  .2غایة بلوغه سن الخامسة عشر

الاتفاقیة الدولیة الأولى  1989إذ تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

لأغراض هذه : "التي أعطت تعریفا واضحا للطفل، حیث جاء في المادة الأولى منها أنه

                                                           
إعلان حقوق الطفل لعام تم إصدار هذه الاتفاقیة من طرف منظمة الأمم المتحدة نتیجة عدة أسباب، من أهمها أن  -1

لم یعد أداة تصلح للتعبیر بصدق عن حاجات معظم الأطفال في العالم، خاصة وأنه لزم الصمت اتجاه الحقوق  1959

المدنیة والسیاسیة للطفل، حیث أصبحت قوانین الدول التي قامت بتعدیل تشریعاتها الوطنیة في مجال حمایة حقوق الطفل، 

الإعلان، كما أن هذا الأخیر لا یتصف بطابع الإلزام، وإنما یأخذ طابعا إرشادیا فقط، مما  متقدمة على ما جاء في هذا

دعت الحاجة إلى إبرام اتفاقیات دولیة تتضمن التزامات إیجابیة یتعین على الدول الوفاء بها، حیث تستلزم حمایة الطفولة 

النافذ آنذاك، كما أنه من بین الأسباب كذلك الحاجة إلى  توفیر معاییر عالیة من الحمایة لیست موجودة في القانون الدولي

لكافة حقوق الطفل الواجب  1959و 1924توحید النظام القانوني العالمي لحقوق الطفل، وأیضا عدم شمولیة إعلاني عام 

من طرف الدول  الاعتراف بها، وكذلك الحال بالنسبة للعهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان، كان دافعا قویا للإجماع

محمد یوسف علوان . الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لضرورة اعتماد اتفاقیة دولیة شاملة لحمایة جمیع حقوق الطفل

الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، : ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان

  . 524، 523، ص 2009

نوفمبر  20المؤرخ في  44 - 25تفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب القرار ا -

، صادقت علیها الجزائر مع 1990سبتمبر  2من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دخلت حیز النفاذ في  1989

 91، الجریدة الرسمیة العدد 1992دیسمبر  19 المؤرخ في 461-92تصریحات تفسیریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 1992دیسمبر  23المؤرخة في 
منتصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -2

  . 19، ص 2007
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اوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك الاتفاقیة یعني الطفل كل إنسان لم یتج

  ". بموجب القانون المنطبق علیه

فحسب نص هذه المادة لا بد من توفر شرطین لاكتساب صفة الطفولة، الأول ألا 

سنة، أما الشرط الثاني هو ألا یكون القانون الوطني قد حدد  18یكون قد بلغ الشخص 

   .1سنا للرشد أقل من ذلك

ارة إلى أن الاتفاقیة أخذت في تحدید بدایة سن الطفولة بمعیار الولادة، ویجب الإش

ولكن في المقابل لم تحرم الدول الأعضاء من اعتماد معیار آخر وهو الحمل، فالأصل 

هو التزام الدول بحمایة الطفولة منذ لحظة المیلاد، ویحق للدول أن تسحب آثار هذه 

  . 2الحمایة إلى ما قبل الولادة

اولت الاتفاقیة الحفاظ على درجة كبیرة من المرونة، بغرض إتاحة الفرصة حیث ح

للدول الأطراف اعتماد الموقف الذي ترغب به في تشریعاتها الوطنیة، وقد أشار أحد 

المختصین إلى أن تحلیل نص المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل یكشف أن هذه 

وق الجنین أو الطفل غیر المولود، وأن حمایة الأخیرة تتناول حقوق الطفل المولود دون حق

  .  3هذا الأخیر تقع خارج دائرة الحمایة المنصوص علیها في الاتفاقیة

وقد كان الغرض من صیاغة هذه المادة هو إیجاد نص احتیاطي یحدد المقصود 

سنة، إلا في  18بالطفل بالنظر إلى السن التي بلغها والتي لا تتجاوز في جمیع الأحوال 

الة تحدید القانون الداخلي للدولة الطرف سنا أقل من ذلك، فعند انضمام دولة معینة ح

سنة، فإن مرحلة الطفولة  15لاتفاقیة حقوق الطفل تحدد في قانونها الداخلي سن الرشد بـ 

  .4تنتهي عند هذا السن وهذا طبقا لتشریعها الداخلي ونص المادة الأولى من الاتفاقیة

                                                           
  . 21فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، دار الثقافة : القانون الدولي لحقوق الإنسانومحمد خلیل الموسى، محمد یوسف علوان  -2

  . 534، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، 
  . 536، ص نفسهالمرجع  -3
  .22فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -4
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فاقیة حقوق الطفل اتخذت معیارین لتحدید سن الرشد، معیار ویمكن القول أن ات

سنة، ومعیار وطني یتمثل في سن الرشد المحدد في  18دولي متمثل في بلوغ الطفل 

  .    القانون الوطني

إلا أنه كان من الأفضل على لجنة حقوق الطفل تحدید سن الرشد دون ربط ذلك 

لتحدید هذا السن، ولا یقع تعارض بین  بالقانون الوطني حتى لا یكون هناك معیاران

قوانین الدول في تحدید مرحلة الطفولة، حیث اقترح الأستاذ الدكتور محمد السعید الدقاق 

الطفل هو كل إنسان حتى سن " :صیاغة جدیدة للمادة الأولى من الاتفاقیة تكون كالآتي

  .1"غ سن الرشدأقل دون ربط ذلك ببلو  الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون بلده سنا

  :  1990تعریف الطفل في المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام / ب

بفترة وجیزة، أصدرت الدول الإفریقیة  1989بعد صدور اتفاقیة حقوق الطفل سنة 

، الذي عالج 19902میثاقا قاریا سميّ بالمیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته سنة 

 . جب على الدول الأطراف ضمان حمایتهامختلف حقوق الطفل التي ی

أي إنسان یقل : "منه إلى تعریف الطفل بأنه 2وقد تطرق هذا المیثاق في المادة 

، وهو تعریف یحدد سن انتهاء الطفولة وبالتالي تنتهي معها الحمایة "سنة 18عمره عن 

تحدید هذا بموجب هذا المیثاق، دون أن یتم تحدید سن بدایة الطفولة، والراجح أن أمر 

 .3السن ترك للدول الأطراف وفقا لقوانینها الساریة

                                                           
  .23، 22فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
، وذلك بعد أن صادقت علیه خمس عشرة دولة عضوا في منظمة الوحدة 1999نوفمبر  29بدأ العمل بهذا المیثاق في  -2

في دورتها السادسة عشرة في الإفریقیة السابقة، تبنته الجمعیة العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة 

، حیث اعترف المیثاق بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمایة 1979یولیو  20إلى  17لیبیریا في الفترة من  - مونروفیا

وفاء مرزوق، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات . حقوق ورفاهیة الطفل الإفریقي والتشجیع على ذلك

  . 42، ص 2010لبنان،  -الحلبي الحقوقیة، بیروت
  . 527رجع السابق، ص محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، الم -3
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إذ یلاحظ من خلال هذا التعریف أنه شابه تعریف الطفل الوارد في اتفاقیة حقوق 

الطفل، وإن كان التعریف الذي جاء به المیثاق یتمیز بالوضوح والدقة، ذلك أنه لم یقید 

  .1كما نصت علیه اتفاقیة حقوق الطفل سن الثامنة عشر بالقانون الوطني للدول الأطراف

  : تعریف الطفل في التشریعات المقارنة/ 2

بالرجوع إلى مختلف التشریعات المقارنة، یلاحظ أن أغلبها قد سایرت التعریف 

  .1989الذي جاءت به اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

طفل من قانون ال 2فقد عرف المشرع المصري الطفل في الفقرة الأولى من المادة 

كل من لم یتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة میلادیة : " على أنه 19962لسنة  12رقم 

، فحسب المشرع المصري یعتبر طفلا كل إنسان منذ ولادته إلى غایة بلوغه الثامنة "كاملة

  . عشر

ویكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة میلاده أو بطاقة شخصیة أو أي مستند 

جاد أي مستند رسمي للطفل قُدِّرت السن بمعرفة إحدى الجهات رسمي آخر، وإذا لم یتم إی

 .3التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الصحة

على  4من مجلة حمایة الطفل 3أما التشریع التونسي فقد عرف الطفل في الفصل 

تضى أحكام كل إنسان عمره أقل من ثمانیة عشر عاما، ما لم یبلغ سن الرشد بمق": أنه

  ". خاصة

 18فحسب ما ورد في هذا الفصل، یمكن للطفل أن یبلغ سن الرشد قبل أن یتم 

  . سنة، وذلك یكون استثناء بموجب أحكام خاصة

                                                           
  . 24فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
  . 2008لسنة  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  -2
  . من قانون الطفل المصري 2من المادة  2الفقرة  -3
جانفي  11، والتي دخلت حیز النفاذ منذ 1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  92الصادرة بموجب القانون عدد  -4

1996 .  
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وقد جاء في أحد الأحكام الصادرة في هذا المجال عن المحكمة الابتدائیة بتونس 

علیه بصفة محددة لا  أن المشرع اكتفى بمعیار السن لتعریف المقصود بالطفل وقصره

مجال فیها للتوسع أو الاجتهاد، وأن الحمایة التي توفرها مجلة حمایة الطفل تستهدف فئة 

بذاتها ولغایات حددها المشرع وخص تلك الفئة بها، وبذلك فهي لا تنطبق على من كانت 

 أهلیتهم منقوصة أو منعدمة والذین ینضوون تحت الحمایة التي یوفرها القانون العام

  .   1والقوانین الخاصة بهم

وقد سار على نفس النهج المشرع الفلسطیني الذي عرف الطفل في المادة الأولى 

 .2"كل من لم یتم الثامنة عشر من عمره : " على أنه 2004من قانون الطفل لسنة 

  :تعریف الطفل في التشریع الجزائري/ 3

ائري إلا مع صدور قانون في حقیقة الأمر لم یرد تعریف للطفل في التشریع الجز 

، حیث كان قبل ذلك یستنتج مفهوم الطفل من خلال سن 20153حمایة الطفل سنة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الملغاة  442الأهلیة الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

  ".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر: "التي جاء فیها

سنة حیث ورد في  19فقد حددت سن الرشد بـ  4لقانون المدنيمن ا 40أما المادة 

، وهي نفس السن المحددة "سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر"الفقرة الثانیة منها أن 

                                                           
  . 305، 304، ص 2008محمد اللجمي، قانون الأسرة، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، تونس،  -1
  . 23خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -2
، یتعلق بحمایة الطفل، 2015ة یولیو سن 15 ـالموافق ل 1436رمضان عام  28المؤرخ في  12 -15القانون رقم  -3

  . 2015یولیو سنة  19 ـالموافق ل 1436شوال عام  3المؤرخة في  39العدد  الجریدة الرسمیة
، المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  -4

  . المدني، المعدل والمتمم



ماهیة الحمایة القانونیة للطفل من العنف                                   فصل تمهیدي  

 

 
51 

تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج : " التي جاء فیها 1من قانون الأسرة 7في المادة 

  ". سنة  19بتمام 

ونیة یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد تعریفا دقیقا من خلال هذه النصوص القان

سنة،  19سنة وتارة أخرى بـ  18للطفل وإنما اكتفى بتحدید سن الرشد التي تارة یحددها بـ 

كما أن المشرع الجزائري استعمل عدة ألفاظ للدلالة على صغر السن، فأحیانا یعبر عن 

ي مواضع أخرى یستعمل مصطلح ذلك بمصطلح الطفل، وأحیانا یدرج كلمة قاصر، وف

  .الحدث، ورغم الاختلاف في التسمیة إلا أنها تفید نفس المعنى

ویمكن تبریر الاختلاف في التسمیة، إلى أن المشرع الجزائري اعتاد استعمال كل 

  .  مصطلح لغرض معین وفي حالات محددة، وذلك كعرف تشریعي

، خرج إلى 2ن حمایة الطفلسنوات على إعداد مسودة قانو  10بعد مرور أكثر من 

منه  2والذي تضمن لأول مرة تعریفا للطفل ضمن المادة  2015النور هذا القانون سنة 

ة، یفید مصطلح سنة كامل) 18(الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر" :التي جاء فیها

  ".  نفس المعنى" حدث"

لقانون حیث یلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد تماشى مع ا

الدولي في تحدید تعریف الطفل، إذ سایر هذا التعریف أحكام المادة الأولى من اتفاقیة 

، خاصة وأن الجزائر قد صادقت على هذه الاتفاقیة سنة 1989حقوق الطفل لسنة 

1992.   

                                                           
 84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر سنة  27الموافق لـ  1426محرم عام  18ؤرخ في الم 02 – 05الأمر رقم  -1

والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة العدد  1984یونیو سنة  9الموافق لـ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11 –

  . 2005فبرایر سنة  27الموافق لـ  1426محرم عام  18المؤرخة في  15
تطرق رئیس الجمهوریة لمسألة إعداد مشروع قانون حمایة الطفل  2005 -2004سبة افتتاح السنة القضائیة سنة بمنا -2

علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في  :الجزائري، وقامت وزارة العدل بتكوین فریق عمل لإعداد هذا المشروع، أنظر

باتنة،  - ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر"علوم قانونیة " لوم التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه في الع

  . 9، ص 2008
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وفي هذا السیاق یجب التوضیح أن المشرع الجزائري وإن لم یحدد في نص هذه 

إلا أنه یعتبر أن مرحلة الطفولة تبتدئ منذ الولادة، حیث فصل  المادة بدایة سن الطفولة،

بین هذه المرحلة والمرحلة الجنینیة، ویستنتج ذلك من بعض النصوص الواردة في التشریع 

تبدأ شخصیة الإنسان : "القانون المدني التي جاء فیهامن  25الجزائري، أبرزها المادة 

  . بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته

  ". یحددها القانون بشرط أن یولد حیان الجنین یتمتع بالحقوق التي على أ

ایة الطفل جاءت من قانون حم 2وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانیة من المادة 

الطفل : " ، حیث عرفه المشرع الجزائري على أنه"الطفل في خطر"بمصطلح جدید وهو

خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته أو أمنه في 

المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو 

  ". یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر

في الأخیر یمكن القول أن التشریعات الوضعیة الحدیثة تتفق مع المفهوم اللغوي 

لكن من حیث الاستعمال تختلف، حیث أن التشریعات تستعمل إضافة  والفقهي للطفل،

لمصطلح الطفل، بعض المصطلحات الجدیدة كالحدث والقاصر التي خصصتها في 

  .  مواضع معینة

وما دام أن التشریعات الوضعیة وجل الباحثین یستعملون عدة تسمیات للدلالة على 

میات في المطلب الموالي، لمعرفة مدى صغر السن، ارتأیت أن أتطرق إلى أهم هذه المس

  .  علاقتها بمصطلح الطفل
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 مسمیات الطفل  : المطلب الثاني

بالرجوع إلى مختلف المؤلفات والنصوص القانونیة، یلاحظ أنه تم استعمال العدید 

من المصطلحات للدلالة على صغر سن الشخص، فإضافة إلى مصطلح الطفل، یتم 

بكثرة في مختلف التشریعات، ) الفرع الثاني(والقاصر ) لفرع الأولا(تداول تسمیات الحدث 

، والذي غالبا ما نجده )الفرع الثالث(كما یتم التعبیر عن صغر السن بمصطلح الصبي 

في أحكام الشریعة الإسلامیة وبعض التشریعات أیضا، حیث جاء هذا المطلب لتوضیح 

  .   هذه التسمیات المشابهة لمصطلح الطفل

  الحدث: الأول الفرع

الحدث هو أحد التسمیات التي یتم استعمالها من طرف الباحثین والتشریعات 

الوضعیة، للتعبیر عن صغر سن الشخص وقصوره العقلي والبدني، مما یعني أن 

مصطلح الحدث له علاقة بمصطلح الطفل الذي یعبر هو الآخر عن صغر السن، 

ثم من ) أولا(م الحدث من الناحیة اللغویة ولمعرفة هذه العلاقة جیدا، یجب توضیح مفهو 

  ). ثانیا(الناحیة الاصطلاحیة 

  :التعریف اللغوي للحدث/ أولا

تطرقت العدید من معاجم اللغة العربیة إلى تعریف الحدث، حیث ورد تعریفه في 

، : "المعجم الوسیط بأنه   . 1"أحداث) ج...(صَغیرُ السِّنِّ

بفتحتین أي ) حَدَثٌ (رجلٌ : " لحدث بأنهوجاء في معجم مختار الصحاح تعریف ا

  . 2"أي أحْدَاثٌ ) حِدْثاَنٌ ( السِّنِّ وغِلمَانٌ ) حَدیثُ (شَابٌ فإن ذَكَرتَ السِّنَّ قُلت 

  

                                                           
  . 160المرجع السابق، ص  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، -1
  . 53محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص  -2
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ورَجُلٌ . شابٌّ حَدَث فَتِيُّ السِّنِّ : " أما في معجم لسان العرب فعُرّف الحدث بأنه

هؤلاء قومٌ حُدْثانٌ، جمعُ حَدَثٍ، وهو : ویقال. دُوثةبیِّن الحَدَاثة والحُ : حَدَثُ السِّنِّ وحَدیثهُا

  .   1"فَتِيّ السِّنِّ 

حیث یستنتج من خلال هذه التعریفات أن الحدث یعبر به عن صغر سن 

  . الشخص، وأن الحداثة هي مرحلة عمریة تفید أن الإنسان في بدایة عمره

  :التعریف الاصطلاحي للحدث/ ثانیا

للتعبیر عن مرحلة معینة من حیاة الإنسان یكون  یتم استعمال مصطلح الحدث

فیها غیر مكتمل النمو الجسدي والعقلي، وغیر مدرك لحقائق الأمور من حوله، حیث لا 

  . یستطیع التفریق بین ما ینفعه ویضره

كل شخص لم تتوفر له ملكة الإدراك والاختیار، : " إذ تم تعریف الحدث بأنه

شیاء واختیار النافع منها، والنأي بنفسه عن الضار لقصور عقله عن إدراك حقائق الأ

منها، ولا یرجع هذا القصور في الإدراك والاختیار إلى علة أصابت عقله، وإنما مرد ذلك 

لعدم اكتمال نموه وضعف قدراته الذهنیة والبدنیة بسبب وجوده في سن مبكرة لیس في 

  .   2"ق التقدیراستطاعته بعد وزن الأشیاء بمیزانها الصحیح وتقدیرها ح

، حیث "الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد: "ویعرف الحدث من الناحیة القانونیة بأنه

یعتبر بلوغه هذه السن دلیلا على اكتمال نضجه العقلي، فتكتمل أهلیته لتحمل المسؤولیة 

 . 3ما لم یوجد سبب آخر لانعدامها كالجنون على سبیل المثال

                                                           
ري، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المص -1

  . 132بیروت، د س ن، ص 
  . 12بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -2
  : ، متوفر على الرابط47مفهومه، مظاهره، نظریاته، ص : انحراف الأحداث: الفصل الثالث -3

pdf.الثالث %20الفصلbiskra.dz/2511/5/-http://thesis.univ على الساعة  2021/ 01/11: ، تاریخ الاطلاع

19:05 .  
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یس وصفا متعلقا بمن یرتكب الجریمة فقط كما هو وتجدر الإشارة إلى أن الحدث ل

شائع لدى الكثیر في القانون، وإنما هو وصف عن حالة یكون علیها الصغیر باعتباره في 

سن الحداثة، فكل من لم یتجاوز سن البلوغ المحددة بموجب نص قانوني، یعتبر حدثا 

نحرفا، وإذا لم یرتكبها سواء ارتكب جریمة أم لم یرتكب، فهو إذا ارتكبها اعتبر حدثا م

  . 1اعتبر حدثا سویا

ویقصد بالحدث عموما كل شخص من الجنسین لم یبلغ سن الرشد الذي یحدده 

التشریع الجنائي، مما یجعله جدیرا بالحمایة التي ترصدها نصوص القانون للأحداث 

ن الجانحین والمجني علیهم والمعرضین لخطر الجنوح على حد سواء، وقد تكون هذه الس

موحدة بالنسبة لجمیع أوضاع الحدث أو مختلفة فیما یتعلق بكل وضع أو حالة على 

  .2حدى

وجدیر بالذكر أن تحدید سن الرشد الجنائي یختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف 

، فإذا كانت أغلب التشریعات ...الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة

ن الرشد الجنائي تماشیا مع اتجاه القانون الدولي، فإن هناك تعتبر سن الثامنة عشر هو س

  .3من التشریعات من ینقص على ذلك أو یزید على اختلاف تأثرها بالعوامل التي تم ذكرها

/ 31(ففي التشریعات المقارنة، عرف المشرع المصري في قانون الأحداث رقم 

سنه ثماني عشرة سنة وقت كل من لم یتجاوز : "في مادته الأولى الحدث بأنه) 1974

، وقد عرف قانون "ارتكابه الجریمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف

كل من لم یتم الثامنة عشرة من : "في المادة الثانیة منه الحدث بأنه 4الأحداث الأردني

                                                           
  . 12بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -1
مقدم عبد الرحیم، الحمایة الجنائیة للأحداث، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في القانون الجنائي والعلوم  -2

 – 04 – 18: ، تاریخ المناقشة -  1 –الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة  الجنائیة، قسم القانون

  . 108، 107، ص 2013
  . 108، ص نفسهالمرجع  -3
  . 2014نوفمبر  2المؤرخ في  5310، الجریدة الرسمیة العدد 2014لسنة ) 32(قانون الأحداث الأردني رقم  -4



ماهیة الحمایة القانونیة للطفل من العنف                                   فصل تمهیدي  

 

 
56 

: بأنه 1، أما المشرع السعودي فعرف الحدث في المادة الثانیة من نظام العمل"عمره

  ".  الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة عشرة"

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع أدرج مصطلح الحدث ضمن 

 12 – 15نصوصه الجزائیة، وعلى وجه التحدید في قانون الإجراءات الجزائیة، والقانون 

منه عند  2رة الأولى من المادة المتعلق بحمایة الطفل، حیث عرفه هذا الأخیر في الفق

كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة، حیث أشار إلى أن : تعریفه للطفل بأنه

  . مصطلح حدث یفید نفس معنى الطفل

أي أن المشرع الجزائري اعتبر مرحلة الطفولة هي نفسها مرحلة الحداثة، إلا أنه 

، باعتبار أن هذه الأخیرة لا حسب رأیي مرحلة الطفولة هي أشمل من مرحلة الحداثة

تبتدئ بالولادة مباشرة كمرحلة الطفولة، وإنما تبدأ من سن معینة یكون فیها الحدث قادرا 

على التمییز نوعا ما، والدلیل على ذلك أن المشرع الجزائري في حد ذاته اعتبر أن سن 

من  3لفقرة سنوات كاملة، وفق ا 10المساءلة الجزائیة للحدث یكون ابتداء من بلوغه 

  .  المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  2المادة 

فالحدث في نظر القانون لیس الصغیر منذ ولادته، وإنما یعتبر حدثا كل من دخل 

مرحلة التمییز التي تنعدم قبلها المسؤولیة الجنائیة، ولم یبلغ بعد السن التي حددها القانون 

الصغیر بین السن التي حددها القانون للتمییز، : "هللرشد، لذلك یعرف الحدث قانونا بأن

  .2"والسن التي حددها لبلوغ سن الرشد

 

  

  

 

                                                           
هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم  23/8/1426وتاریخ ) 51/م(بالمرسوم الملكي رقم نظام العمل السعودي الصادر  -1

  . هـ 5/6/1436وتاریخ ) 46/م(هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم  12/5/1434وتاریخ ) 24/م(
  . 48مفهومه، مظاهره، نظریاته، المرجع السابق، ص : انحراف الأحداث: الفصل الثالث -2
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  القاصر : الفرع الثاني

كلمة قاصر من بین المفردات المستعملة بكثرة في تشریعات الدول، خاصة من 

طرف المشرع الجزائري، حیث تعبر عن صغر السن، وللتعرف أكثر على مفهوم القاصر، 

  ). ثانیا(والاصطلاحي له ) أولا(الوقوف على التعریف اللغوي سیتم 

  :التعریف اللغوي للقاصر/ أولا

، وورد 1"من لم یبلغ سن الرشد: "جاء في المعجم الوسیط تعریف القاصر لغة بأنه

في معجم اللغة العربیة المعاصرة، أن القاصر هو من لم یبلغ سن الرشد، فیوضع تحت 

  . 2قاصرون وقُصَّر: ، ج"لد قاصرو "حمایة وعنایة الوصي 

یستنتج من خلال هذین التعریفین أن القاصر یعبر به عن كل شخص لم یبلغ سن 

  . الرشد، حیث یكون قبل بلوغ هذه السن في حاجة إلى حمایة ورعایة والدیه

 :التعریف الاصطلاحي للقاصر/ ثانیا

فرد من أي من " : من القانون المدني الفرنسي القاصر بأنه 388عرفت المادة 

  ". الجنسین لم یكمل سن الثامنة عشرة بعد

أما في نصوص التشریع الجزائري فیفهم أن القاصر هو كل شخص ذكر أو أنثى لم 

 40سنة في القانون المدني وفق نص المادة  19یبلغ سن الرشد القانوني، والمحدد بـ 

من  24الأخیرة من المادة سنة في القانون الجنائي، وفق ما جاء في الفقرة  18، و3منه

  .  المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15القانون 

وهو نفس التعریف الذي یقدمه فقهاء القانون، حیث عرف الدكتور كمال حمدي 

الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني، ذلك لأن حیاة الشخص تنقسم قانونا إلى : القاصر بأنه

                                                           
  . 738بیة، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص مجمع اللغة العر  -1
  . 1821، ص 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الأول، عالم الكتب، القاهرة،  -2
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه : " التي جاء فیها -3

  ".  سنة كاملة 19وسن الرشد . ةالمدنی
  . سنة كاملة) 18(بلوغ ثماني عشرة ": سن الرشد الجزائي: "حیث نصت على أن -4
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كون فیها راشدا، كما أن الطبیعة نفسها مرحلتین؛ الأولى یكون فیها قاصرا، والثانیة ی

قسمت الحیاة إلى مراحل عدة تبعا للتقدم الجسماني والعقلي للإنسان، بینما یعرف الدكتور 

الشخص الذي لم یصل إلى : "في المجال الجنائي بأنه" القاصر"محمود محمود مصطفى 

    .  1"وبةسن البلوغ الجنائي أي سن المسؤولیة الجنائیة أو حتى سن تحمل العق

وقد قسم المشرع الجزائري مرحلة القِصر إلى فترتین مترابطتین، الأولى یكون فیها 

الشخص قاصرا غیر ممیز وهي تمتد منذ الولادة حیا إلى ما قبل بلوغ سن التمییز المحددة 

ولم  13سنة كاملة، والثانیة یكون فیها الشخص قاصرا ممیزا إذا بلغ الشخص سن  13بـ 

  .  2ة كاملةسن 19یبلغ 

ویجب الإشارة إلى أن مجال الدراسة یقتصر فقط على القصور الممتد من الولادة 

إلى غایة بلوغ سن الرشد، أما القصور العام والمتعلق بعوارض الأهلیة فلا یعنیني في هذه 

  . الدراسة

  الصبي: الفرع الثالث

عرفة تعبر عن صغر السن، ولم التي یعتبر الصبي أیضا من مسمیات الطفل

علاقة هذه التسمیة بمصطلح الطفل، سیتم من خلال هذا الفرع توضیح مفهوم الصبي من 

  ). ثانیا(، ثم من الناحیة الاصطلاحیة )أولا(الناحیة اللغویة 

  : التعریف اللغوي للصبي/ أولا

) ج(الصغیر دون الغلام، أو من لم یُفطم بعد، : الصغر والحداثة، والصبي: الصبا

  .3صبایا) ج. (والصبِیَّةُ مؤنث الصبي صبیة، وصبیان،

                                                           
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق،  –بوكرزازة أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر  -1

  . 16، 15ص  ،2014 – 2013: ، السنة الجامعیة1جامعة قسنطینة 
  . 16، ص نفسهالمرجع  -2
  . 507مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص  -3
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وفي تعریف آخر الصبي هو الصَّغیر دون الغلام، من لم یبلغ مبلغ الرجال، أو 

صبي في ورشة " من لم یُفطَم بعد، أو من یتدرب على مهنة أو حرفة في خدمة مُعَلّم 

  . 1"صبیان یتدربون على النجارة –سیارات 

أن تسمیة الصبي تطلق على المولود  حیث یلاحظ من خلال هذین التعریفین

الصغیر الذي لم یفطم بعد، كما تطلق كذلك على الصغیر الذي هو في مرحلة التعلم 

  .واكتساب المهارات

. صِبْیَةٌ وصِبْیَان: أما في معجم الصحاح فورد أن الصبي هو الغلام، والجمع

بَاء، والجاریة صَبِیَّ : ویقال بَا والصِّ   .   2صَبَایَا: ة، والجمعصَبِيٌّ بَیِّنُ الصِّ

یا یحیى : "وقد ورد لفظ الصبي في آیتین من القرآن الكریم، الأولى عند قوله تعالى

فأشارت إلیه : "، أما الآیة الثانیة ورد فیها قوله تعالى3"خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیا

  .   4"قالوا كیف نكلِّم من كان في المهد صبیا

  : لاحي للصبيالتعریف الاصط/ ثانیا

الصغیر الذي لم یبلغ الحلم، أي الولد منذ ولادته : "بأنهیعرف الصبي اصطلاحا 

  .   6، أي أن لفظ الصبي یطلق على من لم یبلغ5"إلى بلوغه

ویعرف الفقهاء الصبي بأنه صغیر السن، أو الذي لم یصل إلى مرحلة البلوغ، 

والصبي الصغیر دون الغلام، أو  الصغر، والحداثة،: ویطلق الصبا على معان عدة منها

من لم یُفطم بعد، والصبي الممیز هو الذي یفهم الخطاب ویحسن رد الجواب، ولا یُضبط 

                                                           
  . 1267أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -1
  . 629، ص 2009أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار الحدیث، القاهرة،  -2
  . من سورة مریم 12الآیة رقم  -3
  . من سورة مریم 29ة رقم الآی -4
  . 67، ص 2008سوریا،  –دراسة مقارنة، دار النوادر، دمشق  - )أحكام النفس(باسل محمود الحافي، فقه الطفولة  -5
  . 13محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -6
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بسن، بل یختلف باختلاف الأفهام، ویتضح من ذلك أن الفقهاء یطلقون لفظ الصبي على 

  .   1من لم یبلغ

صبیة في المادة وفي التشریعات المقارنة، أطلق المشرع المصري لفظ الصبي وال

  .  2من قانون العقوبات، على كل من لم یبلغ سن ثماني عشرة سنة كاملة 269

في الأخیر یتضح أن استخدام مصطلحات الطفل، الحدث، القاصر، الصبي، 

یؤدي نفس المعنى، وتجمع بینهم صفة واحدة وهي الصغر، فكلهم یتعلقون بالصغیر الذي 

  .  3ف ذلك الحد سواء الأدنى أو الأقصىلا یتعدى سنه حدا معینا، وإن اختل

ویفضل استعمال مصطلح الطفل للتعبیر به عن الصغیر الذي هو في حاجة إلى 

حمایة قانونیة خاصة، لأن تعبیر الطفل هو الأشمل والأفضل، ذلك أنه یشمل جمیع 

  .مراحل الطفولة منذ الولادة إلى غایة بلوغ سن الرشد

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
متطلبات الحصول ، دراسة مقدمة استكمالا ل)دراسة تأصیلیة مقارنة(عوض بن حماد الشمري، تصنیف جرائم الأحداث  -1

، 2012على درجة الماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  . 18ص 
  . 14محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -2
  . 16، ص نفسهالمرجع  -3
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 هوم العنف ضد الطفل  مف: المبحث الثالث

یعد مفهوم العنف بوجه عام من المفاهیم المركبة والمتعددة الصور والأبعاد 

والمستویات، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان جمع كل هذه الصور والأبعاد في إطار مفهوم 

واحد وهذا راجع لاختلاف اهتمامات وتخصصات الباحثین في هذا الصدد، لذا فقد نجد 

  . عنف في علم الاجتماع أو علم النفس یختلف عن مفهومه في القانونأن مفهوم ال

إلا أنه من الضروري الاستقرار على تعریف واضح ودقیق للعنف یتماشى مع 

موضوع الدراسة، وهو الغرض الذي وضع من أجله هذا المبحث، حیث سیتم التطرق فیه 

صور العنف ضد الطفل  ، ثم التعرض إلى)المطلب الأول(إلى تعریف العنف ضد الطفل 

   ).  المطلب الثاني(

     تعریف العنف ضد الطفل: المطلب الأول

باعتبار أن موضوع الدراسة یتمحور حول الحمایة القانونیة للطفل من العنف، من 

الضروري تحدید تعریف للعنف ضد الطفل، حیث یستدعي الأمر الوقوف على تعریف 

الفرع (، ثم تعریفه من الناحیة الاصطلاحیة )ولالفرع الأ(العنف من الناحیة اللغویة 

  ). الثاني

  التعریف اللغوي للعنف: الفرع الأول

عنف . الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق: "ورد تعریف العنف لغة بأنه

. به وعلیه یعنف عنفا وعنافة وأعنفه وعنفه تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره

إن االله تعالى یعطي على الرفق مالا یعطي : وفي الحدیث. أخذه بعنف :واعتنف الأمر

على العنف؛ هو بالضم، الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف من 

  .1"كرهه: و اعتنف الشيء. أخذه بشدة: وأعنف الشيء. الشر مثله

                                                           
المصري، لسان العرب، المجلد العاشر، الطبعة السادسة،  أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي -  1

  .304، 303، ص 2008لبنان،  - دار صادر، بیروت
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بشدةٍ وقسوةٍ، ولامَهُ  أخذهُ : عُنْفًا، وعَنَافَةً  –عَنُفَ بهِ، وعلیه "وفي تعریف آخر 

  . 1"أَخذه بعُنفٍ : واعْتَنَفَ الأَمرَ . عُنفٌ ) ج. (وعَیَّرَهُ، فهو عَنِیفٌ 

فْق تقول منه: "وجاء تعریفه كذلك بأنه عَنُفَ علیهِ بالضمِّ : العُنْفُ بالضم ضد الرِّ

  .   2"التعییر واللوم) التَّعنیف(و. به أیضا) عَنُفَ (و) عُنْفًا(

هذه التعریفات أن العنف یتمثل في الشدة والقسوة، أي أنه ضد یستنتج من خلال 

القیام بشد طفل : الرفق واللین، كما یمكن أن یتخذ صورة التعییر واللوم، ومن أمثلة ذلك

  . من شعره بقسوة، أو سبه أو إهانته

  التعریف الاصطلاحي للعنف: الفرع الثاني

م، حیث تباین الباحثون وردت للعنف العدید من التعریفات في مختلف العلو 

والفقهاء في تعریف العنف كل حسب وجهة نظره وبناء على معاییر محددة، إلا أنهم رغم 

ذلك اجتمعوا حول أمر واحد وهو أن العنف سلوك مشین وخطیر یؤدي إلى إلحاق 

  . الضرر بالأشخاص أو الممتلكات

ا للعنف من أبرزها وللباحثة في هذا الفرع وقفة لدى بعض العلوم التي أعطت تعریف

  ).  ثالثا(، إضافة إلى تعریفه في الفقه القانوني )ثانیا(والنفس ) أولا(علمي الاجتماع 

  : تعریف العنف في علم الاجتماع/ أولا

بعد البحث المتواصل والمطول في مختلف المراجع حول تعریف اجتماعي للعنف، 

زكي بدوي الذي عرف العنف في تم العثور على عدة تعریفات له، من بینها تعریف أحمد 

استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر : "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بأنه

 .        3"مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما

                                                           
  . 631مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص  -1
  . 192محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص  -2
  . 441، ص 1982الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت،  أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم -3
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وورد تعریف للعنف في كتاب علم اجتماع العنف والإرهاب للمؤلف إحسان محمد 

ستخدام غیر المشروع للقوة المادیة من أجل إلحاق الأذى والضرر الا: "الحسن بأنه

بالأشخاص أو الإضرار بالممتلكات، ویتضمن ذلك معاني العقاب والاغتصاب والتدخل 

  . 1"في حریات الآخرین وغمط حقوقهم المشروعة والثابتة

 :كما تم تعریف العنف أیضا في نفس المرجع عن موسوعة العلوم الاجتماعیة بأنه

الاستخدام غیر القانوني أو غیر الشرعي لوسائل الإكراه المادي من أجل أغراض "

  .2"شخصیة أو اجتماعیة ضیقة یرفضها المجتمع ویمجها الضمیر الإنساني

وقد ورد تعریف العنف من الناحیة الاجتماعیة في مقال للأستاذ مدحت أبو النصر 

ن الفرد أو الجماعة، تؤدي إلى مجموعة من الأنماط السلوكیة التي تصدر ع: "بأنه

  .   3"تصرفات غیر اجتماعیة وغیر تربویة خطیرة، تتعارض مع القوانین والمواثیق

یلاحظ من خلال هذه التعریفات الوارد ذكرها، أنها اشتركت في إعطاء صفة غیر 

الشرعیة على العنف، حیث اعتبرت أن العنف هو سلوك غیر قانوني مرفوض من طرف 

  . ا للضرر الذي یخلفه على الأفراد أو الممتلكاتالمجتمع نظر 

كما وجدت بعض التعریفات الأخرى للعنف من الناحیة الاجتماعیة، من بینها 

الإكراه،  وأكل سلوك یعتمد على الشدة : " تعریف حسان عربادي الذي عرف العنف بأنه

أو ویمكن أن یلحق ضررا بالآخر موضوع العنف، سواء على المستوى الفیزیقي 

  . 4..."السیكولوجي، كالضرب والعقاب البدني، والتهدید، والتوبیخ، والسب والشتم

                                                           
، ص 2008إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العنف والإرهاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،  -1

26.  
  . 26، ص نفسهالمرجع  -2
ة فصلیة متخصصة في الطفولة مجل(المفهوم والأشكال والعوامل، مجلة خطوة : مدحت أبو النصر، العنف ضد الأطفال -3

  .6، مصر، ص 2008، ماي 28، تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمیة، العدد )المبكرة
، 5مستغانم، المجلد  –حسان عربادي، العنف الأسري الممارس ضد الطفل، مجلة الحوار الثقافي، جامعة ابن بادیس  -4

    . 3، ص 2016 -09 – 15، 2العدد 
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یفهم من خلال هذا التعریف أن العنف هو عبارة عن سلوك یتمیز بالشدة والإكراه، 

  . من شأنه أن یلحق ضررا بجسد أو نفسیة أي شخص

جاه الذات أو تعبیر عن قوة لفظیة أو بدنیة ت: "بأنهوعرفه سؤدد فؤاد الآلوسي 

الآخرین للاذعان على القیام بسلوك على الرغم من إرادة الفرد نفسه تحت تأثیر الخوف 

وسیلة للتحكم والسیطرة والتلاعب وفرض : "، كما عرفه أیضا بأنه"من الألم أو الإیذاء

الإرادة على الآخر، وهو یظهر بأشكال مختلفة وعلى مستویات متعددة، تتراوح من الإیذاء 

  . 1"ظي إلى المعارك والحروباللف

حیث حاول صاحب هذین التعریفین أن یوضح العنف هو سلوك لفظي أو بدني 

  . یمارس من أجل فرض السیطرة على الآخرین والتحكم بهم

أي سلوك یصدر عن فرد أو جماعة اتجاه فرد : " وقد عرفته أمیمة منیر جادو بأنه

را أو غیر مباشر، نتیجة الشعور بالغضب مباش... آخر أو آخرین مادیا كان أو لفظیا، 

من الآخرین، أو لممتلكات، أو الرغبة في الانتقام والإحباط، أو الدفاع عن النفس وا

الحصول على مكاسب معینة، ویترتب علیه إلحاق أذى بدني، أو مادي، أو نفسي، 

  .2"بصورة متعمدة بالطرف الآخر

لمام بجمیع صور العنف التي یلاحظ على هذا التعریف أن الباحثة حاولت الإ

یمكن أن تصدر عن فرد أو مجموعة من الأفراد، على إثر أي سبب من الأسباب، 

كالشعور بالغضب أو الإحباط، حیث یرتب هذا العنف أضرار بدنیة أو نفسیة على 

  .  الشخص الضحیة

  

  

                                                           
  . 19، ص 2012الأردن،  –الآلوسي، العنف ووسائل الإعلام، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان سؤدد فؤاد  -1
، 2، العدد 5جمال سنوسي، مصطلح العنف بین الثبات وتعدد الدلالة، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، المجلد  -2

  . 20، ص 2021
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  :   تعریف العنف في علم النفس/ ثانیا

مدى واسع من : "ماء النفس بأنهحسب مدحت أبو النصر یعرف العنف عند عل

السلوك الذي یعبر عن حالة انفعالیة تنتهي بإیقاع الأذى أو الضرر بالآخر، سواء أكان 

     . 1"فردا أم شیئا، أو تحطیم الممتلكات، وقد یصل ذلك إلى التهدید بالقتل أو القتل

فهذا التعریف یوضح أن العنف عبارة عن مجموعة من السلوكات الناتجة عن 

انفعال الشخص، تؤدي إلى إحداث الضرر بالأشخاص أو الممتلكات، حیث ركز هذا 

  . التعریف على حالة الانفعال المعبرة عن الغضب كأسلوب للعنف

وقد ورد في بحث عبد االله سایغي تعریف للعنف من الناحیة النفسیة، حیث أشار 

ص الآخرین وخیاراتهم، القوة التي تهاجم مباشرة شخ: "إلى أن فروید یعرف العنف بأنه

: ، ویعرفه أیضا بأنه"بقصد السیطرة علیهم، بواسطة الموت والتدمیر والإخضاع أو الهزیمة

السلوك الذي یتسم بالقسوة والشدة والإكراه، إذ تستثمر فیه الدوافع العدائیة استثمارا "

العنف صریحا كالضرب والتقتیل للأفراد أو التحطیم للممتلكات، كما یندرج في إطار 

النفسي رفض الآخر وعدم قبوله والإهانة والتحقیر والتخویف والتهدید والعزل والاستغلال 

  . 2"والبرود العاطفي واللامبالاة وعدم الاكتراث بالآخرین وإهمالهم

فحسب التعریف الأول لفروید العنف هو قوة تتجسد في هجوم مباشر ضد 

تعریف الثاني فكان أوسع من التعریف الأشخاص من أجل السیطرة على إرادتهم، أما ال

الأول، حیث أراد فروید من خلاله أن یوضح أن العنف عبارة عن سلوك یتمیز بالقسوة 

والإكراه، كضرب أو قتل الأشخاص أو إهانتهم أو التحقیر بهم أو تهدیدهم، كما یمتد هذا 

  .  ا أو معنویاالسلوك إلى القیام بتحطیم الممتلكات، أي أن العنف حسبه قد یكون جسدی

                                                           
  .6مدحت أبو النصر، المرجع السابق، ص  -1
سایغي، حمایة الأطفال من العنف في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في  عبد االله -2

 – 2015: ، السنة الجامعیة1الحقوق، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

  . 12، ص 2016
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كما ورد تعریف للعنف من المنظور النفسي في كتاب سیكولوجیة العنف وأثره على 

نمط من السلوك ینجم : " التنشئة الاجتماعیة للأبناء للمؤلفة نرمین حسین السطالي، بأنه

عن حالة من الإحباط نتیجة للصراعات النفسیة اللاواعیة أو اللاشعوریة التي تحدق بالفرد 

  . 1"قه عن تحقیق أهدافه، لذلك یلجأ إلى العنف هربا من قوى الإحباط الكامنةوتعو 

حیث یلاحظ على هذا التعریف أنه أرجع العنف إلى حالة الإحباط التي یعاني 

  . منها الشخص نتیجة الصراعات النفسیة التي یعاني منها

ع الواقع لغة التخاطب الأخیرة الممكنة م: "أما مصطفى حجازي فعرف العنف بأنه

ومع الآخرین، حین یحس المرء بالعجز عن إیصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحین 

  . 2"تترسخ القناعة لدیه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكیانه وقیمته

إحدى الظواهر المجتمعیة المنتشرة في غالبیة : "في حین عرفه بدیع القشاعلة بأنه 

عمریة معینة، وهو عبارة عن قوة جسدیة أو لفظیة أو  مناطق العالم، ولا تقتصر على فئة

حركیة تصدر من طرف ما تجاه طرف آخر، فتلحق به الأذى النفسي والجسدي وربما 

  . 3"الجنسي أیضا

ولعل هذا التعریف الأخیر هو الأكثر وضوحا وشمولیة من باقي التعریفات التي 

تصدر من شخص اتجاه آخر ذكرت أعلاه، وذلك لأنه أشار إلى أسالیب العنف التي 

 .بشكل واضح، والتي ینتج عنها أضرار جسدیة أو نفسیة أو حتى جنسیة

 

  

  

                                                           
نف وأثره على التنشئة الاجتماعیة للأبناء، السعید للنشر والتوزیع، مصر، نرمین حسین السطالي، سیكولوجیة الع -1

  . 15، ص 2018
مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور، الطبعة التاسعة، المركز الثقافي : مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي -2

  . 165، ص 2005لبنان،  - العربي، بیروت
  . 113، ص 2019، شركة السیكولوجي، فلسطین، )مصطلحات في علم النفس(بدیع عبد العزیز القشاعلة، المعاني  -3
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      :  تعریف العنف في الفقه القانوني/ ثالثا

من مهمة فقهاء القانون إعطاء تعریفات للمصطلحات المبهمة في مجال القانون 

هاء القانون تعریفا لها من أجل إزالة الغموض عنها، ومن بین المصطلحات التي قدم فق

ضغط : "مصطلح العنف، حیث ورد تعریفه في كتاب الباحثة آلاء عدنان الوقفي بأنه

عنیف على المرء باستعمال وسائل من شأنها أن تؤثر في إرادته، وهذه الوسائل إما أن 

تقع على الجسم وهو ما یسمى بالإكراه الحسي أو المادي، وإما أن تكون تهدیدا بإلحاق 

  .1"ذى وهو ما یسمى بالإكراه النفسيالأ

كل فعل : "العنف بأنهوجاء في مقال لمدحت أبو النصر أن معظم القوانین عرفت 

ظاهر أو مستتر، مباشر أو غیر مباشر، مادي أو معنوي، موجه لإلحاق الأذى بالذات 

أو بآخر أو جماعة أو ملكیة واحد منهم، وهذا الفعل مخالف للقانون، ویعرض مرتكبه 

 . 2"ئلة القانون لتطبیق العقوبة علیهللوقوع تحت طا

وقد سارت على ذلك منظمة الصحة العالمیة عندما عرفت العنف في تقریرها 

أو القدرة، سواء ) المادیة(الاستعمال المتعمد للقوة الفیزیائیة : "بأنه 2002الصادر سنة 

خر أو ضد مجموعة بالتهدید أو الاستعمال المادي الحقیقي ضد الذات أو ضد شخص آ

أو مجتمع، بحیث یؤدي إلى حدوث أو رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسیة 

  . 3"أو سوء النماء أو الحرمان

وبعد توضیح العنف بوجه عام من عدة نواحي مختلفة، یستلزم استعراض بعض 

التعریفات للعنف ضد الطفل، بغرض الوصول إلى تعریف دقیق وواضح ترتكز علیه 

  . اسةالدر 

                                                           
  .25آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص  -1
  .6مدحت أبو النصر، المرجع السابق، ص  -2
، ص 2002التقریر العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمیة، المكتب الإقلیمي لشرق المتوسط، القاهرة،  -3

5 .  
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حیث ورد تعریف للعنف ضد الطفل في كتاب الإساءة والعنف ضد الطفل، 

الاستخدام المتكرر للعقوبة : "للباحثتین نورة ناصر المریخي وسارة إبراهیم المریخي بأنه

البدنیة أو النفسیة من طرف الوالدین أو أحدهما اتجاه الطفل، سواء باللجوء إلى الضرب 

ة والإهانة المستمرة للطفل، أو بإهمال رعایته وعدم توفیر المبرح أو من خلال السخری

احتیاجاته الصحیة والجسمیة والنفسیة والاجتماعیة الضروریة، أو أن یتم استغلال الطفل 

  .1"من قبل من یتولون رعایته بأن یكلفوه بأعمال فوق طاقته

إلا أن هذا التعریف یعتریه بعض النقص، حیث أنه قصر صدور العنف ضد 

طفل من طرف الوالدین أو ممن یتولون رعایته فقط، بید أنه یمكن أن یصدر هذا العنف ال

من الغیر أو من طرف أطفال آخرین، كما أنه یلاحظ أن التعریف لم یشمل جمیع أشكال 

العنف ضد الطفل، فلم یتم الإشارة مثلا إلى العنف الجنسي، إضافة إلى أعمال عنف 

  . أخرى

لعنف ضد الطفل، یعد الرجوع إلى اتفاقیة حقوق الطفل وبحثا عن تعریف دقیق ل

المهتمة بحمایة الطفل من خلال سعیها إلى توفیر كافة الحقوق الأساسیة له وضمان 

تمتعه بها هو الحل الأمثل من أجل فك الغموض حول هذا التعریف، حیث ورد في هذه 

أو الضرر أو الإساءة  كافة أشكال العنف: " الاتفاقیة تعریف العنف ضد الطفل على أنه

البدنیة أو العقلیة والإهمال أو المعاملة المنطویة على إهمال، وإساءة المعاملة أو 

  .2"الاستغلال، بما فیما ذلك الإساءة الجنسیة

الضرر، والإساءة (إذ یلاحظ على هذا التعریف أنه شمل جمیع أنواع الإیذاء 

طویة على إهمال، وإساءة المعاملة، البدنیة والعقلیة، والإهمال، أو المعاملة المن

، والتي تندرج جمیعها تحت مفهوم العنف، كما أن هذا التعریف توضیح )والاستغلال

                                                           
  .  22، ص المرجع السابقنورة ناصر المریخي وسارة إبراهیم المریخي،  -1
  . 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  19أنظر الفقرة الأولى من المادة  -2
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لبعض المفاهیم السائدة والمتداولة على أن العنف لا یعني سوى الإیذاء البدني أو الإیذاء 

  . المتعمد

كل " الطفل هو بناء على ما سبق ذكره وحسب رأیي یمكن القول بأن العنف ضد 

فعل أو امتناع عن فعل یصدر ضد طفل بشكل عمدي أو غیر عمدي، من طرف 

شخص بالغ أو قاصر أیا كانت صفته سواء من الأقارب أو من الغیر، متخذا صورة 

اعتداء جسدي أو جنسي أو معنوي، یسبب أضرارا جسدیة أو نفسیة للطفل متفاوتة 

  ".  الخطورة على المدى القریب والبعید

ومن باب التوضیح سیعتبر هذا التعریف مرجعا أساسیا لمختلف جرائم العنف التي 

سیتم التطرق إلیها في هذه الدراسة، باستثناء أمر واحد فقط وهو أنني سأتحدث فقط عن 

العنف المرتكب بصورة عمدیة، دون التعرض الى العنف غیر العمدي الذي یخضع 

 . مديلأحكام خاصة تختلف عن أحكام العنف الع

  صور العنف ضد الطفل  : المطلب الثاني

بعد تقدیم تعریف للعنف ضد الطفل، أردت أن أتطرق إلى صور هذا العنف، وذلك 

حتى یزداد مفهوم العنف ضد الطفل وضوحا، حیث أنه بعد الاطلاع على مختلف 

 المراجع، وجدت أن الباحثین والمؤلفین اعتمدوا عدة تقسیمات للعنف، فهناك من قسمه

وعنف خارج الأسرة، وهناك من قسمه إلى عنف  1)عنف أسري(إلى عنف داخل الأسرة 

عام وعنف خاص، وأخذ البعض بتقسیم آخر مفاده أن العنف یمكن أن یكون معنویا أو 

جسدیا أو جنسیا، وهذا التقسیم الأخیر هو الذي سیتم اعتماده باعتبار أنه الأكثر وضوحا 

  .وتفصیلا

  

  

                                                           
یعتبر العنف الأسري من أخطر أنواع العنف الممارس ضد الطفل وأكثره انتشارا في المجتمع، وهناك من یعبر عنه  -1

  .  ا لارتكابه داخل البیت الأسري، الذي له خصوصیاته وأسراره التي لا یمكن للغیر الاطلاع علیهابالعنف الصامت نظر 
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  نف الجسدي ضد الطفل الع: الفرع الأول

یعتبر العنف الجسدي أحد أخطر أنواع العنف المرتكبة ضد الطفل، نظرا للعواقب 

السلبیة التي یتسبب فیها على المدى القصیر والطویل، حیث تعتبر الاضطرابات السلوكیة 

واضطرابات القلق والاكتئاب أكثر شیوعا عند الأطفال الضحایا، أما العواقب التي تظهر 

المدى الطویل فهي كثیرة منها زیادة خطر السمنة وأمراض القلب، وأیضا انخفاض على 

المستوى التعلیمي للطفل، وكذلك انتقال العنف عبر الأجیال، فالطفل الذي یتعرض لسوء 

   . 1المعاملة من المرجح أن یصبح أبا مسیئا في المستقبل

لى تعریف له، وحتى تكون معالم هذا العنف واضحة، من الضرورة الوقوف ع

حیث ورد تعریفه في كتاب الحمایة الجنائیة للعنف الأسري للباحثة آلاء عدنان الوقفي 

، كما أتبع 2القیام بممارسة العنف على جسد الطفل بإیذائه وتعذیبه وإیلامه جسدیا: "بأنه

حالة إكلینیكیة تتمثل في إحداث : "هذا التعریف بآخر مفاده أن العنف الجسدي ضد الطفل

صابة عمدیة لدى الطفل وذلك عن طریق هجوم جسدي من طرف الشخص المتكفل إ

  .3"بحمایة الطفل ورعایته

وتعلیقا على هذین التعریفین، یلاحظ أن التعریف الأول وضح أن العنف الجسدي 

ضد الطفل یكون على شكل إیذاء أو تعذیب أو إیلام لجسد الطفل، إلا أن التعریف لم 

  .  العنف كالقتل مثلایشمل جمیع أنواع هذا 

                                                           
1 - Marion BAILHACHE, MALTRAITANCE PHYSIQUE DE L’ENFANT :     

Perception de la violence physique et simulation de l’impact d’un programme de prévention 

primaire et secondaire du traumatisme crânien infligé, Sous la direction de : Louis-Rachid 

Salmi, Soutenue le 03 novembre 2016, THÈSE PRÉSENTÉE POUR OBTENIR LE GRADE 

DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX,  ÉCOLE DOCTORALE : Sociétés, 

Politique, Santé Publique, SPÉCIALITÉ : Santé Publique option épidémiologie, p 11.      
الشحات إبراهیم محمد منصور، حقوق الطفل وآثارها بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة،  -2

  .178، ص 2011مصر،  –الإسكندریة 
  . 62آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص  -3
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أما التعریف الثاني فوضح أن هذا العنف هو عبارة عن إصابة عمدیة تتخذ شكل 

هجوم جسدي من طرف أي شخص یتكفل برعایة الطفل، إذ یلاحظ على هذا التعریف أنه 

جاء قاصرا، حیث حصر العنف في الأفعال التي تتخذ عنفا جسدیا مباشرا من طرف 

الطفل لا غیر، إلا أنه ما یجب توضیحه أن هذا العنف یمكن أن الشخص المتكفل برعایة 

یكون من طرف أي شخص آخر أجنبي عن الطفل، كما یمكن أن یكون هذا العنف غیر 

   ... مباشر كسوء تغذیة الطفل أو منع الطعام أو الدواء عنه

وبحثا عن تعریف أدق وأشمل لهذا العنف، وجدت أن الأستاذ مدحت أبو النصر 

أي اعتداء یلحق الأذى بجسم الطفل سواء باستخدام الید أو بأیة وسیلة : "بأنهعرفه 

أخرى، ویحدث على إثر ذلك رضوض أو كسور أو خدوش أو حرق أو جروح، وقد یصل 

   .  1"الأمر بالاعتداء الجسدي إلى الخنق أو القتل

حیث وضح الأستاذ في هذا التعریف أن العنف الجسدي ضد الطفل یتخذ شكل 

  .   تداء یكون بأي وسیلة، ویترتب عنه مجموعة من الأضرار المتفاوتة الخطورةاع

ولیس ببعید عن هذا التعریف، عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف الجسدي 

الاستخدام المتعمد للقوة الجسدیة الذي یسبب أو یحتمل بشدة أن یتسبب في ضرر : "بأنه

امته، ویشمل ذلك أعمال الضرب والركل حقیقي لصحة الطفل أو بقائه أو نموه أو كر 

    . 2"والهز والعض والخنق والحروق بأنواعها والتسمم

وأضافت لجنة حقوق الطفل أن العنف البدني یشمل جمیع أنواع العقاب البدني 

وكل الأشكال الأخرى من التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 

إعاقة الطفل بغرض استغلاله في التسول في الشارع أو في المهینة، كما یشمل تعمد 

  .3أماكن أخرى

                                                           
  . 6ر، المرجع السابق، ص مدحت أبو النص -1

2 - Marion BAILHACHE, La référence précédente, p 9.   
: حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف، لجنة حقوق الطفل، الوثیقة رقم): 2011( 13التعلیق العام رقم  -3

CRC/C/GC/1312، ص 2011أفریل  18: ، صدرت بتاریخ .  
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وتجدر الإشارة إلى العنف الجسدي ضد الطفل ینقسم إلى ثلاثة أنواع من حیث 

درجة شدته؛ أولها النوع القاتل والمتمثل في فقدان الطفل لحیاته نتیجة للشدة أو القسوة في 

خطر، وهو ما ینتج عنه إصابات خطیرة مثل التعامل معه، أما الثاني فهو النوع ال

الكسور، إصابات الرأس والحروق الشدیدة، وأخیرا النوع الأقل خطورة، وهو ما یكون له 

حول العینین، الأنف، الفم، أو ) الكدمات(آثار على الجسم مثل حدوث التجمعات الدمویة 

  .  1الیدین أو أي مكان آخر

  فل العنف الجنسي ضد الط: الفرع الثاني

العنف الجنسي ضد الطفل هو أحد أنواع العنف المنافیة للأعراف والقیم 

الاجتماعیة، والتي یقوم فیها الشخص المسيء بتصرفات جنسیة أو مثیرة للرغبة الجنسیة، 

أو انتهاك متعمد لخصوصیة جسم الطفل بغض النظر عن قبول أو رفض الطفل لتلك 

: تیر للباحثة ضرى یحیى خالد عبیدات بأنهالأفعال، حیث ورد تعریفه في رسالة ماجس

إكراه المعتدى علیه سواء كان ذكرا أم أنثى على ممارسة الجنس، أو القیام بأعمال جنسیة "

   . 2"فاضحة مع المعتدي

وجاء تعریف العنف الجنسي ضد الطفل في كتاب العنف ضد الأطفال للمؤلف 

سیة أو محاولة الحصول على علاقة أیة علاقة جن: "جعفر عبد الأمیر علي الیاسین بأنه

جنسیة أو أیة تعلیقات أو تمهیدات جنسیة، أو أي أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس 

الشخص أو أعمال موجهة ضد جنسه باستخدام الإكراه یقترفها شخص آخر مهما كانت 

  . 3"العلاقة القائمة بینهما وفي أي مكان، مثل الاغتصاب الجنسي

                                                           
  : العنف ضد الأطفال، متوفر على الموقع مفهوم وأسباب وأنواع وآثار -1

https://www.zmzm.org/index_ar.php?op=articles&id=54 على  2021 – 04 – 08: ، تاریخ الاطلاع

  . 12:40الساعة 
العنف الأسري في الأردن، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة ضرى یحیى خالد عبیدات، الحمایة الجزائیة لضحایا  -2

  . 64، ص 2007 – 05 – 27: الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، تاریخ المناقشة
اجتماعیة، الطبعة الأولى، منشورات  -قانونیة - دراسة تاریخیة: الیاسین، العنف ضد الأطفال يجعفر عبد الأمیر عل -3

  . 280، 279، ص 2018لبنان،  - یة، بیروتزین الحقوق
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ي ضد الطفل عدة صور كالاغتصاب والفعل المخل حیث یتخذ العنف الجنس

بالحیاء والتحریض على الفسق أو الاستغلال في الدعارة أو المواد الإباحیة، والتحرش 

  .  الجنسي

وقد یرتكب العنف الجنسي ضد الطفل في أي مكان سواء في المنازل أو 

طفل قد یتعرض المؤسسات أو المدارس أو أماكن العمل أو مرافق السفر والسیاحة، فال

لمختلف صور العنف الجنسي في كل مكان ومن طرف أي شخص حتى ولو كان من 

أفراد عائلته، فكثیرا ما تنشر الصحف أخبارا عن حالات اغتصاب آباء لأحد أبنائهم، أو 

  ... أخ لأخته الصغیرة

في ذات السیاق كشفت الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل المعروفة باسم   

آلاف طفل لاعتداء جنسي سنویا في الجزائر، ودعت إلى  9عن تعرض أكثر من " ندى"

مراجعة عمیقة لمنظومة حمایة حقوق الطفل، وأشارت هذه الشبكة أن الرقم المعلن عنه 

یخص الحالات المعلن والمصرح بها فقط، ولا تشمل حالات الاعتداءات التي یتستر 

  . 1علیها أهالي الأطفال الضحایا

رئیس هذه الشبكة عبد الرحمان عرعار السبب الرئیسي لتزاید حالات وأرجع 

الاعتداءات الجنسیة ضد الأطفال في الجزائر إلى هشاشة منظومة حمایة الطفل، ولم 

یحصر ذلك في المنظومة القانونیة، إذ قال أن الهشاشة تتمثل في الكثیر من الأسباب 

بالضحایا یجب أن یكون بالإجراءات  والتي تبدأ من السكوت عن الجریمة، لأن التكفل

القضائیة والنفسیة، كما أن السكوت على هذا النوع من الجرائم یرجع إلى خوف أهالي 

الضحایا أو الضحایا أنفسهم من ردة فعل محیطهم، وقال إنهم یفضلون إخفاء ما حدث 

   .    2على التبلیغ عن حادث الاعتداء الجنسي

                                                           
، 2020 – 07 – 28، نشر في "جریمة " سكوت الأهل .. آلاف اعتداء جنسي على أطفال الجزائر 9یونس بورنان،  -1

 07: ، تاریخ الاطلاع algeria-of-children-assault-/sexualain.com/article-https://al: متوفر على الموقع

  . 22:15على الساعة  2021 – 04 –
  . نفسهمرجع ال -2
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ف الجنسي ضد الطفل یؤدي إلى عدة أضرار ولابد من الإشارة إلى أن العن

بالطفل، كاضطرابات في الأكل، والشعور بالذنب والعار، والتقلیل من مستوى احترامه 

لذاته، إلى جانب احتمالیة تعرضه للاكتئاب، وصعوبات في تكوین العلاقات، واضطرابات 

لذا لابد أن الفصام النفسي، وقد تسوقه الاضطرابات النفسیة إلى تعاطي المخدرات، 

  .  1یحصل الطفل على مساعدة متخصصة للتعافي من آثار الاعتداء الجنسي

  العنف المعنوي ضد الطفل : الفرع الثالث

بعد البحث في عدة مؤلفات لمختلف الباحثین تم العثور على بعض التعریفات 

احیة إلحاق الضرر من الن" :سواء للعنف المعنوي بصفة عامة، الذي ورد تعریف له بأنه

جرح المشاعر، التحقیر، : النفسیة وإخضاع الضحیة لشتى أنواع الضغوط النفسیة، مثل

بأنه  ، أو للعنف المعنوي ضد الطفل الذي تم العثور على تعریف خاص له2..."الإهانة

التعامل مع الطفل بشكل سلبي عاطفیا أو نفسیا، حیث یتسم هذا العنف بالخطورة نظرا 

التي لا تظهر على الطفل إلا بعد مرور فترة زمنیة معینة، فتنعكس للآثار المترتبة علیه 

سلبا على شخصیته وسلوكه، ومن أهم صور هذا العنف تعرض الطفل للرفض والعزل 

   .3والترهیب والتجاهل

فحسب بعض الخبراء یتخذ هذا العنف خمس صور تتمثل في رفض الاعتراف 

سخریة الدائمة منه، أو تخویفه وترویعه، أو بقیمة الطفل وشرعیة احتیاجه، أو نبذه، أو ال

، حیث تؤدي هذه الممارسات إلى تدمیر صحة الطفل العقلیة والنفسیة، وتؤذي 4عزله

   . تطور الطفل العقلي، العاطفي، الأخلاقي والاجتماعي

                                                           
  : ، متوفر على الموقع2020سبتمبر  30علا عبیات، العنف ضد الأطفال وأشكاله،  -1

  .  19:30لى الساعة ع 2021 -04 - 08: ، تاریخ الاطلاع https://mawdoo3.com/وأشكاله_الأطفال_ضد_العنف
مسعود بوسعدیة، ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، الطبعة الأولى، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع،  -2

  . 37، ص 2011الجزائر، 
  . 182، 181الشحات إبراهیم محمد منصور، المرجع السابق، ص  -3
  . 66آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص  -4
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تعرض هذا : وقد ورد تعریف آخر للعنف المعنوي ضد الطفل من زاویة أخرى بأنه

لة النفسیة أو العاطفیة بصورة منتظمة، ویشمل ذلك عدم تلبیة الأخیر لإساءة المعام

احتیاجاته الأساسیة من الاهتمام والمودة والأمان، إما بسبب عدم القدرة على توفیر مثل 

هذه الاحتیاجات العاطفیة للطفل، أو عدم إدراك الوالدین لضرورة إشباع هذه الاحتیاجات، 

لرعایة باحتیاجات الطفل النفسیة والعاطفیة، حیث أو بسبب عدم مبالاة الأهل أو مقدمي ا

تتجلى أشكال العنف المعنوي ضد الطفل في رفضه، وعدم إشعاره بالحب، وانتقاده، 

  . 1والسخریة منه، والتسلط علیه، وغیاب التحفیز والتشجیع، وغیر ذلك

حیث یتضح من خلال هذه التعریفات أن العنف المعنوي ضد الطفل قد یكون 

غیر لفظي، إذ یشمل العنف اللفظي كل عبارات الشتم والسب والتحقیر  لفظیا أو

، أما العنف غیر اللفظي فیشمل كل الأفعال المسیئة التي یقوم بها أي شخص 2والإهانة

  . ضد طفل بهدف الإضرار بنفسیته كعزله أو تجاهله

كل مضایقة : ومن باب التوضیح وجدت تعریفا للعنف اللفظي ضد الطفل بأنه

مرة ومعتادة من قبل والدي الطفل أو المحیطین به، وذلك عن طریق التقلیل من قدره مست

  .3أو نقده أو تهدیده أو السخریة منه وكذلك التقلب في مشاعر الحب اتجاهه

یمكن القول أن العنف المعنوي ضد الطفل هو كل فعل لفظي أو غیر لفظي 

عبارات وألفاظ سیئة وقاسیة یهدف إلى إلحاق أذى نفسي بالطفل عن طریق استخدام 

                                                           
  .  عبیات، العنف ضد الأطفال وأشكاله، المرجع السابقعلا -1
فكثیرا ما تمارس العائلات في المجتمع الجزائري مختلف أشكال العنف اللفظي، حیث یقوم الوالدین بممارسة العنف  -2

یكون غیر  اللفظي ضد أطفالهم لیس كرها فیهم، وإنما لفرض السیطرة علیهم ولتشجیعهم على الدراسة، ولكن أسلوب التحفیز

صائب لأن الطفل یحتاج للإحساس بالثقة والأمان من والدیه لیتطور نموه الاجتماعي والنفسي دون الإحساس بالخوف 

والظلم من والدیه، فالأطفال الذین لا یكون تحصیلهم الدراسي جید یوصفون بصفات سیئة أو یهددون بالعقاب الجسدي 

تهم بأقرانهم من المجتهدین بطریقة سیئة وسلبیة، إضافة لانتقادهم بصفة متكررة وحرمانهم من اللعب، والأسوأ من ذلك مقارن

نور الهدى قدوح، العنف اللفظي الممارس ضد الطفل داخل المحیط العائلي، مجلة . ومستمرة، مما یولد أذى نفسیا للطفل

   . ، د ص2017، جوان 1، العدد 7الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 
  . ، د صنفسهمرجع ال -3
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، أو القیام بتجاهله أو عزله، وإن كان العنف ...تتضمن شتما أو إهانة أو تحقیرا أو تهدیدا

المعنوي یؤثر على أي شخص سواء كان بالغا أو قاصرا، إلا أن أثره على الطفل یكون 

ئة له ویؤمن أعمق وأشد خطورة، ذلك أن الطفل یستقبل الرسائل اللفظیة أو الأفعال المسی

  .  بها، لأن شخصیة الطفل في مرحلة الطفولة تكون هشة وغیر ناضجة

كما یجب التوضیح أن العنف المعنوي ضد الطفل یمكن أن یكون مستقلا أي 

جریمة قائمة بذاتها، أو یكون مقترنا بالعنف الجسدي أو نتیجة له، وذلك أن الطفل الذي 

  .  نتیجة لهذا العنف الممارس علیه یتعرض للعنف الجسدي یصاب بمعاناة نفسیة

وإن كان أثر العنف الجسدي ظاهر للعیان من خلال الآثار التي یتركها على 

الجسد وإن اختلفت جسامتها، إلا أن أثر العنف المعنوي على الطفل یمكن أن لا یظهر 

ف للعیان في الوهلة الأولى، حیث أنه بعد مرور فترة زمنیة معینة تظهر آثار هذا العن

على الطفل على شكل اضطرابات وصدمات وعقد نفسیة، الاكتئاب، تحقیر الذات، عدم 

وإلى غیر ذلك من الآثار  الثقة في النفس، السلوك العدواني، تراجع التحصیل الدراسي،

  . الخطیرة

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الأول  

ونیة لحمایة الطفل من الأحكام القان

  جرائم العنف
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ضد الطفل بمختلف صوره في كافة أنحاء العالم، حیث أخذت انتشرت جرائم العنف 

هذه الجرائم منحى خطیرا یهدد السلامة الجسدیة والنفسیة للطفل، وما لها من تداعیات وآثار 

على حیاته ومستقبله على المدى القریب والبعید، إذ یتعرض الطفل للعنف الجسدي الذي 

مختلف أنواع العنف الجنسي، وقد یكون یضر بصحته وسلامته الجسدیة، كما قد یتعرض ل

  .الطفل ضحیة للعنف المعنوي الذي یشكل خطرا على سلامته النفسیة

فالطفل یعتبر من أكثر ضحایا العنف بمختلف صوره، سواء داخل منزله الأسري، أو 

في المدرسة، أو داخل مؤسسات الرعایة، أو حتى في الشارع، ونظرا لخطورة هذا العنف 

لبیة التي تصیب الطفل الضحیة، كان من الضروري أن یحظى بحمایة قانونیة والآثار الس

خاصة توفر له الأمن والسلم داخل أسرته ومجتمعه، وهو ما استوعبه جیدا المشرع الدولي 

من خلال سعیه إلى توفیر أقصى حمایة ممكنة للطفل من مختلف أشكال العنف، وذلك 

ت الدولیة والإقلیمیة التي تهدف إلى حمایة كافة حقوق بإبرام العدید من المواثیق والاتفاقیا

الطفل من أي اعتداء بما في ذلك حمایته من جرائم العنف، وامتدت هذه الحمایة إلى 

مختلف التشریعات عبر العالم على غرار التشریع الجزائري، الذي أقر بدوره حمایة خاصة 

  . للطفل من مختلف صور العنف ضمن نصوصه القانونیة

مكانة تحظى بالتشریعات العقابیة جمیع  جرائم العنف فين باب التوضیح فإن وم

تدخل أعمال العنف  ناحیة أخرىمن ناحیة تشكل جرائم مستقلة بذاتها، ومن  فهيمتمیزة 

بمختلف صوره في قیام العدید من الجرائم الأخرى، فلا یكاد یخلو باب أو فصل أو قسم من 

  .  1عمال العنف مكانا ضمنهأي قانون للعقوبات إلا وتجد لأ

        

                                                           
دراسة مقارنة بین التشریع : نجیمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري -1

  .8، ص 2016الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الاجتهاد القضائي في هذه الدول، دار هومة، الجزائر، 
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للوقوف على الأحكام القانونیة لحمایة الطفل من جرائم العنف، لابد من التطرق أولا 

، ثم حمایة الطفل من جرائم )الفصل الأول(إلى حمایة الطفل من جرائم العنف الجسدي 

  ). الثانيالفصل ( والمعنوي العنف الجنسي

لطفل من جرائم العنف في هذا الباب سیتم ومن الضروري توضیح أن حمایة ا

الاقتصار فیها على الحمایة الموضوعیة فقط، دون التطرق إلى الحمایة الإجرائیة التي 

 15جاءت أغلب أحكامها عامة فیما یخص الشخص الضحیة، باستثناء ما ورد في القانون 

الذي سیتم التعرض  المتعلق بحمایة الطفل، والمتعلق بالتحدید بالطفل في حالة خطر 12 –

        . إلى الحمایة الواردة فیه ضمن الباب الثاني من هذه الدراسة
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  حمایة الطفل من جرائم العنف الجسدي : الفصل الأول

تعرف جرائم العنف الجسدي ضد الطفل انتشارا واسعا في مختلف الأماكن عبر 

لم یسلم الطفل د السلامة الجسدیة للطفل، فالعالم، حیث أخذت هذه الجرائم منحى خطیرا یهد

ضحیة لمجتمع یجهل الرعایة  حیث أصبحسواء داخل أسرته أو خارجها،  العنفهذا من 

، ضرورة حمایته وتوفیر الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة سلیمةالوعي بالحقیقیة للطفل و 

تداء على أهم فتعنیف الطفل جسدیا یعتبر من أبشع صور العنف وأخطرها، لأن فیه اع

حقوق الطفل الأساسیة كالحق في الحیاة والحق في البقاء والنماء والحق في الكرامة 

  ... الإنسانیة

فحق الطفل في الحمایة الجسدیة یعتبر من أهم الحقوق التي أقرتها الشریعة 

الإسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة، ومعظم التشریعات الوضعیة من بینها التشریع 

لجزائري، الذي سعى إلى تكریس الحمایة الجسدیة للإنسان بصفة عامة والطفل بصفة ا

ذي تم من خلاله ال ضمن قانون العقوباتخاصة في العدید من نصوصه القانونیة، سواء 

عقوبات جزائیة تتماشى مع  تقریرالتي تمس بالكیان الجسدي للطفل، و فعال مختلف الأ تجریم

المتعلق بحمایة  12 – 15، أو في القانون ه على جسم الضحیةدرجة الفعل المجرم وتأثیر 

الطفل، الذي تضمن مجموعة من التدابیر والإجراءات لحمایة الطفل من مختلف الجرائم التي 

  .  قد یكون ضحیة لها، وكذلك قانون العمل، ومختلف القوانین الأخرى

اولها بالدراسة حیث سیتم الوقوف على جرائم العنف التي تطال جسم الطفل، وتن

والتحلیل مع إبراز مظاهر الحمایة القانونیة المقررة ضد هذه الجرائم، وذلك بالتطرق إلى 

، ثم الوقوف على حمایة )المبحث الأول(حمایة الطفل من الجرائم الماسة بحقه في الحیاة 

لأخیر ، والتعرض في ا)المبحث الثاني(الطفل من الجرائم الماسة بحقه في السلامة الجسدیة 

  ). المبحث الثالث(إلى حمایة الطفل من الجرائم الماسة بحقه في الصحة 
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  حمایة الطفل من الجرائم الماسة بحقه في الحیاة   : المبحث الأول

یعتبر الحق في الحیاة من أسمى حقوق الطفل وأهمها على الإطلاق، فبتوفر هذا 

خرى، حیث أولت الشریعة الإسلامیة الحق یستطیع الطفل التمتع بمختلف حقوقه الأساسیة الأ

اهتماما كبیرا بحمایة هذا الحق، باعتباره الأساس الذي تبنى علیه باقي الحقوق الأخرى، 

قتل الأطفال أو إیذائهم تحت أي ظرف   1وذلك یتجلى من خلال تحریمها بنصوص قطعیة

  . من الظروف، حیث كانت تعالیمها واضحة بخصوص هذا الأمر

لف التشریعات الدولیة بحق الطفل في الحیاة ضمن أحكامها كما اعترفت مخت

القانونیة، من بینها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي نص على أن 

الحق في الحیاة هو حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز 

ة حقوق الطفل حق الطفل في الحیاة من ، كما اعتبرت اتفاقی2حرمان أحد من حیاته تعسفا

المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها، وألزمت الدول الأعضاء بالقیام بالتدابیر اللازمة لحمایة 

  .   3هذا الحق

                                                           
  ﴿:الحكیمحیث قال االله تعالى في كتابه  -1                              

                               ﴾ )من سورة النحل 59و 58 تانالآی( ،

 ﴿: وقال أیضا               ﴾) .حیث یوبخ االله قاتل الطفلة  ،)من سورة التكویر 9و 8 تانالآی

قتل أبناءه عن الذنب الذي اقترفه وحرمانها من حقها في الحیاة و یتوعده بالحساب الشدید یوم القیامة، وهناك من كان ی

﴿: ة، فنزلت في ذلك الآیة الكریمةخشیة الفقر والحاج                                      

     ﴾، ) من سورة الإسراء 31الآیة .(  

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام  لدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،من العهد ا 6من المادة  1الفقرة  -2

 23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21 - د(ألف  2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

   . 1976مارس 
تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصیلا : "من اتفاقیة حقوق الطفل على أنه 6نصت الفقرة الأولى من المادة  -3

  ". في الحیاة
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وتفعیلا لهذه الحمایة وتطبیقا لها، قامت معظم التشریعات الوضعیة بعد اعترافها بحق 

شكل اعتداء على هذا الحق، بما في ذلك   الطفل في الحیاة، بتجریم فعل القتل الذي ی

المشرع الجزائري الذي جرم هذا الفعل ووضع له أشد العقوبات، وهو ما سیتم توضیحه   عند 

، ثم )المطلب الأول(التطرق إلى حمایة الطفل حدیث العهد بالولادة من جریمة القتل العمد 

 ).    لثانيالمطلب ا(التعرض إلى حمایة الطفل من جریمة القتل العمد 

  من جریمة القتل العمد  الطفل حدیث العهد بالولادةحمایة : الأول مطلبال

إن قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة لیست بالأمر الجدید على المجتمعات الإنسانیة، 

بل إنها جریمة تعود إلى العصور القدیمة، حیث كانت ترتكب هذه الجریمة لأسباب دینیة أو 

ر ذلك من الأسباب، إلا أنه بمجيء الإسلام تم تجریم هذا الفعل باعتباره اجتماعیة أو غی

 ﴿: انتهاكا لحق الطفل في الحیاة، ومن الآیات التي تدل على ذلك قوله تعالى   

        ﴾
  ﴿:، وقوله تعالى في آیة أخرى1    

                     ﴾
2.    

وبالرجوع إلى التشریعات الدولیة یلاحظ أنها لم تتطرق لجریمة قتل الأطفال حدیثي 

عامة دون العهد بالولادة ضمن أحكامها، وإنما نصت فقط على جریمة قتل الأطفال بصفة 

تمییز بینهم من حیث السن، تاركة بذلك موضوع هذه الجریمة لتفصل فیه التشریعات 

  . الداخلیة لكل دولة

حیث اهتمت مختلف التشریعات الوضعیة بحمایة الطفل حدیث العهد بالولادة من 

الاعتداء على حقه في الحیاة، إذ أن هناك من قام بإخضاع هذه الحمایة للقواعد العامة 

                                                           
  .   من سورة التكویر 9و 8الآیتان  -1
  . من سورة الإسراء 31الآیة  -2
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تشریع الفرنسي والمصري، وهناك من التشریعات من قرر لهذه الجریمة حمایة خاصة كال

 . كالتشریع الجزائري والعراقي

وللوقوف على هذه الحمایة لابد من توضیح الوصف القانوني لجریمة قتل الطفل 

 الفرع(، ثم القیام ببیان الجزاء المقرر لهذه الجریمة )الفرع الأول(حدیث العهد بالولادة 

  ).   الثاني

  :طفل حدیث العهد بالولادةلل العمد قتلالجریمة ل الوصف القانوني/ الفرع الأول

بتاریخ ) المحكمة العلیا حالیا(جاء في القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى 

تتحقق جنایة قتل طفل حدیث العهد بالولادة من قبل أمه بتوافر : "أنه 1983جانفي  18

أن تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود  –أن یولد الطفل حیا  -: العناصر التالیة

   .  1"القصد الجنائي –أن تكون الجانیة أم الطفل  –كعدم ربط حبله السري مثلا 

حیث یستنتج من خلال هذا القرار أن أركان جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة 

توفرة في جمیع الجرائم والمتمثلة في الركن المادي تنقسم إلى نوعان؛ أركان عامة وهي الم

والمعنوي، وأركان خاصة تتمثل في توفر صفة الأمومة في الجاني، وأن یكون الطفل حیا 

  . وحدیث العهد بالولادة

  : الأركان العامة/ أولا

إضافة إلى الركن الشرعي لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة والمتمثل في نصي 

من ق ع ج، سیتم الوقوف على كل من الركن المادي والمعنوي  261/2و 259ن المادتی

  :   لهذه الجریمة من خلال ما یأتي

  

                                                           
حمو بن : ، نقلا عن95، ص 02، العدد 1983، نشرة القضاة 18/01/1983المجلس الأعلى، القرار الصادر یوم  -1

  . 85 ،84ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص 
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  :  الركن المادي/ 1

یتكون الركن المادي لجریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة من ثلاثة عناصر، أولها 

ویستوي أن یكون  ،الأمیكون صادرا عن السلوك الإجرامي والذي یتمثل في فعل القتل الذي 

فمن  هذا الفعل إیجابیا أو سلبیا مادام الهدف منه هو إزهاق روح المولود بأي وسیلة كانت،

صور الفعل الإیجابي كتم النفس، الخنق، الضرب والجرح المؤدي للموت، ومن صور الفعل 

تناع عن الامك أو ترك المولود دون غذاء ،عدم ربط الحبل السري عند الولادةبالامتناع، 

، وقد أكد فعل الامتناع 1المختلفة التي لا حصر لها القتل من وسائل ، وغیر ذلكإرضاعه

لا یشترط القانون :   "في هذه الجریمة القرار الصادر عن المجلس الأعلى الذي جاء فیه

من قانون العقوبات أن یكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إیجابیا، وإنما  259لتطبیق المادة 

ن أن یكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للولید وعدم الاعتناء به والامتناع عن یمك

   .  2"إرضاعه

أما العنصر الثاني لهذا الركن فیتمثل في النتیجة الإجرامیة التي تتحقق بإزهاق روح 

الطفل حدیث العهد بالولادة، وأیضا ضرورة توفر العنصر الثالث وهو العلاقة السببیة التي 

  . بین الفعل الإجرامي والنتیجةتربط 

  : الركن المعنوي/ 2

یستلزم لقیام جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة توفر القصد الجنائي العام 

بعنصریه العلم والإرادة، أي العلم بأن الاعتداء یقع على إنسان حي وحدیث العهد بالولادة، 

ذه الجریمة اتجاه نیة الأم إلى إزهاق ، حیث یتطلب لقیام ه3وإرادة إزهاق روح هذا الإنسان

                                                           
  .131ص  ،2014الجزائر،  ،دار هومة ،الطبعة الثانیة عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، -1
جیلالي بغدادي، الاجتهاد . 301000، ملف رقم 1983ینایر  4المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة، قرار صادر یوم  -2

  . 380، ص 2016، الجزائر، ITCIS EDITIONSالقضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، 
  . 454، ص 2011باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار هومة، الجزائر،  -3
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 تعتبر أو وضعه خفیة في مكان مهجور حدیث العهد بالولادة الطفلإخفاء روح ولیدها، ف

، وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري اكتفى في هذه 1على نیة القتلقرائن قویة تدل 

نائي الخاص، بمعنى أنه لا الجریمة بالقصد الجنائي العام فقط دون ضرورة توفر القصد الج

یعتد بالباعث أو السبب الذي دفع بالأم إلى قتل ابنها الرضیع، سواء كان ذلك لأسباب 

اجتماعیة كالفقر أو خشیة من الفضیحة، أو كون الطفل ولد مشوه الخلقة، أو كان یعاني من 

وإن لم فلا قیمة للباعث، وربما یكون المشرع قد اعترف ضمنا بباعث الأم  2مرض خطیر

یصرح بذلك فمنحها العذر المخفف، إذ لا یعقل أن تكسر الأم جدار العاطفة الجیاشة اتجاه 

من كان بالأمس بعضا من كیانها إلا لخطب على درجة عالیة من القدر في نفسها، كما أن 

الوضع النفسي للأم وهي لازالت تعاني من عواقب الولادة وما یصاحب ذلك من ظروف 

  . 3قد یسلبها جانب من حریة الإرادةقاسیة، كل هذا 

إلا أن بعض التشریعات المقارنة اعتدت بضرورة توفر القصد الجنائي الخاص لقیام 

الجریمة والمتمثل في قتل الأم لولیدها اتقاء للعار والفضیحة كالتشریع اللبناني، حیث یعتبر 

سنة  15سنوات إلى  3من  توفر هذا الباعث سببا لتخفیف العقوبة والمقدرة بالاعتقال المؤقت

من قانون العقوبات اللبناني، وفي حالة انتفاء القصد الخاص المتمثل في  551طبقا للمادة 

القتل اتقاء للعار یزول معه العذر المخفف للعقوبة، وتطبق عقوبة الإعدام على الأم لقتلها 

  .4من  نفس القانون 549/3أحد فروعها تطبیقا لنص المادة 

                                                           
  .132سابق، ص المرجع السعد، ز عبد العزی -1
  .87حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص  -2
  . 454باسم شهاب، المرجع السابق، ص  -3
لبنان،  -بیروت وسلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة،محمد زكي أبو عامر  -4

  .321، 317، ص2007
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المشرع اللبناني تشدد في العقوبة على الأم في حالة قتل ابنها لأي  حیث یلاحظ أن

سبب آخر غیر الخوف من العار والفضیحة، حیث عاقبها بالإعدام من باب تطبیق 

  . القصاص علیها، كما قتلت ابنها وحرمته من حقه في الحیاة تقتل هي كذلك

دون قصد جنائي، وإنما ما یجب توضیحه هو إمكانیة وقوع جریمة قتل الطفل الولید و 

أو أن تكون الأم  ،1یكون نتیجة خطأ أو إهمال مادي، كإهمال العنایة بالولید وعدم تغذیته

في حالة إرهاق شدید أو كانت تحت تأثیر مخدر أدى إلى نومها وسقوطها على الطفل، 

حیث یتم اللجوء إلى الطب الشرعي لإثبات نوع هذه الجریمة، هل وقعت عن قصد أم عن 

طأ؟ كما یلجأ القاضي في هذه الحالة إلى القرائن الجنائیة لإثبات توفر القصد في جریمة خ

  .2قتل الطفل الولید من عدمه

  : الأركان الخاصة/ ثانیا

لجریمة قتل الطفل حدیث عهد الولادة أركان خاصة تمیزها عن باقي الجرائم الأخرى، 

   . 3لطفل حیا وحدیث العهد بالولادةتتمثل في توفر صفة الأمومة في الجاني، وأن یكون ا

  :    توفر صفة الأمومة في الجاني/ 1

ألزم المشرع الجزائري لقیام جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة توافر صفة الأمومة 

من ق ع ج في فقرتها الثانیة،  261في الجاني، وذلك ما یستنتج من خلال نص المادة 

                                                           
  .132 ص ،عبد العزیز سعد، المرجع السابق -1
الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة  ،حاج علي بدر الدین -2

     .24، ص 2010 -2009: السنة الجامعیة تلمسان، –بلقاید الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكروعلم 
إن قتل الأم عمدا لولدها حدیث العهد بالولادة یشكل الجنایة المنصوص : " جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى -3

لذلك یجب أن تستظهر الأسئلة المتعلقة بالإدانة من قانون العقوبات  2الفقرة  261و 259والمعاقب علیها في المادتین 

المجلس الأعلى، الغرفة ". عناصر الجریمة وعلى الخصوص صفة الأمومة للجنایة وكون القتیل طفلا حدیث العهد بالولادة 

جع ، جیلالي بغدادي، المر 24442من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1981أفریل  21الجنائیة، قرار صادر یوم 

  . 380، ص السابق
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نت أم الطفل متزوجة حقا أم عزباء، أي لا یهم إن كان حیث لا یهم في نظر المشرع إن كا

الطفل نتیجة علاقة شرعیة أم غیر شرعیة، فالمهم أن تكون أم الطفل هي التي قتلته بعد فترة 

زمنیة وجیزة من ولادته، ولا ینطبق هذا الأمر على الأم بالتبني أو الأم المرضعة للولید، 

  .  ي تفسیر النص الجنائيوذلك تطبیقا  لقاعدة عدم جواز التوسع ف

ولا ینبغي أن تكون الجانیة أخت الطفل حدیث العهد بالولادة أو خالته أو جدته، لأن 

من ق ع ج، ویدخل ضمن جریمة أخرى  261/2و 259ذلك یخرج عن مقتضیات المادتین 

  .  من ق ع ج 263/3وهي جریمة القتل العمد التي یعاقب علیها بموجب المادة 

هناك بعض التشریعات المقارنة كالتشریع الإیطالي لم تشترط لقیام على خلاف ذلك 

هذه الجریمة توفر صفة الأمومة فقط، بل وسع من دائرة الأشخاص الذین یشملهم العذر 

المخفف للعقوبة في حال قتل أحدهم لطفل حدیث العهد بالولادة بدافع إنقاذ شرفه، ویتعلق 

أو أي شخص آخر تربطه بالأم علاقة قرابة  الأمر بكل من الأب والأم والعم والخال

  . 1مباشرة

وغالبا ما تكون الأم فتاة عزباء وهو ما یدفعها إلى قتل الولید مخافة من الفضیحة 

ونظرة المجتمع إلیها، كما أن للمرأة المتزوجة أسباب شخصیة تؤدي بها إلى قتل ابنها، كأن 

تظر ذكرا فرزقت بأنثى، أو كان ذلك الولید تكون غیر راغبة في هذا المولود، أو أنها كانت تن

لدیه تشوه خلقي، رغم أن الطب الحدیث یمكن أن یكشف عن ذلك قبل الولادة، كما یمكن أن 

  .2تقدم الأم على قتل ولیدها الشرعي نتیجة اضطرابات عقلیة

وإن كان المشرع الجزائري اشترط صفة الأمومة في الجاني بغض النظر إن كانت 

أو متزوجة، فإن التشریع اللبناني اشترط لقیام جریمة قتل الطفل حدیث العهد الأم عزباء 

                                                           
  . 86حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص  -1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة -دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة حماس هدیات،  -2
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بالولادة، أن یقع القتل على ولید غیر شرعي حملته أمه سفاحا، وأن یرتكب فعل القتل من أم 

  .1الطفل، ویكون هذا القتل وقع اتقاء للعار والفضیحة

 : وقوع القتل على طفل حي حدیث العهد بالولادة/ 2

قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حدیث "أن  ق ع جمن  259المادة جاء في لقد 

، فمن خلال هذا النص یلاحظ أنه یشترط لقیام جریمة قتل طفل حدیث العهد "عهد بالولادة

من بین مظاهر حیاة الطفل صراخه عند لحظة و ، بالولادة أن یقع فعل القتل على طفل حي

لأنه في حالة ولد الطفل میتا فإن الجریمة ، ریمة القتلولادته، فشرط الحیاة ضروري لقیام ج

حیث یقع على النیابة إثبات ولادة الطفل حیا، مع الإشارة إلى أن الحالة  ،لا تقوم أصلا

الصحیة للطفل الولید سواء كان بصحة جیدة أو مریضا لا تؤثر في قیام الجریمة مادام توفر 

: وقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى. 2دةفیه شرط الحیاة ولو للحظات أو دقائق معدو 

إن عدم العثور على جثة الطفل المقتول لا ینفي حتما عدم قیام الجریمة طالما أن محكمة "

، ولا یشترط 3"الجنایات اقتنعت بأن الطفل ولد حیا وأن أمه هي التي أزهقت روحه عمدا

لمدنیة أو الدفتر العائلي، بل یمكن لإمكانیة الحكم على الأم أن تثبت الولادة بسجل الحالة ا

للمحكمة أن تتحقق من واقعة الولادة وحیاة المولود بكل ما تیسر لها، بالرغم من أنه لو تم 

  .   4تسجیل الطفل في سجلات الحالة المدنیة سیعین ذلك القضاء كثیرا

 لفترةهذه اإلا أن  ،یعتبر الطفل حدیث العهد بالولادة عقب ولادته بفترة قصیرة جداو 

تختلف من تشریع إلى آخر، فهناك من التشریعات من یحددها بیوم واحد مثل التشریع 

هناك من یحددها بیومین كما هو الحال في من قانون العقوبات، و  296البلجیكي في المادة 

                                                           
  . 321، 320، 319 ، صالمرجع السابقمحمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم،  -1
  .24، 23ص  حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، -2
جیلالي بغدادي، الجزء . 46163، ملف رقم 1987أفریل  21المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة، قرار صادر یوم  -3

  .  381ابق، ص الثاني، المرجع الس
  . 456، 455باسم شهاب، المرجع السابق، ص  -4
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، وهناك من حددها بثلاثة أیام العقوبات من قانون 234المادة  التشریع الدنماركي في

، وهذا التحدید تم بصورة غیر مباشرة استنتجها القضاء من المدة المحددة كالتشریع الفرنسي

التي یجب قید الموالید خلالها في سجلات الحالة المدنیة، أما التشریع السوداني فحددها 

بالرجوع إلى التشریع المصري یلاحظ من قانون العقوبات، و  253/1بثمانیة أیام في المادة 

یوما وهو ما یتطابق مع المدة المحددة لقید الطفل في سجلات  15ـ أنه حدد هذه المدة ب

التشریع الإنجلیزي ، وقد بلغت الفترة الزمنیة لحداثة العهد بالولادة أقصى مدة لها في الموالید

  . 1مدة عام كاملب حیث قدرت 1952سنة الصادر 

العهد حداثة "ویتفق الفقه على أن تحدید اللحظة الزمنیة التي ینتهي عندها وصف 

واقعا القتل وتطبیقا لذلك یكون  هي مسألة تقدیریة متروك لقاضي الموضوع تحدیدها،" بالولادة

من الأم أثناء عملیة الولادة أو بعدها بوقت قریب طالما وقع من الأم إذا ارتكب ولید  على

، وأنه في حالة زوال هذا الاضطراب العاطفي العاطفي في لحظة اضطرابها وانزعاجها

  . 2دت الأم توازنها النفسي انتهت العلة من تخفیف العقوبةواستر 

حداثة العهد بالولادة تنتهي بانقضاء أجل تسجیل فترة ویرى القضاء الفرنسي أن 

ما أخذ به القضاء الجزائري حیث تقدر هذه الفترة المولود في سجلات الحالة المدنیة، وهو 

في  61وذلك حسب ما ورد في نص المادة ، بخمسة أیام في قانون الحالة المدنیة الجزائري

یوما كما نصت علیها الفقرة  20فقرتها الأولى، أما في مناطق الجنوب فتقدر هذه الفترة بـ 

  .  الثالثة من نفس المادة

وهناك من یخالف تحدید انتهاء هذه الفترة بتسجیل الطفل في سجلات الحالة المدنیة   

أة التي وضعت طفلها من علاقة غیر شرعیة   حیث ذهب بعض الفقهاء للقول بأن المر 

                                                           
  . 37، 36محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -1
، 2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة، الجزائر،  -2
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كانت في حالة خطیرة ولم تسترجع وعیها نتیجة مضاعفات أخرى متعلقة بصحتها، ولأن فترة 

ملازمتها السریر وعدم قدرتها على فعل أي شيء كانت أطول من فترة تسجیل الطفل في 

یدور في ذهنها من  مصلحة الحالة المدنیة، وبعد استرجاع الأم لعافیتها نفذت ما كان

ضرورة التخلص من ما یسبب لها العار والفضیحة، وقامت بقتل ابنها بعد مضي أكثر من 

عشرین یوما أو أكثر من ذلك أو أقل، فإن الجریمة تعتبر قتل طفل حدیث العهد بالولادة لأن 

لسریر فترة الاضطراب والانزعاج ما زالت قائمة وما كل تلك المدة التي أمضتها   ملازمة ل

  .  1دون وعي أو یقظة منها

وأنا أوافق هذا الرأي لأنه یتماشى مع المنطق، فالأفضل أن تكون العبرة في تحدید 

النطاق الزمني لفترة حداثة الولادة بزوال العارض النفسي عن الأم، ولیس بتسجیل المولود في 

إثر اضطرابات نفسیة سجلات الحالة المدنیة، لأنه غالبا ما ترتكب الأم جریمة قتل ابنها 

تعاني منها والتي یمكن أن ترتكب بعد تسجیل الطفل في سجلات الحالة المدنیة، إذ لا یعقل 

من ق ع ج، وتطبق علیها أحكام  261/2و 259أن تخرج هذه الجریمة عن أحكام المادتین 

  . ا بالجریمةجریمة القتل العمد، ما دامت الأم لم تعد إلى حالتها النفسیة العادیة أثناء قیامه

  : لطفل حدیث العهد بالولادةل العمد قتلالجریمة ل الجزاء المقرر/ الفرع الثاني

تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو "ج  ع من ق 261/2المادة  حسب نص

شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

  . "نص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمةعلى أن لا یطبق هذا ال

یستنتج من خلال نص هذه الفقرة أن المشرع الجزائري خفف من عقوبة الأم القاتلة 

حیث تعاقب بالسجن المؤقت من  سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في الجریمة،لولیدها 

لجاني إذا كان شخصا آخر غیر على عكس العقوبة المقررة ل ،عشر سنوات إلى عشرین سنة

                                                           
الجزائر،  –نائي الخاص، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة عادل بوضیاف، الوجیز في شرح القانون الج -  1
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   والعبرة من من ق ع،  263/3أو المادة  261/1الأم، الذي سیعاقب بموجب المادة 

لارتكاب  النفسیة بعد الولادة التي قد تكون دفعتها تهاحال هو مراعاةالعقوبة على الأم  تخفیف

یرحم على  أو أن الدافع إلى ذلك هو الخوف من نظرة المجتمع الذي لا ،هذه الجریمة

، أو لأي سبب من 1إذا كان الولد ناتجا عن علاقة محرمة ،الإطلاق اتقاء للعار والفضیحة

  . الأسباب الأخرى

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یمیز بین قتل الولید الشرعي وغیر الشرعي 

تج عن زواج شرعي في تقریر العقوبة على الأم القاتلة، حیث تعاقب الأم التي تقتل طفلها النا

بنفس العقوبة المقررة للأم العازبة التي قتلت طفلها الناتج عن علاقة غیر شرعیة، إلا أنه في 

جمیع الأحوال یجب التأكد من ولادة الطفل حیا، واستمرار حیاته إلى غایة وقوع فعل القتل 

ر، وبتعبیر آخر علیه، ویستوي أن یقع القتل أثناء فترة الولادة أو بعدها مباشرة بوقت قصی

یجب أن تقوم الأم بقتل ابنها وهي تحت تأثیر النفاس وإلا كان القتل قتلا عادیا یزول معه 

العذر المخفف للعقوبة لانتفاء العلة في ذلك، أي أنه بزوال العذر لا یؤخذ بعین الاعتبار 

  .2بأي دافع أدى بالأم إلى قتل طفلها

ها من تستفید من التخفیف في الأم وحدمن ق ع ج  261/2 فحسب نص المادة

، أما الغیر إذا كان فاعلا العقوبة سواء كانت فاعلة أصلیة أم شریكة في جریمة قتل الولید

أصلیا أو شریكا تطبق علیه العقوبة المقررة لجریمة القتل العمد المنصوص علیها في المادة 

بق الإصرار والترصد من ق ع ج، أو عقوبة القتل المشدد إذا ارتكبت الجریمة مع س 263/3

  .من ق ع ج 261/1التي نصت علیها المادة 

إلا أن هناك من یعترض على تخفیف العقوبة للأم القاتلة، باعتبار أن حدیث العهد 

بالولادة هو إنسان لا یستطیع الدفاع عن نفسه، وأن في ذلك تفضیل للأم على مصلحة حق 

                                                           
  .317، ص المرجع السابق محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم، -1
  . 133، 132ص  سابق،المرجع العبد العزیز سعد،  -2
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زائري العقاب على الأم؟ وقد سبق تبریر الطفل المولود في الحیاة، فكیف یخفف المشرع الج

مذهب المشرع في التخفیف حیث غلّب الجانب النفسي للأم على سواه، ومع ذلك كان 

الأولى علیه التمییز بین حالات مختلفة للحمل الشرعي وغیر الشرعي، والمولود السلیم وغیر 

   . 1السلیم

فقد تم  ،ف في المواقفبالرجوع إلى التشریعات المقارنة یلاحظ أن هناك اختلاو 

عذرا قانونیا متى كان ذلك اتقاء للعار في كل من التشریع  أمه طرفاعتبار قتل الولید من 

السوري والكویتي واللبناني، في حین لم یعط المشرع المصري هذا العذر للأم مهما كان 

، ولم 2ةغرضها وهذا تشدیدا منه في العقوبة وإعطاء الأولویة لحمایة حق الطفل في الحیا

یقتصر التشریع اللیبي تخفیف العقوبة على الأم فقط، بل امتد هذا التخفیف إلى الأقارب 

أیضا متى كان الغرض من ارتكاب الجریمة إنقاذ شرف العائلة، ولقد تم النص على هذا 

 .3من قانون العقوبات اللیبي 373التخفیف في المادة 

  العمد    حمایة الطفل من جریمة القتل: الثاني مطلبال

تعتبر جریمة القتل أول جریمة وقعت على سطح الأرض، ارتكبها قابیل ضد أخیه 

هابیل، ومنذ ذلك الوقت وجرائم القتل ترتكب إلى یومنا هذا، وقد تم تجریم فعل القتل في 

﴿:العدید من الآیات القرآنیة، من بینها قوله تعالى          

                     ﴾
 ﴿: ، وقوله أیضا4

                                                           
  . 456باسم شهاب، المرجع السابق، ص  -1
  . 24 سابق، صالمرجع الحاج علي بدر الدین،  -2
  . 34حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -3
  . من سورة النساء 93الآیة  -4
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             ﴾
1.  

حیث یعد فعل القتل من أشد وأخطر أنواع العنف الجسدي ضد الطفل، كون هذا 

الفعل یودي بحیاة الطفل نهائیا، فمن أعظم مقاصد الشریعة الإسلامیة المحافظة على النفس 

بائر ومن أعظم الجرائم، لهذا أفردت   البشریة والاعتداء على هذه النفس یعد من أكبر الك

معظم التشریعات لهذا الاعتداء عقابا رادعا، خاصة إذا كان الضحیة طفلا، فالحق في الحیاة 

هو من الحقوق الأساسیة للطفل، التي كرستها اتفاقیة حقوق الطفل حیث أكدت أن لكل طفل 

  . قحقا أصیلا في الحیاة، وألزمت الدول الأطراف بحمایة هذا الح

  : طفللل العمد قتلالموقف التشریعات من جریمة  /الفرع الأول

ارتأیت التعریج أولا على موقف التشریعات في مختلف الدول حیال هذه الجریمة، 

تشریعات هل خصصت وذلك من خلال طرح تساؤل یتبادر لدى الكثیر من الباحثین، وهو 

أم أنها  ،للطفل ضحیة جریمة القتلة خاص الجزائري حمایة جنائیة لتشریعومن بینها ا الدول

  ساوت بینه وبین الإنسان البالغ فتطبق في ذلك الأحكام العامة لجریمة القتل؟ 

 یمكن القول أن هناك بعض التشریعات قررت حمایة جنائیة خاصة للطفل من القتل،

ویعود ذلك لضعف قدراته الجسمیة والعقلیة والتي تجعل منه ضحیة سهلة لمن یرغب في 

عكس الشخص البالغ الذي قد تمكنه قدراته الجسمیة والعقلیة من مقاومة الاعتداء  تله،ق

شدد  ، فقدتشدید العقوبة على الجاني بإقرار علیه، وتجلت هذه الحمایة الجنائیة الخاصة

حیث قرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة علیه، وأنه في  المشرع السوري في عقوبة الجاني

والتشریع  عقوبة الإعدام، القاتل أبا أو جدا للطفل المجني علیه تطبق علیهما حالة ما إذا كان

                                                           
  . من سورة الإسراء 33الآیة  -3
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الایطالي كذلك جعل من قتل الطفل عمدا ظرفا مشددا للعقاب، حیث خص هذه الجریمة 

 .1بعقوبة الأشغال المؤبدة

 -  1994-03-01ما بعد  -بالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي الحالي و 

یلاحظ أن المشرع نص على صغر السن كظرف مشدد  221/4مادة وبالتحدید إلى نص ال

بالنسبة لجنایة قتل  حالكما هو ال ،فقط ولم یعد یعتبر جنایة قتل الطفل كجریمة خاصة

القتل العمد بالسجن على یعاقب " :أنهمن هذه المادة  4نص الفقرة  في جاء، وقد الأصول

  . 2... "ره من عم 15على قاصر دون  -1 :المؤبد عندما یرتكب

یمكن القول أن التشریعات التي أقرت حمایة جنائیة خاصة للطفل، جعلت من صفة 

الطفل ظرفا مشددا للعقاب، وتعود مبررات هذه الحمایة إلى ضعف قدرات الطفل الجسدیة 

والعقلیة مما تجعله غیر قادر عن الدفاع عن نفسه، على عكس الشخص البالغ الذي یمكنه 

علیه، سواء كان جسدیا أو عبارة عن استدراج وتغریر، الأمر الذي  مقاومة أي اعتداء

یستوجب وجود رادع قانوني یجعل من الجاني مترددا قبل إقدامه على ارتكاب جریمة قتل 

  . 3الطفل

وتوجد تشریعات أخرى لم تقر أي حمایة جنائیة خاصة للطفل، كالتشریع المصري 

صة سواء من حیث التجریم أو العقاب، إذ الذي لم یخص الطفل ضحیة القتل بأحكام خا

 235إلى  230أخضعه للقواعد العامة في جریمة القتل العمد، المنصوص علیها في المواد 

نفس الأمر قام به المشرع الجزائري حیث لم یفرد أیة قواعد خاصة ، من قانون العقوبات

                                                           
  . 19 ص ،المرجع السابق حاج علي بدر الدین،؛ 32 ،31 ص ،المرجع السابق أحمد طه، محمود -1
راسة قانونیة بین التشریع الجزائري والفرنسي د –القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري نجیمي جمال،  -2

  .134 ص، 2013 ، دار هومة، الجزائر،-والمصري على ضوء الاجتهاد القضائي في هذه الدول 
   .34ص  سابق،المرجع المحمود أحمد طه،  -3
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فتم إخضاع هذه الجریمة للطفل لا من حیث التجریم ولا من حیث العقاب  عمدلجریمة القتل ال

  . 1من قانون العقوبات 263إلى  254إلى القواعد العامة المنصوص علیها في المواد من 

  : طفللل العمد قتلالجریمة ل الوصف القانوني/ الفرع الثاني

بغض النظر عن سنه أو حالته  -یعرف القتل عامة بأنه تعمد إزهاق روح إنسان حي 

بفعل صادر عن إنسان آخر، ویقتضي ذلك  -لاجتماعیةالصحیة أو جنسه أو وضعیته ا

من قانون  254، وجاء تعریف القتل في نص المادة 2القیام بفعل أو الامتناع عن فعل

، وهو تعریف قانوني جامع مانع بحیث أنه "إزهاق روح إنسان عمدا: "العقوبات الجزائري بأنه

هر الحیاة في جسم الإنسان، یفید كل ما یؤدي إلى موت إنسان عمدا، أي توقف كل مظا

    . 3وأن یتم ذلك بصفة عمدیة

 من ق ع ج یستنتج أن لجریمة القتل 254من خلال التعریف الذي جاءت به المادة 

تتوفر على عنصر  هذه الجریمةمع الإشارة إلى أن ، معنوي وآخرمادي  ركن ؛ركنان العمد

، 4سانا حیا أثناء وقوع الجریمةیتعلق بصفة المجني علیه الذي یفترض أن یكون إن مفترض،

  . سنة إذا تعلق الأمر بقتل طفل 18ولم یبلغ بعد 

ولما كان الثابت في قضیة : "أنه 5وفي هذا السیاق جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا

الحال أن السؤال الخاص بجنایة القتل العمدي أهمل فیه عنصر العمد، الذي هو العنصر 

د من استظهاره في السؤال لمعرفة فیما إذا كان القتل عمدا أم هو الأساسي في الجریمة ولاب

                                                           
  .18 ص سابق،المرجع ال حاج علي بدر الدین، ؛37سابق، صالمرجع الحماس هدیات،  -1
  . 25ائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص نجیمي جمال، جر  -2
  .36ص  ،المرجع السابق ،جمال نجیمي، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري -3
لفعل الإجرامي في هذه لأنه في حالة كان میتا یعتبر ا حیا وقت ارتكاب الجریمة، فمن الضروري أن یكون المجني علیه -4

       .من ق ع ج 153الحالة تشویها لجثة، وهي جنحة معاقب علیها بالمادة 
  . 242، ص 1990، 2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 1984 – 12 – 18قرار بتاریخ  36646ملف رقم  -5



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
96 

ق ع التي عرفت القتل العمدي یتعین أن تتوافر في  254قتل خطأ فإنه طبقا لأحكام المادة 

  : السؤال المطروح العناصر الثلاثة التي نصت علیها هذه المادة وهي

ل من الجاني ومن شأنه إحداث العنصر المادي المتمثل في فعل القتل وأن یكون بفع/ 1

  .الموت

  .أن یكون المجني علیه إنسانا على قید الحیاة/ 2

الذي هو العمد ویتحقق هذا  –القصد الجنائي  –وهو العنصر الأهم في الجریمة / 3

العنصر في الجریمة متى كان الجاني ارتكب الفعل بنیة إحداث الموت لغیره مع علمه 

  ...".  بذلك

   :ماديالركن ال/ أولا

طفل ثلاثة عناصر، تتمثل في السلوك العمد للقتل الیتضمن الركن المادي لجریمة 

التي یعاقب علیها الإجرامیة النتیجة و  الإجرامي الذي یقوم به الفاعل قصد تحقیق النتیجة،

إزهاق الروح، أما العنصر الثالث فیتمثل في العلاقة السببیة بین سلوك  المتمثلة فيالقانون و 

  . 1المترتبة عنهي والنتیجة الجان

  : السلوك الإجرامي/ 1

الإجرامي الموجه ضد الطفل قصد إزهاق روحه، فحسب نص المادة  فعلهو ذلك ال

من ق ع ج، لم یشترط المشرع الجزائري أن یتم القتل بوسیلة معینة، أي أن المشرع  254

یستوي أن یقع قتل الطفل ترك المجال مفتوحا ولم یقم بحصر الوسائل المستعملة في القتل، ف

بوسیلة مادیة كالسلاح الناري أو آلة حادة، كما یمكن أن یقع القتل بإلقاء الطفل من مكان 

أو طعنه بسكین، أو صعقه بتیار كهربائي، أو تعذیبه  مرتفع، أو إغراقه أو خنقه أو حرقه،

                                                           
الجزائر،  - المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، دیوان "القسم الخاص "محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -1

   .39ص  ،2000
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، فلا 1الطفلوغیر ذلك من الوسائل التي تحقق نفس النتیجة وهي إزهاق روح  حتى الموت،

تهم الوسیلة المستعملة في تحقیق النتیجة المبتغاة من الفاعل، ولكن المشرع قد یخرج عن 

  . 2الأصل ویقرر عقوبات مختلفة تبعا للوسیلة المستعملة في القتل وهذا على سبیل الاستثناء

مع الملاحظ أن السلوك الإجرامي لا یشترط أن یصیب جسم الطفل الضحیة مباشرة، 

في في ذلك توفر وسیلة القتل التي تحدث أثرها بفعل الظروف، كأن یضع الجاني مادة بل یك

ویتحقق ، سامة في طعام الطفل أو شرابه، وبعد مرور فترة زمنیة محددة یردى الطفل قتیلا

السلوك الإجرامي كذلك بالامتناع عن القیام بفعل، هو في الأصل ألزمه القانون وقام الجاني 

ل ذلك امتناع الأم عن إطعام ولیدها بنیة قتله، فیموت نتیجة ذلك الإهمال، أو بمخالفته، ومثا

وهذا الامتناع یكون  ،3أن یمتنع الطبیب عن منح الدواء للمریض قاصدا من وراء ذلك قتله

  . مستقلا لا یشاركه أي فعل إیجابي سابق

إذا كان هذا لكن یمكن أن یتحقق الامتناع واعتباره فعلا في جریمة القتل في حالة 

الامتناع مسبوقا بفعل إیجابي سعى به الجاني لتحقیق نتیجة القتل، كمن یترك المخطوف 

الذي قام بخطفه في العراء منهك القوى وجریحا دون أن یقدم له ما یمكن أن ینجو به من 

الهلاك، فحدوث الوفاة كانت نتیجة الجروح التي أحدثها الجاني بالمجني علیه وكذلك نتیجة 

كه في العراء دون أن یقدم له المساعدة، لأنه لو تمت مساعدته لما تفاقم الضرر ولما كان تر 

  . 4سبب الوفاة نتیجة منع المجني علیه عن الطعام والعلاج

حیث الامتناع عن الفعل نقاشا حادا بین الفقهاء،  إثروقد أثارت مسألة تحقق النتیجة 

لكن ائي وعلاقة السببیة في فعل الامتناع، تركز هذا النقاش حول مدى توافر القصد الجن

                                                           
جرائم الاعتداء على (القسم الخاص : ؛ طارق سرور، قانون العقوبات39، ص محمد صبحي نجم، المرجع السابق -1

  .19، 18، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )الأشخاص والأموال
  . 18عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -2
  .39 ،حمد صبحي نجم، المرجع السابقم -3
  . 29عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -4
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الأرجح من الآراء تلك التي رتبت الامتناع كفعل مادي في السلوك الإجرامي للقتل العمد إذا 

كان هذا الامتناع عبارة عن مخالفة للقانون، بأن یكون القانون قد ألزم شخصا معینا بالقیام 

م عن القیام به فحدثت بعد ذلك الوفاة فیكون بالتزام معین وقام هذا الأخیر بمخالفة ذلك وأحج

المشرع الجزائري  طرفمن علیه تم النص هذا الامتناع سلوكا إجرامیا، وذلك تماشیا مع ما 

تجریم الامتناع عن تقدیم المساعدة والامتناع عن القیام بفعل یمنع وقوع جنایة وذلك  حول

على  لا یعاقب صراحة جزائريمع التوضیح بأن القانون ال ،من ق ع ج 182في المادة 

ولم یحدد من ق ع ج   254وإنما ترك المجال واسعا لاستقراء نص المادة  ،1القتل بالامتناع

   .القتل طریقة

ومن باب التوضیح هناك حالات أخرى أشار فیها المشرع الجزائري إلى فعل الامتناع 

طر، وبالتحدید في نص المؤدي إلى الوفاة، وأخص بالذكر جریمة ترك الطفل وتعریضه للخ

من ق ع التي جاء في فقرتها الأخیرة أنه إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر  314المادة 

  .في الموت تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة

لكن إذا كان الفاعل یقصد إحداث الوفاة من وراء فعل الترك والتعریض للخطر فإنه 

 318من ق ع ج، وذلك حسب ما ورد في المادة  263إلى  261یعاقب على أساس المواد 

  . من ق ع ج، أي أنه یعتبر بمثابة القتل العمد

ویبقى الفعل المؤدي لوفاة الطفل سواء كان إیجابیا أو سلبیا من قبیل النشاط 

  . الإجرامي المكون للركن المادي لجریمة القتل العمد للطفل

                                                           
  .29؛ عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص 13سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -1

كذلك المشرع المصري لم ینص صراحة على القتل بالامتناع، إلا أن القضاء أشار إلى ذلك فقضي بأن الأم التي تمتنع  -

ام ولیدها أو ربط  الحبل السري له فیؤدي ذلك لوفاته، تعتبر في هذه الحالة مرتكبة لجریمة القتل العمد، كما قضي عن إطع

القضاء المصري أیضا بأن الأم التي تترك ولیدها في مكان منعزل محروما من وسائل الحیاة وأدى ذلك إلى وفاته تعد 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أیضا جرم هذه الأفعال تجریما  ،لقتلمرتكبة لجریمة القتل العمد وتطبق علیها عقوبة ا

لمؤدي إلى الوفاة مع توافر نیة إحداثها وهو الفعل المنصوص وتعریضهم للخطر اترك الأطفال والعاجزین في حالة خاصا 

   .13، ص ع السابقأحسن بوسقیعة، المرج .من ق ع ج والمعاقب علیه بعقوبات القتل العمد 318علیه في المادة 
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  :   النتیجة الإجرامیة/ 2

تیجة الإجرامیة في جریمة القتل في تحقق الوفاة وهو ما عبر عنه المشرع تتمثل الن

سلوك ن الالنتیجة المترتبة ع من ق ع ج بإزهاق الروح، وهذه 254الجزائري في المادة 

فاصل زمني، مع  ا وبین هذا السلوكلا یشترط تحققها مباشرة فیمكن أن یفصل بینهالإجرامي 

النتیجة وهي وفاة الطفل بسبب لا دخل لإرادة الجاني فیه، أنه إذا لم تتحقق  لىالإشارة إ

یعتبر الفعل في هذه الحالة شروعا أو محاولة یعاقب علیه الجاني بنفس العقوبة المقررة 

 .2من ق ع ج 30، وهو ما أشارت إلیه المادة 1للقتل

 في هذه ؟لكن كیف یتم معرفة وفاة الطفل؟ بمعنى ما هي العوارض التي تؤكد الوفاة

المسألة لابد من الرجوع لأهل الاختصاص من أطباء وخبراء التشریح للتأكد من تحقق الوفاة 

وساعتها بالتقریب والوسیلة المستعملة في ذلك، ویكون هذا الأمر في إطار التحقیق الجنائي 

  .  3الذي یساهم أیضا بمعلومات قیمة یعتمد علیها المحقق للوصول إلى الجاني

المشرع الفرنسي في  هابینما تناول لم یتناول هذه المسألة،زائري المشرع الجإلا أن 

إذا ظهر على الإنسان " :ذكر فیها أنهمنه حیث  1- 7-671في المادة وذلك قانون الصحة 

توقف القلب والجهاز التنفسي بصفة مستمرة فإنه لا یمكن إثبات حدوث الموت إلا بتوافر 

  : ثلاثة شروط سریریة في الوقت نفسه

  لغیاب التام للوعي وللنشاط الحركي الذاتي؛ا -

  بطلان كل ردود الفعل من جذع النخاع؛ -

                                                           
   .40سابق، ص المرجع ال؛ محمد صبحي نجم، 13سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -1
جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها  لارتكابكل محاولات "  :أنهمن ق ع ج على  30تنص المادة  -2

قف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم تو 

   . "حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها
  . 31، 30عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -3
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  .1"الغیاب الكلي للتهویة التلقائیة -

مع الإشارة إلى أن توقف القلب والجهاز التنفسي في اللحظات الأولى لا یدل على 

یق عملیات ، وذلك لإمكانیة عودة الحیاة إلیه تلقائیا أو عن طر الموت الفعلي للضحیة

مجرد قرینة تستوجب التأكید، وهذا ما  توقف القلب والجهاز التنفسي لیس إلاف الإنعاش،

تقدر  نصت علیه بعض الدول في قوانینها بمنع دفن المیت قبل انقضاء فترة زمنیة محددة

  .2بغرض التأكد من التوقف النهائي لعمل القلب والجهاز التنفسيوذلك  بساعات

  : یةالسبب علاقةلا/ 3

 علاقة سببیةدون توفر للطفل  لا تكتمل عناصر الركن المادي لجریمة القتل العمد

بین السلوك الإجرامي والنتیجة، أي أن فعل الجاني هو الذي أدى إلى وقوع إزهاق روح 

تقوم مسؤولیة الفاعل عن القتل العمد لمجرد إسناد فعل القتل إلیه، بل  یمكن أن الطفل، فلا

فإذا انتفت الرابطة السببیة وقفت  توفر القصد، في حالةاد النتیجة إلى الفعل إسن أن یتمیجب 

فرابطة السببیة  ،3مسؤولیة الفاعل عند حد الشروع إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنیة القتل

أنه قاضي الموضوع بما یكون لدیه من وقائع وأدلة، و یختص بتقدیرها هي مسألة موضوعیة 

  .4أو نفیها فلا رقابة علیه من المحكمة العلیا ه الرابطة السببیةهذ فصل في إثباتعند ال

في ظل تعدد العوامل والأسباب المؤدیة إلى فعل القتل ظهرت وجدیر بالذكر أنه 

بالرجوع إلى أحكام القضاء الجزائري یلاحظ أنه ، فالعدید من النظریات لدراسة هذه المسألة

                                                           
  .32، ص سابقالمرجع ال جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، نجیمي جمال، -1
  .32ص ، المرجع نفسه -2
   .19، 18 سابق، صالمرجع الأحسن بوسقیعة،  -3
حاج علي بدر الدین، ؛ 40سابق، ص المرجع ال، "القسم الخاص" محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -4

  .20ص المرجع السابق، 
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 :  أنه في قرار لها قضت المحكمة العلیا ، حیث1أخذ بنظریة السبب المباشر والفوري

 ،یشترط لتحقق جریمة القتل العمد توفر رابطة السببیة بین نشاط الجاني ووفاة المجني علیه"

 ،بحیث إذا تدخل عامل خارجي بین نشاط المتهم وموت الضحیة انقطعت رابطة السببیة

یخفها في مكان آمن الأمر وهكذا لا تقوم جریمة القتل العمد في حق صاحب بندقیة صید لم 

الذي سهل لأخیه الصغیر أخذها واستعمالها في واقعة قتل عمد لأن عدم إخفاء السلاح وإن 

المحكمة العلیا كما قضت ، "كان یعد إهمالا إلا أنه لم یكن سببا مباشرا في وفاة المجني علیه

وفاة المجني علیه  یكون الجاني في جریمة القتل العمد مسؤولا عن: "جاء فیه في قرار آخر

مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثیقا لا یسمح بالتردد في القول  -وهي الوفاة  -متى كانت النتیجة 

 بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو الامتناع

 ،فمات كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري لیموت طفلها حدیث العهد بالولادة

  .2"لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القیام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب

      : الركن المعنوي/ ثانیا

یتمثل الركن المعنوي لجریمة قتل الطفل في عنصر العمد الواجب توافره في هذه 

للطفل  عمدتتطلب جریمة القتل ال، وذلك تمییزا لها عن جریمة القتل الخطأ، حیث 3الجریمة

الخاص، فالقصد العام هو انصراف إرادة الجاني إلى و  العامبنوعیه توافر القصد الجنائي 

القیام بالفعل المجرم مع علمه بكافة العناصر المكونة للركن المادي للجریمة، ومنه فالقصد 

ل مع فعل القت ارتكابالعام في جریمة القتل العمد للطفل یتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى 

                                                           
نتیجة مع إهمال الأسباب الثانویة وغیر المباشرة، فمتى كان وهي نظریة تركز على السبب المباشر والفعلي في إحداث ال -1

  . 33الفعل یكفي وحده لإحداث النتیجة فإنه یعتبر سببا مباشرا وفوریا، عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص 
  .22، 21سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -2
نا أن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا، ومن ثم متى كان من المقرر قانو : " جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا -3

بجنایة القتل العمد، دون ذكر عنصر العمد، تكون  –في قضیة الحال  –فإن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة الطاعن 

اریخ قرار بت 67.370ملف رقم ". ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه. بقضائها كما فعلت خالفت القانون

  . 185، ص 1992، 3، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 1988ماي  22
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علمه بأن محل الجریمة إنسان حي وأن فعله من شأنه أن یتسبب في وفاة الطفل، فإذا انتفت 

، الإرادة والعلم، فإن القصد العام لا یقوم وبالتالي لا تتوفر جریمة القتل العمد في حق الجاني

دي كمن ینتفي القصد العام لانتفاء إرادة الفاعل إذا أتاه الفاعل تحت تأثیر إكراه ما یهوعل

  .1یدفع بشخص على طفل فیقتله، وتبقى الإرادة مفترضة إلى أن یثبت المتهم عكسها

وإنما  ،ویجب العلم بأن القصد العام وحده لا یكفي في جریمة القتل العمد للطفل

القصد الخاص وهو نیة قتل الطفل أو إزهاق روحه، حیث یتوفر القصد  یتطلب أیضا توافر

لا تأثیر للباعث في كیان ، و إلى إزهاق روح الطفل رادة الجانيالجنائي الخاص بانصراف إ

، الجریمة كمن یزهق روحا خوفا من العار أو لوضع حد لعذاب المجني علیه الذي یحتضر

عمد من یوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه میت كما القتل الیسأل عن  مع الإشارة إلى أنه لا

محكمة العلیا لم تنص صراحة على أن القصد ال، و 2لا یسأل من یكره على إتیان الفعل

المطلوب لقیام هذه الجریمة هو قصد خاص، إلا أنها تلمح بذلك بتبني نفس المعاییر 

  .3-نیة إحداث الوفاة  -المستعملة في القضاء الفرنسي 

   : لطفلل العمد قتلال جریمةل الجزاء المقرر/ الفرع الثالث

لمرتكب جریمة القتل العمد ضد الطفل، حیث  لم یفرد المشرع الجزائري عقوبة خاصة

وهذا حسب ما أقر عقوبة السجن المؤبد على كل من قتل إنسانا سواء كان بالغا أو قاصرا، 

نص المشرع  إلى جانب هذه العقوبة الأصلیةو  من ق ع ج، 263/3جاء في نص المادة 

في حالة اقتران جریمة أما ، 4الجزائري أیضا على عقوبات تكمیلیة إلزامیة وأخرى اختیاریة

                                                           
   .22 سابق، صالمرجع الأحسن بوسقیعة،  -1
  .23، 22، ص المرجع نفسه -2
  .21 ، صحاج علي بدر الدین، المرجع السابق -3
الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  -:تتمثل العقوبات التكمیلیة الإلزامیة في -4

المصادرة الجزئیة للأموال، أما العقوبات التكمیلیة الاختیاریة  -الحجر القانوني -  المستحدثة 1مكرر 9علیها في المادة 

-06من القانون رقم  9المادة أنظر  الخ،...فتتمثل في تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط

  . والمتضمن تعدیل قانون العقوبات 2006-12-20المؤرخ في  23
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 263/1ترتفع العقوبة إلى الإعدام، تطبیقا لما جاء في نص المادة  أخرى قتل الطفل بجنایة

  . من ق ع ج

حیث یلاحظ أن المشرع الجزائري قرر عقوبة السجن المؤبد على الجاني مهما كان 

مفاضلة فئة سن الضحیة، وهذا من منطلق أن حمایة النفس البشریة لا تخضع إلى تمییز أو 

على أخرى، وكان من الأجدر على المشرع الجزائري الاقتداء بما ورد في أحكام الشریعة 

الإسلامیة، التي قررت عقوبة الإعدام على كل قاتل، ما عدا إذا كان الشخص القاتل من 

  . أصول الضحیة لاعتبارات معینة

ضحیة لجریمة كما یلاحظ أن المشرع لم یقرر حمایة خاصة للطفل في حالة كان 

  . القتل من طرف أحد أفراد أسرته، وأبقى على العقوبة العادیة للقتل
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  حمایة الطفل من الجرائم الماسة بحقه في السلامة الجسدیة : المبحث الثاني

من بین أهم المقاصد التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة للحفاظ على حقوق الطفل، 

من جمیع أنواع الاعتداء، حیث یعتبر حق الطفل في الحث على حمایة سلامة جسده 

السلامة الجسدیة من أهم الحقوق الأساسیة المكرسة في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، 

وكذلك في مختلف تشریعات الدول، التي سعت إلى حمایة هذا الحق بمختلف الوسائل 

لمختلف الجرائم الماسة بسلامته الممكنة لذلك، إلا أنه رغم هذا الأمر لا یزال الطفل یتعرض 

الجسدیة، لذلك كان من الضروري الوقوف على طبیعة الحمایة القانونیة المقررة للطفل من 

بعض الجرائم الماسة بسلامته الجسدیة، من أهمها حمایة الطفل من جریمة الإیذاء العمد 

لك   حمایة الطفل ، وكذ)المطلب الثاني(، حمایة الطفل من جریمة التعذیب )المطلب الأول(

ثم حمایة الطفل من جریمة الترك أو  ،)الثالث المطلب(من جریمة المتاجرة بالأعضاء 

 المطلب(وتوضیح حمایة الطفل من جریمة الاختطاف  ،)رابعالمطلب ال(التعریض للخطر 

  ).  الخامس

   الإیذاء العمد جریمةحمایة الطفل من : ولالأ  مطلبال

    والدیه  طرفمن  سواء داخل الأسرة یذاء العمدصور الإ یتعرض الطفل لمختلف

أو  المعلمین في المدرسة، أومن طرف الغیر في الشارع طرفأو أحد أفراد عائلته، أو من 

جسده من ، هذا الطفل الذي یحتاج للرعایة والحمایة والمعاملة الحسنة لم یسلم في أي مكان

حقوق منظمات حقوق الإنسان و  وم بهاالتي تق مهام، فرغم الالإیذاء العمد بمختلف صوره

العامة والخاصة، ووضع  الدولیة والإقلیمیة الطفل، وإصدار العدید من الإعلانات والاتفاقیات

الدول الأعضاء، إلا أن الطفل  طرفلجان لمراقبة مدى التطبیق الفعلي لهذه الاتفاقیات من 

یسبب  حیث جرحهأخرى بتعمد مازال لحد الساعة یتعرض للتعنیف بالضرب أحیانا، وأحیانا 
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وقد  ،1كما یتعرض لمختلف أعمال العنف والتعدي الأخرى أضرارا جسدیة متفاوتة، ذلك له

نصوص المواد  ضمنالعمد  الإیذاء جریمةأقر المشرع الجزائري حمایة خاصة للطفل من 

كل من جرح أو : "على أنه 269في المادة  نص، حیث 2ع من ق 272 إلى 269من 

قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى  ضرب عمدا

الحد الذي یعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو 

التعدي فیما عدا الإیذاء الخفیف، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

    ".دج 100.000إلى  20.000

حظ من خلال هذه المادة أن المشرع اعتبر كل من الجرح والضرب العمدي یلاحیث 

الطفل الذي  ضد الإیذاء العمد صورا لجریمةوالحرمان من الطعام وأعمال العنف أو التعدي 

الذي اعتبره المشرع  باستثناء الإیذاء الخفیف أو ما یعرف بالتأدیب سنة، 16لا یتجاوز عمره 

  . أي جزاء فعلا مباحا لا یترتب علیه

، ثم )الفرع الأول(وللتفصیل أكثر في هذه الجریمة سیتم الوقوف على وصفها القانوني 

  ).  الفرع الثاني(بیان الجزاء المقرر لها 

  

  

                                                           
إن الاعتداء الجسدي على الطفل یعطل عملیة نموه وتطوره النفسي والسلوكي، كما یسبب الخوف والاضطراب عند  -1

تأثیرا، خاصة  الرضیع، مما قد یؤدي إلى إعاقة نمو الدماغ وتطوره، فكلما كان الطفل أصغر سنا، كلما كانت الصدمة أكثر

 Judy Barker and Deborah Hodes, A Child  :أنظر. إذا كان الجاني هو المسؤول الأساسي عن رعایة الطفل

protection handbook, Third edition, Routledge: Taylor & Francis Group,London and New 

York, 2007, p 24.    

ص البالغین عموما وممن لهم علیه ولایة أو سلطة خصوصا، لأن خضوع وحمایة الطفل هنا تكون في مواجهة الأشخا -2

الطفل لمن له علیه سلطة یجعله أكثر ضعفا، ویضع المعتدي في مركز قوة إلى جانب القوة الناجمة عن فارق السن 

لسابق، ص نجیمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، المرجع ا. والجسم

357 .  
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  : ضد الطفل العمد جریمة الإیذاءل الوصف القانوني /الفرع الأول

كل من  ل فيتتمث ،ثلاثة أركان یتطلب لقیام جریمة الإیذاء العمد ضد الطفل توافر

  :    ، التي سیتم توضیحها من خلال ما یأتيالركن المعنويو  الركن الماديو  الركن المفترض

 :  الركن المفترض/ أولا

لجریمة الإیذاء العمد  یتمثل الركن المفترض ج ع من ق 269حسب نص المادة 

 أي أن كل من تجاوز هذه السن ،ةسن 16 عمرهلم یتجاوز  إنسانفي كل  ضد الطفل،

المنصوص علیها في  القانونیة لا تطبق علیه أحكام هذه المادة وإنما یخضع للقواعد العامة

سنة من عمره  18مع العلم أن الطفل هو كل شخص لم یبلغ  ،من ق ع ج 264المادة 

المتعلق بحمایة الطفل، وهو التعریف الذي  12 -15قانون المن  2/1حسب نص المادة 

  .19891ن اتفاقیة حقوق الطفل لسنة جاء في نص المادة الأولى م

من ق ع بالسن القانونیة  269بمعنى أن المشرع الجزائري لم یتقید في نص المادة 

قصور في حمایة الطفل في الفترة  یلاحظ أن هناكسنة، حیث  18للطفولة والمقدرة بـ 

ة التي أن یتماشى مع السن القانونی ى المشرعكان عل إذسنة،  18إلى  16الممتدة مابین 

المتعلق بحمایة الطفل، وهي السن المحددة  12- 15من القانون  2/1في المادة حددها 

  . كذلك في اتفاقیة حقوق الطفل

 : الركن المادي/ ثانیا

في قیام الجاني سواء كان من  ضد الطفل یتمثل الركن المادي لجریمة الإیذاء العمد

أو الامتناع عن  هو منع الطعام عنأ عمدا هجرح أو الطفل بضرب أهل الضحیة أو الغیر

من أعمال العنف العمد أو التعدي  أي عمل العنایة به إلى درجة تعریض صحته للضرر، أو

                                                           
الطفل هو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن "...  :أنالاتفاقیة على هذه نصت المادة الأولى من  -1

 ".الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه
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الذي یشترط فیه عدم الإضرار بالطفل ضررا جسدیا أو  1الأخرى، ماعدا فعل الإیذاء الخفیف

كل صورة من  ، حیث سیتم توضیحلا غیر وإنما یكون غرضه التربیة والتهذیب معنویا،

  : صور الركن المادي لهذه الجریمة من خلال ما یأتي ذكره

  :  ضرب الطفل/ 1

یعتبر ضرب الطفل من الأفعال الشائعة بكثرة خصوصا داخل الأسرة، التي یلجأ 

أفرادها إلى الضرب كوسیلة لتأدیب الطفل، كما یقوم المعلمون في المدرسة باستعمال 

فل داخل القسم أو عدم إنجاز واجباته، وقد یتعرض كذلك الضرب في حالة عدم انضباط الط

 .  الطفل للضرب في الشارع أثناء اللعب

كل ضغط على أنسجة جسد المجني علیه دون إحداث : "بأنهیعرف الضرب حیث 

كل مساس بأنسجة جسم الإنسان ولو لم  : "بأنه كذلك كما یعرف، 2"أي تمزیق أو قطع لها

  .3"الركل بالرجل والقرص وأكاللطم بالكف أو بقبضة الید یترك أثرا أو تطلب علاجا 

، یمكن أن یحدث له ألما ویمكن أن الضرب هو كل فعل یلامس جسم الطفلومنه ف

لا یحدث له أي ألم، كأن یصادف الجاني جزءا مشلولا في جسم المجني علیه لا یستشعر 

ترك ذا الأخیر یمكن أن یالألم، أو كان مخدرا أو كان الطفل مغمى علیه أثناء الضرب، ه

شریطة أن لا یؤدي ذلك كالاحمرار ویمكن أن لا یترك أي أثر،  جسمه ىكدمات أحیانا عل

  .4إلى إحداث أي تمزیق في أنسجة الجسم

الإشارة إلى أنه لا یشترط أن یكون جسم الطفل الضحیة ساكنا أثناء  كما یجب

آخر، أو أن یقوم بدفعه في  الضرب، حیث یمكن للجاني أن یدفعه فیرتطم بجسم خارجي

حفرة فیتسبب له ذلك في إصابة نتیجة تحرك جسمه، ویكفي مجرد الضغط ولو كان بسیطا، 

                                                           
  .358ص ابق، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، المرجع السنجیمي جمال،  -1
  .353محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -2
  .28سابق، ص المرجع الحاج علي بدر الدین،  -3
  .353سابق، ص المرجع المحمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم،  -4



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
108 

ولو كان ذلك لمرة واحدة فقط، ففعل الضرب بهذه الصورة یختلف عن الجرح في كونه لا 

  .1یؤدي إلى تمزیق خلایا الجسم، وأنه في حالة تم ذلك یتحول إلى جرح

  :  جرح الطفل/ 2

تمزیق أو قطع في الجسم أو أنسجته أیا " :بأنه على خلاف الضرب یعرف الجرح

كانت جسامته، ولا عبرة بالوسیلة المستخدمة في إحداث الجرح، فقد یكون سلاح أبیض 

والجرح في منظور الطب الشرعي هو كل انفصال أو تمزق في . 2"كالعصي أو سلاح ناري

خارجي، بحیث لا یشترط أن یكون للجرح فتحة أو  أي نسیج من أنسجة الجسم نتیجة عنف

لا یشترط لتحقق جریمة الجرح حدوث نزیف دموي خارجي، بل  ، أي أنه3صاحبه سیلان الدم

یكتفي في ذلك أن یترتب عن فعل الجاني إحداث تهتك في طبقات الجلد الدنیا أو بأي 

كما یتحقق  ،عا دمویاعضو من أعضاء الجسم الداخلیة مما یسبب نزیفا داخلیا یحدث تجم

فعل الجرح في حالة انكسار بعض عظام الطفل الضحیة، لأن هذا الكسر ما هو إلا نتیجة 

  .4تهتك الأنسجة التي تكسو العظام

فجسد الإنسان ما هو إلا عبارة عن مجموعة لا متناهیة من الخلایا المتصلة 

ي جرح یتعرض إلیه هذا والمتلاصقة مع بعضها البعض والتي یتكون منها نسیج الجسم، وأ

النسیج ما هو إلا تقطیع لخلایا الجسم المتصلة، ومن ثمة یتحقق الجرح بتمزق أنسجة 

الجسم، وأنه في حالة عدم حدوث أي تمزیق للأنسجة، یحتمل أن یكون الفعل الصادر عن 

  .5الجاني ضربا أو تعدیا أو إیذاء خفیفا كقضم أظافر المجني علیه أو قص شعره دون رضاه

  

                                                           
  .94، 93سابق، ص المرجع الحماس هدیات،  -1
  .182، ص 1996ون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر، عبد االله سلیمان، دروس في شرح قان -2
  .124أحمد غاي، مبادئ الطب الشرعي، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن، ص  -3
  .93، ص حماس هدیات، المرجع السابق -4
  .352سابق، ص المرجع المحمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم،  -5
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  : أو عدم العنایة به عمدا منع الطعام عن الطفل/ 3

نصت علیه  من حقوق الإنسان الأساسیة التي حقهو  الطعامالتغذیة أو الحق في 

 تشریعجمیع الشرائع السماویة، وأكدت علیه مختلف التشریعات الوضعیة بما في ذلك ال

إذ أو عدم العنایة به،  مالطعا سواء بحرمانه من الجزائري، الذي منع الإضرار بصحة الطفل

نص  الامتناع عن فعلٍ  التي تتخذ صورة ضد الطفل الإیذاء العمد فعلا من أفعالاعتبره 

القانون على ضرورة القیام به، ففعل الامتناع عن تقدیم الطعام للطفل أو عدم العنایة به یعد 

  .ع جمن ق  269شكلا من أشكال العنف الجسدي الموجه ضد الطفل حسب نص المادة 

إلى قانون حمایة الطفل  في فقرتها الثانیة من 2المادة  في الجزائريالمشرع  أشاروقد 

حالات تعریضه للخطر، حیث  ه یعتبر من بینمنع الطعام عنأن التقصیر في رعایة الطفل و 

التقصیر البین والمتواصل في ...تعتبر من بین حالات تعریض الطفل للخطر...": هاجاء فی

الاعتداء على سلامته سوء معاملة الطفل، لاسیما بتعریضه للتعذیب و ...عایةالتربیة والر 

وتوقیع العقوبة على  یستوجب لقیام هذا الفعل، و ..."هنالبدنیة أو احتجازه أو منع الطعام ع

بصفة عمدیة، بحیث یعرض ذلك  وعدم العنایة به تحقق منع الطعام عن الطفلالجاني 

كما یجب أن یكون الجاني ملتزما قانونا برعایة ، بصحته رحیاته للخطر ویؤدي إلى الإضرا

  . الطفل والاستجابة لحاجاته

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة منع الطعام عن الطفل كمعیار 

لحدوث الضرر، نظرا لاختلاف النتیجة المترتبة عن عدم تقدیم الطعام لمدة معینة من طفل 

عن تقدیم الطعام للطفل لیوم واحد وتحدث النتیجة الضارة بهذا لآخر، فقد یمتنع الشخص 

الأخیر، كما قد یمتنع شخص آخر عن تقدیم الطعام لطفل آخر لنفس المدة ولا تحصل نفس 

النتیجة، حیث یُترك الأمر هنا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع انطلاقا من تقدیر الطبیب 

  .  1ضرر معین الخبیر حول صحة الطفل وهل ترتب عن ذلك

                                                           
  . 178، 177المرجع السابق، ص عادل بوضیاف،  -1
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أما فیما یخص الرعایة أو العنایة بالطفل فهي تشمل كلا من الملبس والمأكل 

والمشرب والمعالجة الطبیة والنفقة المقررة قانونا، ویضاف لذلك الاهتمام وتربیة الطفل، 

وللنیابة العامة الحق في متابعة من تعمد عدم العنایة بالطفل سواء بناء على ولایة قانونیة أو 

قضائیة أو اتفاقیة وترتب عن ذلك ضرر بصحة الطفل، لیستتبع نتیجة لهذا الفعل تفعیل 

  .والمواد التي تلیها تماشیا مع درجة الضرر الحاصل 1من ق ع ج 269المادة 

  : ضد الطفل أعمال العنف العمد أو التعدي الأخرى/ 4

ومنع  جرحوال بضر في ال ضد الطفل أفعال الإیذاء العمد شرع الجزائريالملم یحصر 

الطعام عن الطفل وعدم العنایة به فقط، وإنما وسع من دائرة هذه الأفعال لتشمل أعمال 

  .الأعمال تتخذ عدة أشكال حددها الفقه والقضاء هذهو العنف العمد والتعدي الأخرى، 

هي أعمال تصیب جسد المجني علیه دون أن تؤثر علیه أو تترك  :العمد أعمال العنف -أ

، كأن یتم دفع الضحیة فیسقط أرضا، أو القیام بجذب أذنیه أو لوي ذراعه،  أو یتم أثرا فیه

  .2جلب شعره أو قصه عنوة

بین العنف البسیط والعنف الجسیم، میزت المحاكم الفرنسیة  إلى أنوتجدر الإشارة 

 حیث اعتبرت الأول مخالفة والثاني جنحة یعاقب علیها القانون، وقد تم تحدید حالات العنف

  :الجسیم وهي

   ؛فعل تهدید إنسان بواسطة محراث یدوي*

  ؛فعل البصق على الوجه*

   ؛فعل إسقاط إنسان*

   ؛ضربة القدم*

  ؛ضرب الید*

  . الدفع العنیف*

                                                           
  . 178ص  ،المرجع السابقعادل بوضیاف،  -1
  .54أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
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  .أي أن هذه الحالات ذكرت على سبیل الحصر ،1أما ما دون ذلك فیعتبر عنفا بسیطا

سبب ه یالضحیة مباشرة، فإن صیب جسمیلا  وإن كان كل فعل ماديیقصد به  :التعدي - ب

ومثال ذلك  ،في قواه الجسدیة أو العقلیة اتاضطرابینتج عنه قد  له انزعاجا أو رعبا شدیدا

  .2البصق في وجهه، أو قذفه بالماء إطلاق عیار ناري لإحداث الرعب في نفسیة الطفل، أو

  : للطفل الإیذاء الخفیف/ 5

من ق ع  269المذكورة في المادة  العمداستثنى المشرع الجزائري من أفعال الإیذاء 

للطفل، والذي یقصد به غالبا تأدیب الطفل، حیث أعفى مرتكب هذا الفعل  الإیذاء الخفیف

  . من المسؤولیة الجزائیة، باعتباره فعلا مباحا في نظر القانون

حق التأدیب أو كما نص علیه المشرع الجزائري بالإیذاء الخفیف، هو حق أقرته 

لإسلامیة قبل قرون خلت للوالدین وكل من له سلطة على الطفل بما في ذلك المعلم الشریعة ا

  .   ، وهو ما یبرر تقریر القوانین الوضعیة وخاصة المسلمة منها لهذا الحق3في المدرسة

  : 4ولا بد من الإشارة إلى أنه لا یجوز ممارسة حق التأدیب إلا بتوافر ثلاثة شروط هي

عن الولي الشرعي للطفل والمكلف قانونا بالرقابة علیه، وهو إما أن یصدر حق التأدیب  -

أن یكون الأب أو الأم أو الجد أو غیرهم ممن تعهد لهم سلطة الرقابة على الطفل، كما 

یجوز للمعلم حق التأدیب داخل المؤسسات التعلیمیة، ویمكن القول أنه یجوز لمن انتقل إلیه 

  .اتفاق ممارسة حق الولي في التأدیب واجب الرقابة والإشراف بموجب نص أو

أن یكون مجال إباحة الحق في التأدیب بغرض التربیة والتهذیب أو التعلیم، وأنه في حالة  -

  .استعمال التأدیب لغرض التعذیب أو الإهانة مثلا یخرج هذا الفعل عن نطاق التأدیب

                                                           
  .95، 94ص المرجع السابق، فخار،  إبراهیمحمو بن  -1
  .54، ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق -2
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین، واضربوهم علیها وهم " : جاء في أحد أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم  -3

  ". علقوا السوط حیث یراه أهل البیت فإنه أدب لهم : " ، وقال في حدیث آخر"أبناء عشر
دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون : أنیس حسیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال -4

  . 180 -177، ص2011ئي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، الجنا
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كسر أو جرح ولا یترك لا یجوز أن یتعدى التأدیب الضرب البسیط الذي لا ینتج عنه أي  -

أي أثر ولا یترتب عنه أي مرض، ویتعین أن یكون هذا الضرب عن طریق الید  كاستعمال 

العصا أو السوط، وأن لا یتجاوز ثلاث ضربات في المواضع التي لا تشكل خطورة على 

الطفل واجتناب كل من الرأس والوجه، ففي حالة تجاوز هذه الحدود یعاقب الفاعل بعقوبة 

  .ب العمديالضر 

الذي منحته الشریعة  حدود التأدیبتم تجاوز غالبا ما یأنه  ي توضیحومن الضرور 

أولي الرعایة والتربیة،  طرفالإسلامیة والقوانین الوضعیة على غرار القانون الجزائري من 

ونفسي  ديضرر جسإلى یؤدي ولا  أن یكون خفیفا غیر مؤذي، التأدیبحیث یفترض في 

تى كان هناك ضرر على الطفل نتیجة التأدیب، فإن الفعل هنا یصبح ومن ثمة مللطفل، 

عنفا ولیس تأدیبا، وعلیه یخرج من نطاق الإباحة إلى نطاق التجریم، لأنه حتى وإن كان 

الغرض من هذا التأدیب العنیف هو تربیة الطفل وتحسین سلوكه، فلن یكون حجة للإفلات 

  . الفاعلمن العقاب وقیام المسؤولیة الجنائیة ضد 

الأعمال التي تصنف في دائرة الإیذاء  لم یحدد المشرع الجزائريمع الإشارة إلى أن 

 على ما یرد في الشهادة الطبیة الخفیف، لیترك بذلك التحدید للسلطة التقدیریة للقاضي بناء

الطبیة حول طبیعة الفعل هل یدخل في دائرة أعمال العنف أم أنه مجرد وما تقرره الخبرة 

  . ء خفیفإیذا

بأنه في حالة لم یقرر الطبیب أیام عجز عن العمل  یمكن القول وفي هذا السیاق

سنة، یفهم أن ذلك الفعل الذي تعرض له الطفل یعد إیذاء خفیفا لا  16للطفل الذي لم یبلغ 

  . یرقى إلى مستوى الاعتداء علیه، ومن ثمة لا توقع أیة عقوبة على الفاعل في هذه الحالة

فعل الإیذاء الخفیف یدخل ضمن الأفعال المباحة التي أجازها تفید بأن  ولخلاصة الق

من ق ع ج التي  39/1، وهو ما أشارت إلیه المادة القانون، والتي لا یترتب عنها أي جزاء

  ".  لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون: "جاء فیها
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شخص الذي یؤدب الطفل في الحدود وعلیه فإن عدم قیام المسؤولیة الجنائیة ضد ال

المعقولة للتأدیب لا یرجع إلى انتفاء القصد الجنائي وحسن نیة الشخص في تربیة وتهذیب 

 .1الطفل، وإنما یعود ذلك إلى الإباحة التي نص علیها القانون

یلاحظ أن المشرع الجزائري لم  من ق ع ج 269بالرجوع إلى نص المادة كما أنه 

لأي  مفتوحاین یصدر عنهم فعل الإیذاء الخفیف، أي أنه ترك المجال یحدد الأشخاص الذ

من طرف  أو تهرعای ونیتولأصول الطفل أو ممن  شخص من الأشخاص، سواء كان من

، ومن أجل حمایة الطفل كان من معلمه في المدرسة أو من طرف الغیر في أي مكان

ممارسة الإیذاء الخفیف الأجدر على المشرع تحدید صفة الأشخاص الذین یسمح لهم ب

كالوالدین وكل من له سلطة الإشراف على الطفل ورعایته، وذلك حتى لا یقوم بعض 

الأشخاص باستغلال هذه الإباحة للانتقام من الطفل وإیذائه وهم لا یملكون أي حق في 

  .تأدیبه

فحق تأدیب الطفل یتماشى مع سلطة الرقابة علیه، حیث یسمح للشخص في إطار 

واجب الرقابة والإشراف استعمال الإیذاء الخفیف بغرض تأدیب الطفل، ومنه فالحق ممارسة 

  .2في التأدیب مخول لكل شخص یلتزم بالرقابة قانونیا أو عن طریق الاتفاق

 :الركن المعنوي/ ثالثا

القصد العام  قصدیة، یستلزم لقیامها توافر هي جریمة الطفل ضدالإیذاء العمد  جریمة

عن علم وبإرادة حرة، قاصدا المساس  وذلك بأن یرتكب الجاني الفعل ،والقصد الخاص

ویتصرف على  الطفلأي أن تتوافر لدیه النیة في إیذاء  ،3بسلامة جسم الضحیة أو صحته

من  269نص المادة الواردة في .." كل من أحدث عمدا"أساسها، كما هو واضح من عبارة 

                                                           
  . 101حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -1
  .175، ص المرجع السابقأنیس حسیب السید المحلاوي،  -2
مرجع الري، ؛ جمال نجیمي، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائ57سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -3

  .300سابق، ص ال
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كأن یكون الجاني فاقدا لحریة  - م والإرادة العل -  ، فإن تخلف شرط من هذین الشرطینق ع

إصابة أي  من وراء فعله أو لم یكن یقصد ،تناوله بدون علم أو قسرا مخدر نتیجة التصرف

جریمة العنف العمد حتى ولو كان الفعل یشكل جریمة ه في هذه الحالة لا تقوم أحد، فإن

  .1أخرى كالجروح غیر العمدیة

  : جریمة الإیذاء العمد ضد الطفلالجزاء المقرر ل/ الفرع الثاني

سعیا من المشرع الجزائري لحمایة السلامة الجسدیة للطفل، وردعا لكل من تسول له 

نفسه الاعتداء علیه بدنیا والإضرار بصحته، تم إقرار عقوبات جزائیة تتماشى مع الآثار 

اني في الناجمة عن جریمة الإیذاء العمد ضد الطفل، كما راعى المشرع أیضا صفة الج

  . تقریر العقوبة

  :  العقوبة المقررة لجریمة الإیذاء العمد ضد الطفل إذا ارتكبت من طرف أجنبي/ أولا

تختلف العقوبة المقررة على الجاني حسب النتیجة المترتبة عن فعله المجرم، وسیتم 

  :توضیح ذلك فیما یأتي

و عجز كلي عن العمل إذا ترتب عن الفعل المجرم مرض أو عدم القدرة على الحركة أ* 

یوما، یعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  15لمدة تساوي أو أقل من 

  .من ق ع ج 269دج، حسب ما جاء في المادة  100.000إلى  20.000مالیة من 

إذا نتج عن الفعل المجرم مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل * 

، أو إذا وجد سبق إصرار وترصد، توقع على الجاني عقوبة الحبس من یوما 15لأكثر من 

دج، وهو ما أشارت  100.000إلى  20.000ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

  . من ق ع ج 270من المادة  1إلیه الفقرة 

 271من المادة  1إذا ترتب عن جریمة الإیذاء العمد ضد الطفل حسب ما ورد في الفقرة * 

ع ج، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد من ق 

                                                           
  . 300، ص ي، المرجع السابقجمال نجیمي، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائر  -1
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إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى، فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة هي 

  .السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

من  2حسب الفقرة  إذا نتج عن الفعل المجرم الوفاة دون قصد إحداثها، تكون العقوبة* 

  .من ق ع ج، السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 271المادة 

إذا ترتب عن الجریمة الوفاة بدون قصد إحداثها وكان ذلك نتیجة لطرق علاجیة معتادة، * 

  .1من ق ع ج 271من المادة  3یعاقب الجاني بالسجن المؤبد، كما ذكر في الفقرة 

یمة الإیذاء العمد ضد الطفل بمختلف صورها المذكورة في المادة أما في حالة ارتكبت جر * 

من ق ع ج، وكان الفاعل یقصد من ورائها قتل المجني علیه، یعاقب باعتباره ارتكب  269

من  271والأخیرة من المادة  4جنایة القتل أو شرع في ارتكابها، وهو ما أشارت إلیه الفقرة 

  .ق ع ج

یمة الإیذاء العمد ضد الطفل إذا ارتكبت من طرف أصول الطفل العقوبة المقررة لجر / ثانیا

  :   أو ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته

قرر المشرع الجزائري حمایة قانونیة خاصة للطفل ضحیة جریمة الإیذاء العمد، وذلك 

را لكون بتشدید العقوبة عندما یكون الجاني أحد أفراد أسرة الطفل أو ممن یتولون رعایته، نظ

المحیط الأسري هو المكان الذي یفترض أن یحظى فیه الطفل بالحمایة والأمان، وأي خروج 

من ق ع ج،  272عن هذه القاعدة، توقع على الجاني العقوبات المذكورة في نص المادة 

  . وذلك حسب أثر الجریمة على الطفل

لي عن العمل لمدة إذا ترتب عن الجریمة مرض أو عدم القدرة عن الحركة أو عجز ك* 

یوما، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة مالیة  15تساوي أو أقل من 

                                                           
إلا أنه بالرجوع إلى نص الفقرة باللغة الفرنسیة ذكرت عبارة  "طرق علاجیة" عبارةذكر في هذه الفقرة باللغة العربیة  -1

pratiques habituelles   التكرار والتعود على استعمال العنف والحرمان، وهو ما یقصده المشرع الجزائريوالتي تعني، 

أنظر دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في . أما بالنسبة لعبارة الطرق العلاجیة فلیس لها أي معنى في سیاق النص

  .185، ص 2007الجزائر،  -التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة
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من ق ع  272من المادة  1دج، وهو ما أشارت إلیه الفقرة  100.000إلى  20.000من 

  .ج

إذا نتج عن الجریمة مرض أو عدم القدرة عن الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من * 

من  2ما، یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، حسب الفقرة یو  15

  .من ق ع ج 272المادة 

إذا ترتب عن جریمة الإیذاء العمد ضد الطفل فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من * 

استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى، أو أنه 

من  3عن الجریمة الوفاة دون قصد إحداثها، تكون العقوبة السجن المؤبد، حسب الفقرة ترتب 

  .من ق ع ج 272المادة 

توقع عقوبة الإعدام على الجاني في حالة نتج عن الفعل المجرم الوفاة دون قصد إحداثها * 

نف أو نتیجة طرق علاجیة معتادة، أو إذا قصد الجاني من وراء فعل الضرب والجرح أو الع

 4التعدي أو الحرمان ارتكاب جنایة القتل أو شرع في ارتكابها، وهو ما نصت علیه الفقرة 

  .من ق ع ج 272من المادة 

فمن أخطر عواقب الإیذاء الجسدي حدوث الوفاة، التي تكون مرتبطة بشكل مباشر 

سدي المتعمد، بسوء المعاملة الجسدیة، فكثیرا ما تقع جرائم قتل الأطفال نتیجة الاعتداء الج

   . 1أو نتیجة الإهمال

یلاحظ من خلال الوقوف على العقوبات التي قررها المشرع الجزائري لجریمة الإیذاء 

العمد ضد الطفل سواء التي ارتكبت من طرف الغیر أو من طرف أصول الطفل الضحیة أو 

ة للطفل ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته، سعي المشرع إلى توفیر حمایة خاص

وذلك یتضح من خلال التشدید في العقوبات خاصة على الأصول أو من في حكمهم، فقد 

                                                           
1 - Marion BAILHACHE, La référence précédente, p 10.  
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من ق ع ج نظاما عقابیا معقدا قد  272اتبع المشرع حسب الدكتور دردوس مكي في المادة 

 264یضر بالمجتمع أكثر مما ینفعه، حیث اقترح إلغاء هذا النص والاكتفاء بتطبیق المادة 

تناولت أحكام جریمة الضرب والجرح العمدي ومختلف أعمال العنف  من ق ع ج التي

والتعدي الأخرى المرتكبة ضد البالغین، وذلك یرجع حسبه إلى أن تطبیق عقوبة السجن 

المؤبد أو الإعدام في حق الأب القاتل أو الأم القاتلة سوف یؤدي لا محالة إلى إهدار حقوق 

الإسلامیة تطبیق القصاص في حق الأب الذي قتل  الأولاد الآخرین، ولهذا منعت الشریعة

من التشریع  272ابنه، إلا أنها أباحت التعزیر وهو الجلد، كما أن المشرع اقتبس نص المادة 

الفرنسي، ومعروف أن الفكر الغربي یختلف عن الفكر الإسلامي في نظرته لمفهوم الأسرة، 

سیر على نهج التفكیر الغربي وتطبیق عقوبة فالمسلم یعتز بالإنجاب وكثرة الأولاد، فإذا تم ال

الإعدام أو السجن المؤبد في حق الأب أو الأم فمن سیتكفل بإعالة ورعایة الأولاد الباقین؟ 

ولذلك رأى الدكتور دردوس مكي أنه من الحكمة معاملة الجاني من الوالدین برفق بدلا من 

   .1عامتشدید العقوبة لأن ذلك لن یشكل أي ضرر على النظام ال

وتعلیقا على رأي الدكتور دردوس مكي حول هذه المسألة، یمكن القول بأنه جانب 

الصواب إلى حد ما، إلا أنه حسب رأیي المشرع الجزائري ولو أنه اتبع التشریع الفرنسي فیما 

یخص التشدید في العقوبة، إلا أن ذلك یجد مبرره في اعتبار أن الوالدین یفترض فیهما 

ا من أي سوء أو ضرر ولیس الإضرار بهم، فمن یضر بولد یمكن  أن یضر حمایة أولادهم

  . بالأولاد الآخرین، ومن هذا المنطلق كان التشدید في العقوبة

  

  

  

                                                           
  . 186، ص المرجع السابقالجزء الأول،  ،دردوس مكي -1
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   التعذیب ریمةحمایة الطفل من ج: المطلب الثاني

یعتبر التعذیب من أشد أنواع العنف الجسدي الذي یمارس على الطفل، حیث شهدت 

في العالم حالات عدیدة لتعذیب الأطفال، سواء داخل منازلهم أو  مختلف المجتمعات

خارجها، وإن كانت هناك صعوبة في اكتشاف هذا النوع من الجرائم خاصة إذا وقع داخل 

 ین للتعذیبالجانح لأطفالاالأسرة في ظل صمت الأطفال وخوفهم من التبلیغ، كما یتعرض 

الإدلاء  وذلك بحجة ،لشرطة القضائیةضباط ا طرففي إطار التحقیقات الجنائیة من 

، وكثیرا ما یتعرضون لمختلف صور التعذیب داخل المؤسسات الاعترافات بالمعلومات أو

  .  العقابیة

توضیح أن التعذیب یمكن أن یكون جریمة مستقلة لها ظروف تشدید معینة، ویجب  

ف كبیر بین فعل كما یمكن أن یكون ظرفا مشددا لجرائم أخرى، باعتبار أن هناك اختلا

  . 1التعذیب كجریمة مستقلة، وبین تشدید الجریمة لوجود التعذیب كظرف مشدد

   الوصف القانوني لجریمة تعذیب الطفل ىإلفرع خلال هذا الحیث سیتم التطرق من 

  .)الفرع الثاني(ارتكاب هذه الجریمة  عرض الجزاء المترتب عنثم ، )الفرع الأول(

  : الطفل جریمة تعذیبل نونيالوصف القا/ الفرع الأول

مكرر من قانون العقوبات،  263المشرع الجزائري التعذیب في نص المادة  عرف

یقصد بالتعذیب كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا : "فیها وردحیث 

  ". یلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه

ائري لم یوضح صور وأشكال أن المشرع الجز  خلال هذا التعریفحیث یلاحظ من 

التعذیب، وإنما اقتصر على بیان النتیجة المترتبة عن فعل التعذیب العمدي، والتي إما أن 

تكون عذابا أو ألما شدیدا یلحق بجسد أو عقل الضحیة، متغاضیا في ذلك عن أي سبب 

المترتبة عنه، دفع بالمجرم إلى ارتكاب هذا الفعل، لتكون العبرة بتحقق فعل التعذیب والنتائج 

  .  سواء كان بالغا أو قاصرا ضررا جسیما بالشخص الضحیةتلحق التي  

                                                           
  .219، ص المرجع السابقعادل بوضیاف،  -1



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
119 

یرتكب  1یمكن تعریف جریمة تعذیب الطفل بالقول أنها كل فعل إیجابي أو سلبي 

عمدا ضد طفل لم یتم الثامنة عشرة من عمره، بغرض إلحاق عذاب أو ألم شدید بجسده أو 

  . إیذائه نفسیا

ضد  یتطلب لقیام جریمة التعذیب مكرر من ق ع ج 263دة من خلال نص الما

الركن المادي والمتمثل في السلوك المجرم، إضافة إلى الركن المعنوي الطفل ركنان هما؛ 

    .في القصد الجنائي والمتمثل

  : الركن المادي/ أولا

في ارتكاب عمل یسبب للضحیة ألما  تعذیب الطفل الركن المادي لجریمة یتمثل 

، والعمل هنا یقصد به السلوك الإجرامي بشقیه الایجابي والسلبي، بغض النظر عن شدیدا

الوسیلة المستعملة لارتكاب الجریمة، فوسائل التعذیب تتعدد تبعا للأسالیب المستخدمة، ومن 

بین هذه الأسالیب الضرب المنظم، تشویه الجسم، الحرق والخنق، استخدام الكهرباء، خلع 

، وعلیه فإن طبیعة السلوك الإجرامي وكذا الوسیلة المستخدمة ...من النومالأسنان، الحرمان 

  .2لا أهمیة لها، فالعبرة بنتیجة الفعل وهي تحقیق العذاب والألم الشدید

  ث لدى الشخص الضحیة ألما حدِ تُ  تمتاز بالقسوة والشدة المفرطة إذ فجنایة التعذیب

  .3ثه أعمال العنف العادیةأكثر مما تحد معاناة وعذابا على درجة عالیةو 

من ق ع  2مكرر 263و 1مكرر 263مع الملاحظ أنه بالرجوع إلى نصي المادتین 

ج، یتضح أن الركن المادي یقوم أیضا بالتحریض على التعذیب، أو الأمر بممارسته، أو 

بموافقة الموظف على أفعال التعذیب إذا حدث في دائرة اختصاصه، أو حتى سكوته عنها 

إلى علمه ولم یحرك ساكنا، كل ذلك إلى جانب الحالة العادیة وهي مباشرة فعل  إذا بلغت

  :التعذیب، وبذلك قد یتمثل الركن المادي في

                                                           
یأكل  من أمثلة الفعل السلبي أو الفعل بالامتناع هو عدم تقدیم الطعام والشراب للطفل وتركه جائعا، حیث هناك من -1

  . ویشرب أمام الطفل لكي یزید من معاناته
  .346، 345سابق، ص المرجع الباسم شهاب،  -2
  .241سابق، ص المرجع النجیمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري،  -3
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  ممارسة فعل التعذیب؛*

  أو التحریض علیه؛* 

  أو الأمر به؛* 

  أو الموافقة علیه؛* 

یة إنما یدل على توسع المشرع في حماف وإن دل هذا على أمر. أو السكوت عنه *

الأشخاص من جریمة التعذیب إلى أبعد الحدود، قصد تحقیق حمایة قانونیة فعالة تضمن 

   .  وسلامتهم الجسدیة 1لهم حفظ كرامتهم الإنسانیة

، یمكن من ق ع ج مكرر 263على ما جاء في نص المادة  وبناء مما سبق ذكره

مي ونتیجة وعلاقة یتكون من سلوك إجراالطفل  القول بأن الركن المادي لجریمة تعذیب

سببیة بین السلوك والنتیجة، والسلوك الإجرامي هنا قد یكون إیجابیا أو سلبیا، ولم یشترط 

المشرع الوسائل المستخدمة في التعذیب أو طریقة التعذیب، حیث ركز على النتیجة فقط 

عن بما أن المشرع الجزائري ركز على النتیجة المترتبة ، و 2وهي حدوث عذاب أو ألم شدید

یتمحور حول  التعذیب، وهي العذاب أو الألم الشدید، فإن التساؤل المطروح في هذه الحالة

المعیار أو الضابط الذي من خلاله تقاس درجة العذاب أو الألم الشدید، أو بمعنى آخر متى 

  یعتبر العذاب أو الألم الواقع على الضحیة تعذیبا؟ 

ل التعذیب بالعذاب والألم الشدید، فیجب وصف نتیجة فع باعتبار أن المشرع الجزائري

التوضیح أن العذاب یختلف من شخص إلى آخر ومقیاسه أو معیاره صعب للغایة، وعادة ما 

یثبت بتقریر الخبرة الطبیة عند وجود بقایا الآثار على جسد الضحیة، أو یثبت بشهادة 

توجب إیجاد معیار لقیاس الشهود، وقد تكون الجریمة متلبس بها، واشتراط الشدة في الألم یس

مقدار الألم على ضوئه، فما یعتبر ألما عند الطفل الصغیر لا یعتبر كذلك عند الشخص 

                                                           
  .241 ص ،سابقالمرجع النجیمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري،  -1
  .346، 345 سابق، صالمرجع الاسم شهاب، ب -2
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المشرع الجزائري لم یحدد الفعل الذي یعتبر وصفه بأنه تعذیب أو أنه یسبب ألما ، ف1البالغ

حالة إذ یستلزم تقدیره وفقا لمركز الضحیة من حیث الجنس والسن وال شدیدا للضحیة،

الصحیة الجسدیة والعقلیة، والظروف المكانیة والزمنیة التي تواجد فیها الضحیة، والقول 

  .2على اجتهاده القضائي النهائي في هذه المسألة یرجع إلى قاضي الموضوع بناء

  : الركن المعنوي/ ثانیا

 ق عمكرر من  263وهو ما أكدته المادة  تعتبر جریمة التعذیب من الجرائم العمدیة

في  حیث یتمثل القصد العام   ،إذ تتطلب هذه الجریمة توافر القصد العام والخاص معا ،ج

فیكون عالما بأنه یعتدي على غیره بالتعذیب عن وعي  ،إرادةإتیان فعل التعذیب عن علم و 

، فلا قیمة للباعث الذي مهما كان سبب هذا الفعلوإدراك منه غیر مجبر ولا فاقد للوعي، 

لى فعل التعذیب كالموظف الذي یهدف للحصول على اعترافات أو معلومات دفع بالشخص إ

من الضحیة، أما القصد الخاص فیتمثل في أن تكون للجاني إرادة خاصة في إیلام الضحیة 

والتسبب لها في عناء شدید، فإرادة استعمال القسوة والعنف وحدها لا تكفي بل یجب أن 

  .3تجتمع إرادة السلوك والنتیجة معا

ألزم توافر  یلاحظ أنه فیما یخص الركن المعنوي بالرجوع إلى القضاء الفرنسيو 

القصد الخاص لدى الفاعل، بأن تتجه إرادته إلى المساس بالكرامة الإنسانیة للضحیة 

  .4وإهدارها

  

  

  

  

                                                           
    .346ص  سابق،المرجع الباسم شهاب،  -1
  .242، ص سابقالمرجع النجیمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري،  -2
  .353، 352؛ باسم شهاب، المرجع السابق، ص 68سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة،  -3
  .247سابق، ص المرجع العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري، نجیمي جمال، القتل ال -4
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    : الجزاء المقرر لجریمة تعذیب الطفل/ الفرع الثاني

من یمارس أو یحرض أو یأمر  إلى أن كلمن ق ع ج  1مكرر 263المادة  أشارت

توقع علیه عقوبة السجن  -سواء كان بالغا أو قاصرا - بممارسة التعذیب على أي شخص

دج إلى  100.000المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وغرامة مالیة تتراوح من 

  .دج 1.000.000

لعقوبة تشدد أما في حالة اقتران جریمة التعذیب بجنایة أخرى غیر القتل العمد، فإن ا

 1.600.000دج إلى  150.000وغرامة مالیة من  ،من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  . دج

عقوبة السجن بالنص على  2مكرر 263من خلال المادة  المشرع الجزائريكما قام 

دج إلى  150.000وغرامة مالیة تتراوح من  سنة 20 سنوات إلى 10المؤقت من 

أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب بهدف دج على كل موظف یمارس  1.600.000

وأنه في حالة سبق فعل التعذیب  ،الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

  .أو صاحب أو تلى جنایة باستثناء القتل العمد، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن المؤبد

إلیها في  أما في حالة موافقة أو سكوت هذا الموظف عن الأفعال التي تم الإشارة

مكرر المذكورة سابقا، تقرر بشأنه عقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات  263نص المادة 

  .دج 1.000.000دج إلى  100.000إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من 

حسب ما یفهم من المواد المخصصة لها في  تتمثل ظروف التشدید لجریمة التعذیب

  :قانون العقوبات الجزائري في

  .جنایة أخرى غیر القتل العمدجریمة التعذیب أو تصاحب أو تتلو أن تسبق *

  .أن یكون الجاني موظفا*
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مع الملاحظ أنه في حالة اجتماع الظرفان معا، بمعنى اقتران التعذیب بجنایة أخرى 

  .1وكون الجاني موظفا، تكون الجنایة في هذه الحالة أشد عقوبة

التي جاء بها المشرع الجزائري،  لتعذیبمن خلال استقراء النصوص المتعلقة بجریمة ا

كما لم یعتبر المشرع تعذیب، الجریمة لحمایة الطفل من یلاحظ أنه لم یفرد نصا خاصا 

صغر سن الضحیة ظرفا من ظروف التشدید، حیث یستفید الطفل من الحمایة العامة شأنه 

مشدد في بالنص على جریمة تعذیب الطفل كظرف المشرع ، واكتفى شأن الشخص البالغ

ع ج، حیث  من ق 1مكرر 293المادة نص  وذلك فيحالة اقترانها بجریمة الاختطاف، 

  .توقع على الفاعل في هذه الحالة عقوبة الإعدام

وكان على المشرع الجزائري إقرار حمایة خاصة للطفل من جریمة التعذیب ضمن 

خص البالغ في نصوص قانون العقوبات، لأنه من غیر المعقول أن یتساوى الطفل والش

  . الحمایة وذلك یرجع إلى أمرین؛ الأول صغر سن الطفل والثاني ضعف بنیته الجسدیة

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة حقوق الطفل إضافة إلى الحمایة المنصوص علیها في 

المتعلقة بالعنف والذي من صوره التعذیب، نصت على حمایة الطفل الجانح  19المادة 

تكفل الدول : "التي ورد فیها 37من المادة  "أ"تعذیب ضمن الفقرة المحتجز من فعل ال

الأطراف ألا یعرض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

  ...". اللاإنسانیة أو المهینة

على حمایة الطفل من  19902 المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیتهكذلك نص 

تتخذ الدول الأطراف في هذا المیثاق  -": التي جاء فیها منه 16ي المادة جریمة التعذیب ف

التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتربویة المحددة لحمایة الطفل من أي شكل من 

أشكال التعذیب أو المعاملة غیر الإنسانیة أو المخزیة وخاصة التعدي أو التعذیب البدني أو 

                                                           
  .244، 243 ، صنجیمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري، المرجع السابق  -1
ي المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل، اعتمدته الجمعیة العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة ف -2

 242- 03، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999-11- 29، دخل حیز النفاذ في 1990یولیو 

  .2003یولیو  9المؤرخة في  41، الجریدة الرسمیة العدد 2003یولیو  08الصادر بتاریخ 
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أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذیب الجنسي عندما یعهد بحضانته الذهني أو الإهمال 

  .إلى قریب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسیة أو أي شخص آخر یتولى حمایة الطفل

تشمل تدابیر الحمایة المنصوص علیها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلیة لإنشاء  -

عایته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال هیئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن یتولون ر 

الأخرى للتدابیر الوقائیة لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التي یتعرض لها الطفل 

  ". والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات تحقیق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها

على  رفاهیتهالمیثاق الإفریقي لحقوق الطفل و  حث النصهذا یلاحظ من خلال حیث 

الحمایة الوقائیة والعلاجیة للطفل من مختلف أشكال التعذیب نظرا لما یسببه هذا الفعل من 

حیث  ،أضرار جسدیة ونفسیة للضحیة، قد تؤدي إلى وفاته أحیانا إذا كان التعذیب شدیدا

ب تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة لمنع فعل التعذی

ضد الطفل، وأنه في حالة وقوع هذا الفعل یجب الإبلاغ عنه واتخاذ كافة إجراءات التحقیق 

  .اللازمة، مع ضرورة متابعة حالة الطفل ومعالجته

 جریمة المتاجرة بالأعضاءحمایة الطفل من : المطلب الثالث

جنائیة التحدیات الكبرى التي تواجه أجهزة العدالة ال من بینالجریمة المنظمة  تعتبر

في عصر العولمة، حیث انتشرت عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود الدولیة، وامتد 

ومن أبرز أنواع هذا الاتجار جریمة المتاجرة بأعضاء  نشاطها إلى الاتجار ببني البشر،

حرمته و في الحیاة  الطفل بحق الطفل التي تعتبر من أخطر جرائم العنف الجسدي التي تمس

   .ه الإنسانیةالجسدیة وكرامت

من الاستثمارات غیر المشروعة، لما  بمختلف أشكالها جرائم الاتجار بالأطفالتعد 

ملیون طفل سنویا  2.2ملیار دولار، بمعدل تهریب  9.5 ـتجنیه من عائدات سنویة تقدر ب
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لبیعه في الأسواق السوداء، مما جعل هذه الجرائم تحتل المرتبة الثالثة من حیث نسبة الأرباح 

  .1الأسلحة والمخدرات تيلسنویة بعد كل من تجار ا

لقد تطرق المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات إلى جریمة الاتجار بالأعضاء 

، حیث من الفصل الأول بعنوان الجنایات والجنح ضد الأشخاص 1القسم الخامس مكررفي 

المتاجرة نص المشرع ضمن نصوص هذا القسم على حمایة خاصة للطفل ضحیة جریمة 

بالأعضاء، وهو ما سیتم التركیز علیه في هذا المطلب، وذلك بالتعرض إلى تعریف جریمة 

هذه الجریمة ل الوصف القانوني، ثم الوقوف على )الفرع الأول(المتاجرة بأعضاء الطفل 

  ).الفرع الثالث(، وأخیرا بیان الجزاء المقرر لها )الفرع الثاني(

         :  متاجرة بأعضاء الطفلالتعریف جریمة  /الفرع الأول

تعتبر جریمة المتاجرة بأعضاء الطفل أحد صور جرائم الاتجار بالأشخاص، وهو ما 

أ من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار /3یستنتج من التعریف الوارد في المادة 

" خاصالاتجار بالأش"یقصد بتعبیر : "، التي جاء فیها2بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو 

استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال 

السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة 

سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ویشمل الاستغلال، كحد أدنى،  شخص له

استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو 

  ". الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء 

                                                           
قضاء، الطبعة  -فقها -شریعات: عبد الحفیظ بكیس، حمایة حقوق الطفل: نخبة من الباحثین والأساتذة، تنسیق وإشراف -1

  . 361، ص 2018الأردن،  -الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  -2

 25الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق و 

  . 2000نوفمبر  15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 
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یام فرد أو جماعة إجرامیة منظمة ق: "بشكل عام بالاتجار بالأعضاء البشریة یقصد

بتجمیع الأشخاص دون رضاهم بالتحایل أو الإكراه، أو حتى برضاهم، حیث یتم نزع أعضاء 

  .1"هؤلاء الضحایا وبیعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالیة

جعل أعضاء جسم الإنسان محلا للتداول "لهذه الجریمة هي وفي تعریف آخر 

ع والشراء، وبعبارة أخرى فإن هذا الفعل یعني قابلیة أعضاء جسم وإخضاعها لمنطق البی

الإنسان للتعامل المالي والسماح بتداولها بیعا أو شراء بعد فصلها عن صاحبها رضاء أو 

  .  2"بالإكراه والسماح بنقل ملكیتها إلى شخص آخر

قیام  :بناء على ما تم تقدیمه، یمكن تعریف جریمة المتاجرة بأعضاء الطفل بأنها

شخص أو مجموعة من الأشخاص في إطار تنظیم إجرامي بجمع أطفال إما عن طریق 

اختطافهم أو شرائهم أو التحایل علیهم أو بأي طریقة أخرى، من أجل استغلال أعضائهم 

الجسدیة وجعلها محلا للبیع والشراء بغرض الحصول على أرباح مالیة، سواء كان ذلك 

یة، باعتبار أن رضا الطفل لا یعتد به، وقد ترتكب هذه بالإكراه أو برضا الطفل الضح

الجریمة من طرف أحد أفراد الأسرة، أو من خارجها كالتجار أو الأطباء، أو مساعدي 

  . الأطباء والممرضین، أو رجال الحدود والجمارك، وغیرهم

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعطي أي تعریف لجریمة الاتجار بالأعضاء 

لبشریة، وإنما اكتفى بتوضیح صورها من خلال النصوص القانونیة ذات الصلة، حیث سیتم ا

الوقوف على هذه الصور عند التطرق إلى الوصف القانوني لجریمة المتاجرة بأعضاء الطفل 

  .   فیما یأتي

                                                           
جامعة القدس،  - كلیة الحقوق ماجستیر جنائي، جهاد موسى قنام، جریمة العصر جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، -1

 :متوفر على الموقع، 7ص ، 2016 -2015

https://criminallaw.alquds.edu/images/researches/arabic/18.pdf 2019-06 -20: ، تاریخ الاطلاع 

 . 18:15على الساعة 
، ص 2012لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت-قراءة قانونیة اجتماعیة -رامیا محمد شاعر، الاتجار بالبشر -2

25.   
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 :  المتاجرة بأعضاء الطفلجریمة ل الوصف القانوني /الفرع الثاني

الذي یجرم فعل المتاجرة بالأعضاء البشریة، ویشدد  إضافة إلى النص القانوني

العقوبة إذا كان الضحیة قاصرا، هناك ركنان أساسیان لا تقوم جریمة المتاجرة بأعضاء 

الطفل إلا بتوافرهما، ویتعلق الأمر بكل من الركن المادي والمعنوي، اللذان سیتم توضیحهما 

  :  فیما یأتي

  :  الركن المادي/ أولا

ن المادي لجریمة المتاجرة بأعضاء الطفل على ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل یقوم الرك

  .    في السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة

   :  السلوك الإجرامي/ 1

لقد حدد المشرع الجزائري صور السلوك الإجرامي في جریمة الاتجار بالأعضاء 

ج، حیث یظهر من خلال المواد الواردة في هذا  من ق ع 1البشریة في القسم الخامس مكرر

القسم أن هذه الجریمة تقوم عند الإخلال بمبدأ مجانیة التصرف بالأعضاء البشریة حسب ما 

في فقرتها الأولى،  18مكرر 303في فقرتها الأولى و 16مكرر 303تنص علیه المادتان 

البشریة حسب ما جاء في  وكذا عند الإخلال بشرط الموافقة المتطلبة لانتزاع الأعضاء

، كما تقوم هذه الجریمة عند التوسط قصد تشجیع 19مكرر 303و 17مكرر 303المادتین 

أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص، وفق  1أو تسهیل الحصول على عضو أو أنسجة

  . 22في فقرتها  18مكرر 303والمادة  2في فقرتها  16مكرر 303المادة 

                                                           
ة كالخلایا والألیاف، والتي تعطي في مجموعها ذاتیة تشریحیة النسیج هو عبارة عن خلیط محدد من مركبات عضوی -1

فرقاق معمر، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، . تتفق وعمله كالنسیج العضلي والعصبي

  . 131، ص 2013، جوان 10الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
ن المشرع الجزائري من خلال هذه المواد لم تشمل بالتجریم الشخص الذي یتلقى المقابل المالي، تجدر الإشارة إلى أ -2

فصاحب العضو أو الخلیة أو النسیج المنتزع والذي قام ببیع عضوه أو نسیجه البشري مقابل مبلغ مالي أو تحصل على أي 
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الإجرامي لجریمة المتاجرة بأعضاء الطفل وفق ما أشار وسیتم توضیح صور السلوك 

  : إلیها المشرع الجزائري في النصوص القانونیة ذات الصلة فیما یأتي

  :  الحصول على عضو أو انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من شخص مقابل منفعة -أ

 من ق ع 18مكرر 303و 16مكرر 303تم النص على هذه الأفعال في المادتین 

ج، حیث یفهم من خلال هذین النصین أن المشرع الجزائري لم یولي اهتماما لطریقة 

الحصول على العضو أو طریقة انتزاع الأنسجة أو الخلایا أو جمع المواد من جسم شخص 

  . ما دام الفعل یتم مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

من ق ع ج  16مكرر 303الواردة في المادة " صولالح"وتجدر الإشارة إلى أن عبارة 

یكون بإرادة الشخص المتبرع، مما یدل  1تدل على أن حصول الجاني على العضو البشري

على وجود إرادة واعیة ومدركة، إلا أن المشرع بالرغم من ذلك جرم هذا الفعل لغایة مفادها 

 18مكرر 303لوارد في المادة حمایة أعضاء جسد الإنسان من أي استغلال، أما الانتزاع ا

                                                                                                                                                                                     

عضاء البشریة، وعلیه فإن الشخص المعاقب هو منفعة أخرى غیر مشمول بالمواد المعاقب بها على جریمة الاتجار بالأ

الذي یتحصل على العضو بمقابل ولیس الشخص صاحب العضو الذي باعه، وإن كان الأجدر بالمشرع أن یشمل بالعقاب 

طالب خیرة، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء . كذلك صاحب العضو حتى لا تصبح أعضاء الإنسان محلا للمزایدة

شریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البشریة في الت

  . 349، 348، ص 2018 – 2017: تلمسان، السنة الجامعیة - جامعة أبي بكر بلقاید
جة، والذي ینهض بأداء كل جزء من جسم الإنسان یتكون من مجموعة الأنس: " هناك من یعرف العضو البشري بأنه -1

وظیفة أو عدة وظائف محددة والذي لا یمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي وغیر متجدد إذا ما تم استئصاله بالكامل أو جزء 

كتلة من الخلایا الخاصة والأنسجة : " ، وعرفه مركز أخلاقیات العلوم الحیویة بأنه"منه مما یؤدي إلى انتقاص في الجسم

لكي تؤدي وظیفة في الجسم فعلى سبیل المثال القلب هو العضو وهو المكون من الأنسجة والخلایا التي التي تعمل معا 

تعمل معا لتؤدي وظیفة ضخ الدم لكافة أجزاء الجسم، وعلیه فإن أي جزء من الجسم یؤدي وظیفة خاصة فهو عضو، 

وظیفة حمایة الجسم وتنظیمه، والكبد عضو لأن  ولذلك فالعیون أعضاء لأنها تؤدي وظیفة الرؤیة، والجلد عضو لأنه یؤدي

، أطروحة )دراسة مقارنة(جبیري نجمة، الاتجار بالأعضاء البشریة ". وظیفته هي أن یخلص الدم من الفضلات الموجودة به

تیزي وزو، تاریخ  - القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري: لنیل درجة دكتوراه علوم، تخصص

  . 100، ص 2019 - 06 -19لمناقشة، ا
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من ق ع ج یقتضي الإكراه، ویتم عادة عن طریق اختطاف الأطفال وإجراء عملیات جراحیة 

  .1لنزع أعضائهم أو أنسجتهم والقیام ببیعها في السوق السوداء الخاصة بالأعضاء

فلیس لرضاء الشخص المأخوذ منه العضو أو النسیج أو الخلیة اعتبار أو قیمة في 

المسؤولیة الجزائیة للآخذ أو المنتزع، فلا یمكن أن یقاس تملك الشخص لسلعة أو مال نفي 

معین على تملك الشخص لجسده، فرضاء المجني علیه وتسلیمه ماله في جریمة السرقة 

ینفي قیامها، أما جسد الإنسان فلا یملك الشخص حق التصرف فیه، وإن كان یملك حق 

أهم العناصر اللازمة لوجوده ولا یجوز أن یكون محلا لأي الانتفاع به، فجسد الإنسان من 

اتفاق إلا من أجل غرض صیانته أو حفظه، ویعد المساس به انتهاكا لحرمة الكیان الجسدي 

  . 2للإنسان الذي یعتبر من أهم الحقوق التي یتمتع بها الشخص

ا أو وكما أوضح المشرع یجرم فعل الحصول على العضو أو انتزاع أنسجة أو خلای

جمع مواد من جسم شخص متى قدم الجاني مبلغا من المال أو أي منفعة أخرى أیا كانت 

طبیعتها، أي أن المشرع منع أن یكون جسد الإنسان محلا للبیع أو الشراء، وهذا حفاظا على 

كرامة الإنسان، حتى ولو حدث اتفاق بین صاحب الجسد والمشتري، فإن هذا الاتفاق یعد 

قواعد النظام العام والآداب العامة، كما یمكن أن تكون المنفعة غیر مالیة  باطلا لمخالفته

كنشر اسم وصورة صاحب العضو المنقول منه في وسائل الإعلام، أو إضفاء أوصاف 

  .        3الأبطال والمضحین علیه

یدل " مقابل"على كلمة  18مكرر 303و 16مكرر 303كما أن احتواء المادتین 

ریم الحصول على العضو أو نسیج أو أي جزء من الجسد ما كان لیكون صراحة على أن تج

لولا وجود هذا المقابل المالي أو أي منفعة أخرى، فشرط الحصول على العضو هو المال، 

                                                           
، 01 – 09امحمدي بوزینة آمنة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الاتجار بالأعضاء في ظل القانون  -1

  . 138، ص 2016، جانفي 15الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
  . 115لمرجع السابق، ص ؛ جبیري نجمة، ا131فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  -2
  . 131فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  -3
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سواء كان هذا الاشتراط صریحا أو ضمنیا، وإذا لم یوجد هذا الاشتراط كانت عملیة اقتطاع 

ت موافقة صاحب الجسد، لتبقى ساحة التبرع عضو أو جزء من الجسد مباحة متى توفر 

خالیة من منع قانوني ولا یمسها أي تجریم، ولو أهدى المتبرع له للمتبرع من الهدایا ذات 

القیمة المالیة أو المعنویة، على أن یكون هذا التبرع مشروطا ببعض الشروط الصحیة 

  . 1والقانونیة

  : من جسم دون موافقة صاحبه انتزاع عضو أو أنسجة أو خلایا أو جمع مواد - ب

 19مكرر  303و 17مكرر 303تمت الإشارة إلى هذا الفعل الإجرامي في المادتین 

فعل انتزاع عضو من شخص حي دون  17مكرر  303من ق ع ج، حیث جرمت المادة 

الحصول على موافقته، أو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول وهو قانون 

فعل انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من  19مكرر  303مت المادة الصحة، كما جر 

جسم شخص حي دون الحصول على موافقته، كما تم تجریم هذا الفعل إذا ارتكب ضد 

  .  شخص میت دون مراعاة أحكام قانون الصحة

والانتزاع حسب ما ورد في نصي هذین المادتین یقصد به استئصال عضو أو نسیج 

سد شخص سواء كان حیا أو میتا دون الحصول على الموافقة ودون مراعاة أو خلایا من ج

أحكام قانون الصحة، مهما كان الغرض من هذا الانتزاع سواء لغایة علاجیة كالزرع في 

جسم مریض أو غیر علاجیة كالبیع والمتاجرة، والانتزاع هنا قد یكون عن طریق الإكراه أو 

  . التهدید أو التحایل

مشرع الجزائري أن یكون هذا الانتزاع بدون موافقة الشخص المعني، أي أنه فقد ألزم ال

أراد التوضیح أن الحصول على العضو لا یتطلب دائما وجود اتفاق بین الشخص المنزوع 

منه العضو والمنتفع به، لأن الأمر قد یتضمن تحایلا على الشخص المنزوع منه العضو 

                                                           
  . 131ص  ،فرقاق معمر، المرجع السابق -1
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مفترض أن تجرى للشخص على الأمعاء أو الزائدة كأن یتم القیام بعملیة جراحیة من ال

الدودیة أو غیر ذلك، لیتم انتزاع العضو دون معرفة الشخص المنزوع منه العضو، 

فالحصول على العضو لا یعني وجود موافقة للشخص المنزوع منه، وإنما یفید وجود تحایل 

عضو من جسمه في  أو خلو العملیة من أي اتفاق أو حتى عدم علم المجني علیه بنزع أي

، كما قد یكون الانتزاع عن طریق الإكراه أو التهدید بغرض حمل 1الكثیر من المرات

الشخص على التنازل عن عضو من أعضائه، أما إذا تمت الموافقة من طرف الشخص 

صاحب العضو أو الأنسجة أو الخلایا فإن الفعل هنا یخرج عن دائرة التجریم ویدخل في 

  . ع، وذلك مع مراعاة الشروط الصحیة والقانونیةإطار أحكام التبر 

  : التوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على الأعضاء البشریة -ج

یقصد بالتوسط كل فعل صادر من الغیر لمصلحة صاحب الحاجة، وقد یكون بمقابل 

، وهذا التوسط حسب المشرع الجزائري إما أن یكون بقصد تشجیع أو تسهیل 2أو دون مقابل

ول على عضو بشري أو على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص، حیث الحص

: في فقرتها الثانیة من ق ع ج التي جاء فیها 16مكرر  303جرم هذا الفعل بموجب المادة 

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من "

: ها الثانیة من ق ع ج التي جاء فیهافي فقرت 18مكرر  303، والمادة "جسم شخص

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة أو "

  ".    خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

ویستنتج من خلال هاتان الفقرتان أن الوسیط هو طرف ثالث یحاول التوسط قصد 

جیع عملیة المتاجرة بالأعضاء كأن یمتلك من إتمام الصفقة بین المتبرع والمتلقي، إما بتش

وسائل الإقناع أو الخداع أو النصب أو الاحتیال ما یعینه على التأثیر في نفوس الأشخاص 

                                                           
  . 460عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
  . 125جبیري نجمة، المرجع السابق، ص  -  2
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المعنیین فیدفعهم للموافقة على اقتطاع أجزاء من أجسادهم لقاء المال، أو یكون للجاني ما 

النقل المجهزة مما یضمن حفظ  یسهل لنجاح هذه العملیة من المعدات الطبیة أو وسائل

، وقد نص القانون على معاقبة الوسیط بالعقوبة 1العضو أو النسیج المقتطع وصلاحیته

نفسها التي یعاقب بها الفاعل الأصلي في جریمة المتاجرة بالأعضاء البشریة، فالوسیط لیس 

ئیة، بل هو فاعل شریكا في الجریمة ولا تسري علیه أحكام الشریك عند قیام المسؤولیة الجزا

  . أصلي یعامل معاملة الجاني الذي یحصل على عضو من جسم إنسان بمقابل

السمسار هو أحد التسمیات التي تطلق على الوسیط الذي یتوسط بین الشخص 

، وللتوسط دور هام في عملیة الاتجار بأعضاء الطفل، حیث 2المستقبل والشخص المتبرع

على أعضاء الأطفال أو أنسجة أو خلایا أو مواد  یقوم الشخص الوسیط  بتسهیل الحصول

من أجسادهم، ومثال ذلك أن یقوم بجلب هؤلاء الأطفال إلى الأماكن التي تتم فیها عملیة نزع 

  . الأعضاء والمتمثلة في المستشفیات أو العیادات الخاصة أو غیرها من الأماكن الأخرى

   : النتیجة الإجرامیة/ 2

عضاء الطفل من الجرائم المادیة أو ذات الأثر المادي تعتبر جریمة الاتجار بأ

الملموس، حیث لا یكفي لاكتمال الركن المادي فیها تحقق السلوك الإجرامي فقط بل لابد من 

تحقق النتیجة الإجرامیة، وإذا لم تتحقق النتیجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني به، یعد النشاط 

ب المشرع الجزائري على الشروع في ارتكاب جریمة ، ولقد عاق3الإجرامي شروعا في الجریمة

                                                           
  . 353طالب خیرة، المرجع السابق، ص  -1
عن الاتجار بالأعضاء البشریة، رسالة ماجستیر، قسم القانون العام، كلیة فاطمة صالح الشمالي، المسؤولیة الجزائیة  -2

  . 114، ص 2013 -2012: الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، السنة الجامعیة
كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها : " من ق ع ج على أنه 30نصت المادة  -3

ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها  تؤدي مباشرة إلى

  ". حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها
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الاتجار بالأعضاء البشریة باعتبارها من الجرائم المادیة، وخصه بنفس عقوبة الجریمة التامة 

  .  1بسبب جسامة النتیجة المترتبة عنه

كما أن للنتیجة الإجرامیة في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة أهمیة كبیرة في توجیه 

جریم لأن الاعتداء الفعلي أو المحتمل على حق الشخص في سلامة جسمه وفي سیاسة الت

تكامله الجسدي، كمصلحة یراها المشرع جدیرة بالحمایة، هي علة تجریمه للأفعال التي من 

  .  2شأنها إحداث هذا الاعتداء

 :   العلاقة السببیة/ 3

ادي في جریمة یقصد بالعلاقة السببیة باعتبارها عنصرا من عناصر الركن الم

الاتجار بأعضاء الطفل، تلك الصلة أو الرابطة بین السلوك الإجرامي المتمثل في الحصول 

أو نزع أحد أعضاء الجسد، والنتیجة الإجرامیة والمتمثلة في الأثر المادي الملموس، حیث 

تقوم الجریمة بمجرد الحصول على عضو مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى أو 

ع هذا العضو دون موافقة الشخص المعني، فعلاقة السببیة هي التي تسند النتیجة انتزا

الإجرامیة إلى الفعل وتقرر بذلك توافر شرط أساسي لقیام مسؤولیة مرتكب الفعل عن 

، أما إذا وقعت النتیجة بمعزل عن الفعل وأمكن فصلها عنه، فإن الركن المادي 3النتیجة

  . لا یمكن نسبة النتیجة إلى مرتكب الفعل للجریمة لا یتحقق وبناء علیه

فلرابطة السببیة أهمیة واضحة في الجرائم المادیة من حیث تحقیقها وحدة الركن 

المادي للجریمة وكیانه، حیث تربط بین السلوك والنتیجة ویتوقف على توافرها مسؤولیة 

                                                           
الجنح یعاقب على الشروع في ارتكاب : " من ق ع ج التي جاء فیها 27مكرر  303وهو ما نصت علیه المادة  -1

  ". المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة 
  . 139، 138جبیري نجمة، المرجع السابق، ص  -2
جامعة دریاد ملیكة، الاتجار بالأعضاء في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،  -3

    . 281ص ، 2012، 3دد ، الع49الجزائر، المجلد 



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
134 

سؤولیة، وقد تقف تلك الجاني عن الجریمة، ویؤدي انتفاؤها أو انقطاعها إلى انتفاء هذه الم

  . 1المسؤولیة عند حد المحاولة متى كانت الجریمة عمدیة

ویقوم قاضي الموضوع بتقدیر مدى ترابط الفعل مع النتیجة من أجل التأكد من قیام 

العلاقة السببیة بینهما، ومن ثمة قیام المسؤولیة الجزائیة للجاني، فعلاقة السببیة في جریمة 

تربط بین إحدى صور السلوك الإجرامي التي تم تحدیدها من طرف الاتجار بأعضاء الطفل 

المشرع الجزائري في النصوص القانونیة ذات الصلة والتي سبق التعرض إلیها أعلاه، 

   .  والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في المساس بسلامة جسم الطفل

  :  الركن المعنوي/ ثانیا

یة على مجرد النشاط المادي في لا یمكن مساءلة أي شخص من الناحیة القانون

الجریمة، بل لابد من توفر الركن المعنوي الذي یعتبر القوة النفسیة التي تقف وراء النشاط 

الإجرامي الذي استهدف به الفاعل إرادیا الاعتداء على مصلحة من المصالح المحمیة قانونا 

قبیل الجرائم العمدیة  من طرف المشرع الجنائي، إذ تعد جریمة الاتجار بأعضاء الطفل من

التي یتوافر فیها القصد الجنائي العام والمتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل 

المجرم، مع علمه بأن القانون ینهى عن ذلك ویعاقب علیه، بالإضافة إلى ذلك لابد من 

أرباح  توافر القصد الجنائي الخاص الذي یتخذ شكل الباعث الذي هو الرغبة في تحقیق

، فجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم التي 2مالیة طائلة من وراء هذه الجریمة

تتطلب قصدا خاصا إضافة إلى القصد العام، فإذا اقتصر الفعل على مجرد نزع العضو 

البشري تحققت جریمة التسبب بإحداث عاهة دائمة فقط، وعوقب الفاعل استنادا لقانون 

                                                           
  . 139جبیري نجمة، المرجع السابق، ص  -1
  . 140امحمدي بوزینة آمنة، المرجع السابق، ص  -2
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ما إذا تحقق القصد الخاص وهو هدف المتاجرة وتحقیق الربح نشأت العقوبات فقط، أ

        .1المسؤولیة الجزائیة طبقا للقوانین الناظمة للتبرع بالأعضاء البشریة إضافة لقانون العقوبات

كما یجب الإشارة إلى أنه في الغالب ما تقترن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة 

التهریب والنصب والاحتیال وغیرها من الممارسات بجرائم أخرى كالخطف والتزویر و 

الإجرامیة المساعدة على فعل الاتجار بالأعضاء البشریة، مما یجعل القصد الجنائي في هذه 

  .  2الجریمة أكثر وضوحا وتأكیدا على عمد الجاني

   : الجزاء المقرر لجریمة المتاجرة بأعضاء الطفل /الفرع الثالث

على حالات تشدید للعقوبة لمرتكب جریمة الاتجار  20مكرر 303المادة  تنص

یعاقب على الجرائم المنصوص " :بالأعضاء من بینها صغر سن الضحیة، حیث جاء فیها

سنوات إلى ) 5(، بالحبس من خمس19مكرر 303و 18مكرر 303علیها في المادتین 

 دج إذا ارتكبت 1.500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من ) 15(خمس عشرة 

  :الجریمة مع توافر أحد الظروف الآتیة

  أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنیة،إذا كانت الضحیة قاصرا  -

  إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة،  -

  إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص،  -

  إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله، -

مة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود إذا ارتكبت الجری -

  . الوطنیة

 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ویعاقب بالسجن من عشر

 303دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادتین  2.000.000دج إلى 

                                                           
  . 93فاطمة صالح الشمالي، المرجع السابق، ص  -1
  . 132فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  -2
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ر أحد الظروف المنصوص علیها ، إذا ارتكبت الجریمة مع تواف17مكرر 303و 16مكرر

  .1"في الفقرة الأولى من هذه المادة 

جعل المشرع الجزائري من صغر سن الضحیة ظرفا مشددا للعقوبة في جریمة 

الاتجار بالأعضاء، وهو أمر منطقي نظرا لضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه 

ا النص إلى توفیر أقصى وسهولة التحكم فیه وخداعه، حیث سعى المشرع من خلال هذ

  .حمایة ممكنة للطفل ضحیة هذه الجریمة

ویلاحظ من خلال استقراء نص هذه المادة أن المشرع الجزائري میز في حالات 

تشدید العقوبة تبعا لجسامة الفعل المُرتَكَب، ففي حالة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد 

أو التوسط لهذا الأمر، أو القیام بهذا الفعل من جسم إنسان بمقابل مالي أو أي منفعة أخرى 

دون موافقة الشخص، أو أن محل الانتزاع شخص میت مع عدم مراعاة أحكام قانون 

سنة، وغرامة مالیة تتراوح  15سنوات إلى  5الصحة، یعاقب مرتكب الجریمة بالحبس من 

من  دج، أما في حالة الحصول على عضو 1.500.000دج إلى  500.000قیمتها من 

جسم شخص بمقابل مالي أو أي منفعة أخرى، أو التوسط للقیام بهذا الفعل، أو انتزاع 

العضو بدون موافقة صاحبه أو انتزاعه من شخص میت دون مراعاة أحكام قانون الصحة، 

سنة، وغرامة مالیة تتراوح قیمتها من  20سنوات إلى  10تكون العقوبة السجن من 

   . دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

حیث یلاحظ أنه في الحالة الأولى صنف المشرع الجریمة ضمن الجنح، أما في 

  . الحالة الثانیة ونظرا لجسامة الفعل فقد أعطاها وصف الجنایة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یكتفي بهذا القدر من الجزاء، وإنما قرر 

لأعضاء البشریة وآثارها البلیغة على جزاءات أخرى تتماشى مع جسامة جریمة الاتجار با

جسد الشخص بما في ذلك الطفل، وهذا سعیا منه إلى بسط أكبر قدر ممكن من الحمایة 

  .  للأشخاص عرضة هذه الجریمة خاصة الأطفال

                                                           
  .قانون العقوباتتعدیل ن المتضم 01-09من القانون رقم  19مكرر 303، 18مكرر 303أنظر المادتان  -1
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من ق ع ج الجاني من الاستفادة  21مكرر  303حیث منع المشرع بموجب المادة 

من ق ع ج، وتطبق علیه بموجب  53ادة من ظروف التخفیف المنصوص علیها في الم

من ق ع ج عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المذكورة في  22مكرر  303المادة 

  . من نفس القانون 9المادة 

وتعزیزا للحمایة من جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، اتبع المشرع الجزائري سیاسة 

مكرر  303، وهو ما یستنتج من نص المادة وقائیة تساهم في الحد من ارتكاب هذه الجریمة

یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو : "من ق ع ج التي جاء فیها 24

  .1القضائیة عن جریمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها

ة أو الشروع فیها وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریم

  ". وقبل تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة

فالمشرع هنا حاول أن یفتح بابا للتصالح والتفاهم بین المقبل على ارتكاب الجریمة أو 

مرتكب الجریمة وبین الهیئات القضائیة، وذلك لغرض الحد من ارتكاب هذه الجریمة أو 

  . روج منها بأقل الأضرار، إضافة إلى معرفة مرتكبي الجریمة الآخرین والقبض علیهمالخ

كما یعاقب المشرع الجزائري بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

دج كل شخص علم بارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء،  500.000دج إلى  100.000

ر السلطات المختصة، باستثناء الجرائم التي ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم یبلغ على الفو 

                                                           
یلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري أعفى الشخص من العقوبة في حالة تبلیغه عن الجریمة قبل البدء في  -  1

تنفیذها أو الشروع فیها، لكن التساؤل هنا كیف یعفى شخص من العقوبة على أساس أنه جاني والجریمة لم یتم البدء في 

م أن الجریمة تمر بثلاث مراحل هي مرحلة التفكیر والتحضیر والتنفیذ، والمشرع لا یتدخل بالعقاب إلا إذا تنفیذها، مع العل

دخلت الجریمة حیز التنفیذ فهو لا یعاقب على النوایا والأعمال التحضیریة، فإذا قام الشخص بجمیع أو بعض الأفعال 

عن إرادته، یسمى الفعل هنا شروعا، أما قبل البدء في التنفیذ المكونة للركن المادي ولم تتحقق النتیجة لأسباب خارجة 

فلیس هناك جریمة وبالتالي لیس هنالك جاني، ومن هنا من غیر المنطقي أن یعفى شخص من العقوبة وهو لم یرتكب 

، حیث "قبل إتمامها"  بعبارة" قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها" الجریمة، ولهذا حبذا لو أن المشرع الجزائري یعدل عبارة 

جبیري نجمة، . یستفید من الإعفاء من ساهم في الفعل الإجرامي وبلغ عن الجریمة وهي في مرحلة الشروع وقبل إتمامها

  . 219، 218المرجع السابق، ص 
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سنة، من طرف أقارب وحواشي وأصهار  13ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز سنهم 

  .   الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

حیث أعفى المشرع الجزائري من العقاب أقارب وحواشي وأصهار الجاني من الدرجة 

لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، ورغم ذلك لم الرابعة في حالة علمهم بارتكاب قریبهم 

یبلغوا عنها، آخذا بعین الاعتبار لصلة القرابة أین یستحیل على الأهل التبلیغ عن قریبهم 

خاصة إذا كان من الأصول أو الفروع أو الإخوة، وذلك في حالة كان الضحیة قاصرا لم 

ام أین أورد المشرع تجریما لكافة سنة، ویعتبر هذا الأمر خروجا عن الأصل الع 13یتجاوز 

  . 1صور المساعدة اللاحقة للجریمة والتي تشكل في حد ذاتها جرائم مستقلة

ولا تقتصر العقوبة على الشخص الطبیعي فقط، بل للشخص المعنوي نصیب من 

 51الجزاء أیضا، حیث تقوم مسؤولیته الجزائیة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .2مكرر من نفس القانون 18طبق علیه العقوبات الواردة في المادة من ق ع ج، وت

ولابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح 

المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة، وفق ما ورد في المادة 

  . من ق ع ج 27مكرر  303

القول أن المشرع الجزائري قرر حمایة قانونیة خاصة للطفل من  في الأخیر یمكن

جریمة المتاجرة بالأعضاء، حیث جعل من صفة الضحیة ظرفا مشددا للعقاب، إلا أنه لم 

یشر إلى حالة كون الجاني من أحد أفراد الأسرة، مما یعني أن العقوبة المقررة لهذه الجریمة 

  . تطبق على الفاعل أیا كانت صفته

  

  

                                                           
لة ، المج01 – 09جبیري نجمة، انتهاج سیاسة عقابیة خاصة لمواجهة الاتجار بالأعضاء البشریة في ظل القانون  - 1

  . 334، ص 2016، 02، العدد 14الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
  . من قانون العقوبات الجزائري 26مكرر  303المادة  -  2
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  حمایة الطفل من جریمة الترك أو التعریض للخطر : لمطلب الرابعا

تتعدد حالات ترك الأطفال أو تعریضهم للخطر من طرف أهلهم أو أشخاص آخرین 

سواء في أماكن مهجورة، أو في أماكن یتواجد فیها الناس، حیث یشكل هذا الفعل خطورة 

والرعایة من طرف والدیه وأفراد  على صحة الطفل، فمن حق هذا الأخیر أن یحظى بالحمایة

أسرته ككل طیلة مدة قصوره وحاجته إلیهم، فإذا صدر عن أي شخص   فعل الترك أو 

  . التعریض للخطر یكون محلا للمتابعة الجزائیة

وعلى هذا الأساس تضمن قانون العقوبات الجزائري أحكام وقواعد جزائیة خاصة  

ي یمكن أن ترتكب من الوالدین أو أحد أفراد بجریمة ترك الطفل أو تعریضه للخطر، الت

الأسرة، كما قد ترتكب من أشخاص آخرین من خارج الأسرة، والتي تتحقق إما بترك الطفل 

 .  في مكان خال من الناس أو في مكان غیر خال من الناس

للتفصیل أكثر في هذه الجریمة ومعرفة مدى الحمایة التي خصها المشرع الجزائري 

، ثم )الفرع الأول(هذه الجریمة، سیتم التطرق للوصف القانوني للجریمة للطفل ضحیة 

  ).  الفرع الثاني(الوقوف على الجزاء المقرر لها 

  : الوصف القانوني لجریمة ترك الطفل أو تعریضه للخطر/ الفرع الأول

لا یمكن متابعة وإدانة أي شخص بشأن جریمة ترك الطفل وتعریضه للخطر في 

لناس أو غیر خال من الناس، إلا بعد التحقق من توفر أركانها أو شروط مكان خال من ا

 317إلى  314قیامها، وهو ما یتطلب التحدث عنه استنادا إلى ما نصت علیه المواد من 

  .  ق ع ج
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  : الركن المفترض/ أولا

یتمثل الركن المفترض لجریمة ترك الطفل وتعریضه للخطر في كل من صفة المجني 

  .الجاني علیه وصفة

   :صفة المجني علیه/ 1

من ق ع إلى ضرورة أن یكون  317إلى  314أشار المشرع الجزائري في المواد من 

الضحیة طفلا أو عاجزا یحتاج للرعایة والحمایة، إلا أنه لم یقید ذلك بسن محددة، فهل كان 

ة الطفولة ، أم أنه كان یقصد مرحل18المشرع یقصد الطفل منذ الولادة إلى غایة بلوغ سن 

المبكرة التي تتسم بالضعف والحاجة الشدیدة للحمایة، على عكس مرحلة الطفولة المتأخرة 

التي یكون الطفل فیها ممیزا لبعض الأمور ویستطیع أن یقوم برد فعل لما یحدث له، كأن 

  .یبحث عن المساعدة مثلا

طفل، فهذا یمكن القول في هذه النقطة أنه ما دام المشرع اكتفى بذكر مصطلح ال

سنة، ما دام غیر  18یعني أن هذه المادة تنطبق على الطفل مهما كان سنه إلى غایة بلوغه 

قادر على حمایة نفسه بنفسه، سواء بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدیة أو عقلیة 

  . یعاني منها

  :  صفة الجاني/ 2

ضد أي لم یخص المشرع الجزائري صفة معینة في الجاني، حیث تقوم الجریمة 

من ق ع ج وبالتحدید  314شخص مهما كانت صفته، وهذا ما یفهم من خلال نص المادة 

، كما تمتد المساءلة في حق المحرض الذي یدفع الغیر للقیام "كل من ترك طفلا"في عبارة 

، ثم "أو حمل الغیر على ذلك"بهذا الفعل، وهو ما نصت علیه نفس المادة من خلال عبارة 

من ق ع من صفة الأصل أو صفة متولي السلطة أو متولي  317و 315جعلت المادتان 

الرعایة على الطفل أو العاجز ظرفا مشددا للعقوبة، وهكذا فخروج هذه الجریمة عن الطابع 
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الأسري المحض وعدم حصرها في من یمارس السلطة الأبویة هو من أجل ضمان حمایة 

تضي أن معظم حالات تعریض الطفل جنائیة أكثر للطفل، وإن كان المنطق القانوني یق

للخطر بتركه في مكان خال من الناس أو معمور بهم لا یمكن تصوره إلا من الأسرة ذاتها، 

وبذلك یكون الجاني هو كل من كان مكلفا بحفظ الطفل المجني علیه بحكم القانون أو 

  . 1الاتفاق

 : الركن المادي/ ثانیا

التعریض للخطر، والأمر بالترك أو الترك أو : یتكون هذا الركن من عنصرین

 . التعریض للخطر

    الترك أو التعریض للخطر : العنصر الأول

تقوم جریمة ترك الطفل أو تعریضه للخطر بتوافر عنصري الترك أو التعریض 

من ق ع ج، حیث لا تتمثل هذه الجریمة في منع  314للخطر، حسب ما أشارت إلیه المادة 

المادة (، ولا في حرمانه من حالته المدنیة )ق ع ج 269المادة (ل الطعام والعنایة عن الطف

فحسب، بل مجالها أوسع من ذلك، فهي تقوم بمجرد وقوع فعل الترك ولو ) من ق ع ج 321

ترك مع الطفل ما یكفیه من الغذاء أو ترك معه ما یثبت هویته بالتفصیل، فأحسن ما یمكن 

رب من الالتزامات التي یفرضها القانون على وصف هذه الجریمة به هو أنها جریمة الته

، حیث تقوم هذه الجریمة سواء ترك الطفل في مكان 2الشخص واجب الرعایة أو الحضانة

خال أو غیر خال من الناس، ولا یمنع ذلك من وقوعها بسلوك سلبي كعدم تقدیم المساعدة 

إنه یسأل عن ذلك الجرم للطفل المتروك والمعلوم أنه معرض للخطر، أو عدم الإبلاغ عنه، ف

  . 3بطریق الترك أو الامتناع

                                                           
  . 105، 104حمو بن ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص  -  1
  . 155دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  2
  . 105سابق، ص حمو بن ابراهیم فخار، المرجع ال -  3
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ترك الطفل أو تعریضه "لكن یجب الوقوف عند نقطة مهمة وهي ذكر المشرع لعبارة  

  ، فهل كان المشرع هنا یقصد الترادف بینهما أم أن هناك اختلاف بین الفعلین؟ "للخطر

التعریض بأنه حسب الفقه الفرنسي هناك اختلاف بین الفعلین، حیث عرف فعل 

وضع الطفل في مكان آخر غیر الذي یجد فیه عادة المساعدة والحمایة والتخلي عن الالتزام 

بحمایته ومساعدته، أما الترك فهو الفعل الذي یتبع التعریض، لأنه یتضمن هجر الطفل 

وحیدا بدون مساعدة والتخلي عنه، والقضاء الفرنسي لم یأخذ كثیرا التفرقة بین الكلمتین، 

فمجرد التعریض یكفي لوجود فعل الترك، ولهذا قضت محكمة النقض أن مجرد ترك الطفل 

للحظة معینة في ید الغیر ثم عدم الرجوع إلیه یكفي لقیام الجریمة، أما تركه في ید الجار 

  . 1مثلا بنیة الرجوع إلیه فلا یعتبر مكونا للجریمة

  : ویتضمن فعل الترك أو التعریض للخطر صورتین

  ترك طفل أو تعریضه للخطر في مكان خال من الناس : رة الأولىالصو 

یتحقق هذا الفعل عند نقل الطفل من مكان آمن والذهاب به إلى مكان آخر غیر آمن 

وخال من الناس وتركه هناك مما یجعله عرضة للخطر، وهي الحالة التي تحتمل معها هلاك 

دم له أیة مساعدة تقیه من الخطر الذي الطفل دون أن یعثر علیه من یسعفه أو ینجده أو یق

یمكن أن یداهمه أو الضرر الجسیم الذي یمكن أن یتعرض له، كما یشترط أن یكون الطفل 

المتروك أو المعرض للخطر في مكان خال من الناس غیر قادر على حمایة نفسه بنفسه، 

ي عقله وذلك إما بسبب صغر سنه أو بسبب عیب أو عاهة في جسمه، وإما بسبب خلل ف

كأن یكون مجنونا لا یمیز بین ما یضره وما ینفعه ولا یستطیع إنقاذ نفسه من أي خطر قد 

  . 2یتعرض له
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  ترك طفل في مكان غیر خال من الناس  : الصورة الثانیة

قد یملك الجاني بعضا من الرحمة في قلبه ویقرر ترك الطفل في مكان آهل بالناس، 

یقع له أي مكروه، كأن یتم تركه أمام مسجد أو منزل  لكي یقوم أي شخص بمساعدته قبل أن

أو مؤسسة لرعایة الأطفال، إلا أن ذلك لن یكون شفیعا له للإفلات من العقاب الذي قرره 

من ق ع، لأن العبرة بفعل الترك الذي قام  317و 316المشرع الجزائري بموجب المادتین 

ولیاته اتجاه هذا الطفل، وإن كانت درجة به الجاني والذي من خلاله تخلى عن التزاماته ومسؤ 

  . العقوبة تكون أقل في هذه الحالة

كما قام المشرع المصري بتجریم فعل ترك الطفل أو تعریضه للخطر من خلال   

كل من عرض للخطر طفلا لم یبلغ سنه : "من ق ع م التي نصت على أنه 287المادة 

سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غیره  سبع سنوات كاملة وتركه في محل معمور بالآدمیین

، حیث "یعاقب بالحبس لمدة لا تزید عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنیه مصري

حدد المشرع المصري من خلال هذا النص الفترة التي یحظى فیها الطفل بالحمایة من هذه 

كاملة، على عكس الجریمة وهي الفترة الممتدة من ولادته إلى غایة بلوغه سبع سنوات 

المشرع الجزائري الذي لم یربط حمایة الطفل بأي سن واكتفى بذكر   الطفل غیر القادر على 

  . حمایة نفسه

  الأمر بالترك أو التعریض للخطر : العنصر الثاني

اعتبر المشرع الجزائري فعل الأمر بالترك أو التعریض للخطر أحد أركان الجریمة 

الجاني، حیث لم یفرق المشرع بین فعل الترك أو الأمر بالترك من وسببا لتوقیع العقوبة على 

حیث الجزاء، وذلك لتساوي الفعلین من حیث الخطورة، حیث یكتسب الشخص هنا صفة 

المحرض على الجریمة، ویكون سببا مباشرا في ارتكابها، الذي لولا تحریضه لما تجرأ الفاعل 

  . على ترك الطفل أو تعریضه للخطر
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من ق ع ج فإن حامل الغیر على  314لذكر أنه بمقتضى نص المادة وجدیر با

الترك أو التعریض للخطر یعاقب على أمره دون حاجة للبحث عن توافر شروط الاشتراك، 

مع الإشارة إلى أنه یتم كذلك المعاقبة على المشاركة في الفعل متى توفرت شروطها طبقا 

  . 1ق ع 44إلى  42للمواد من 

  : المعنويالركن / ثالثا

تعتبر جریمة ترك وتعریض الطفل للخطر من الجرائم العمدیة التي تقوم على توافر 

القصد الجنائي فیها، حیث یجب أن یكون الفاعل لدیه إرادة في هجر الطفل، ویكون عالما 

بالخطر الذي یمكن أن یتعرض له، حیث یكون الفاعل في الغالب منتهكا للالتزام الذي علیه 

ة القاصر، وهذه الجریمة كغیرها تتطلب علم الجاني بجمیع أركانها، واتجاه إرادته بحفظ وحمای

إلى تعریض الطفل للخطر والتخلي عنه، وأن لا یمس هذه الإرادة أي عیب كالإكراه المادي 

  . 2أو المعنوي الذي قد یعیب الإرادة أحیانا وقد یعدمها أحیانا أخرى

لدوافع والأسباب التي أدت إلى تعریض الطفل ولم یهتم المشرع الجزائري بتحدید ا 

للخطر، وبالتالي فإن الجریمة تتحقق بغض النظر عن دوافعها طالما تحقق عنصر تعریض 

الطفل للخطر، ومن ثم یستوي أن یكون الجاني الذي هو والد الطفل نفسه ارتكب الجریمة 

حالة التي لا یكون فیها بقصد التخلص من الطفل لعدم القدرة المالیة، أو الانتقام في ال

  . الجاني هو الوالد نتیجة خلافات سابقة

وهذا خلافا لما ذهب إلیه المشرع الأردني، إذ اشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون  

من قانون العقوبات على  279السبب غیر مشروع أو معقول، طبقا لما ورد في نص المادة 

ون سبب مشروع أو معقول، تؤدي إلى كل من ترك ولدا دون السنتین من عمره د" أن 

تعریض حیاته للخطر، أو على وجه یحتمل أن یسبب ضررا مستدیما لصحته یعاقب بالحبس 
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، والمراد بالسبب المشروع أن تصطدم مصلحة الطفل مع مصلحة "من سنة إلى ثلاث سنوات

  . 1حیاة غریقأخرى قد تفوق في الأهمیة، كمن یترك الطفل مسلما أمره لخالقه ویهرع لإنقاذ 

  : الجزاء المقرر لجریمة ترك الطفل أو تعریضه للخطر/ الفرع الثاني

قرر المشرع الجزائري حمایة قانونیة خاصة للطفل ضحیة جریمة الترك أو التعریض 

للخطر، حیث تعامل مع هذه الجریمة بصورتیها سواء ارتكبت في مكان خال من الناس أو 

المشرع صفة الجاني في هذه الجریمة ونتیجة الفعل في مكان آهل بالناس، كما اعتبر 

  . الإجرامي ظرفا مشددا للعقوبة

  : ترك الطفل في مكان خال من الناس/ أولا

من ق ع ج لتحدید العقوبات التي  315و 314خصص المشرع الجزائري المادتین 

جنبیا تطال الجاني في حالة تركه لطفل في مكان خال من الناس، سواء كان هذا الجاني أ

  . عن الطفل أو من أحد أصوله أو ممن یتولون رعایته

  : الجاني إنسان أجنبي عن الطفل/ 1

في حالة كان مرتكب الجریمة شخص أجنبي عن الطفل، تكون العقوبة وفق ما 

  : من ق ع ج كالآتي 314نصت علیه المادة 

فسه بسبب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ترك طفلا غیر قادر على حمایة ن -

حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغیر على 

  . ذلك

إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرین یوما  -

  . تكون العقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات
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یب بعاهة مستدیمة فتكون العقوبة إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أص -

  . هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت تكون العقوبة هي السجن من عشر  -

  . سنوات إلى عشرین سنة

  : الجاني من أصول الطفل/ 2

من ق ع ج للنص على العقوبات المقررة  315خصص المشرع الجزائري المادة 

إذا كان من أصول الطفل الضحیة أو ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته، للجاني 

  : وهي كالآتي

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات لكل من ترك طفلا غیر قادر على حمایة نفسه  -

بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغیر 

  . على ذلك

مس إلى عشر سنوات إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو السجن من خ -

  . عجز كلي لمدة تجاوز عشرین یوما

السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء  -

  . أو أصیب بعاهة مستدیمة

  .  السجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في موت الطفل -

  : ترك الطفل في مكان غیر خال من الناس/ اثانی

إذا كان مكان ترك الولد مكانا مأهولا ومطروقا من الناس، ومن المحتمل جدا العثور  

على الطفل ومساعدته، كأن تكون الأم أو الأب أو أي شخص آخر قد وضع الطفل  أمام 

علومة، فإن العقوبة باب المسجد أو على حافة الطریق الذي یسلكه الناس عادة وفي أوقات م
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ستكون أخف قلیلا من العقوبة المقررة للترك في مكان خال، وذلك حسب ما ورد النص علیه 

  .  من ق ع 317والمادة  316في المادة 

  : الجاني شخص أجنبي عن الطفل/ 1

من ق ع ج في حالة ترك الطفل أو تعریضه للخطر في  316حسب نص المادة 

مل الغیر على ذلك من طرف شخص أجنبي عن الطفل، مكان غیر خال من الناس أو ح

یعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أما إذا نتج عن هذا الفعل مرض أو عجز 

كلي لمدة تجاوز عشرین یوما فیكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتین، وإذا حدث للطفل بتر 

قوبة هي الحبس من سنتین أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فتكون الع

إلى خمس سنوات، وإذا أدى ذلك إلى الوفاة ستكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر 

  . سنوات

  : الجاني من أصول الطفل/ 2

إذا كان مرتكب الجریمة من أصول الطفل أو ممن یتولون رعایته، فإن العقوبة تكون 

  : من ق ع ج كما یأتي 317حسب نص المادة 

تة أشهر إلى سنتین عند ترك الطفل أو تعریضه للخطر في مكان غیر خال الحبس من س -

  . من الناس أو حمل الغیر على ذلك

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في حالة مرض الطفل أو عجزه كلیا لمدة تجاوز  -

  .عشرین یوما

السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حالة حصول بتر أو عجز في أحد  -

  .    و أصیب بعاهة مستدیمةالأعضاء أ

  . السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في حالة الوفاة -
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بعد توضیح هذه العقوبات، من الضروري الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تطرق إلى 

من ق ع وهي في حالة كان الترك أو التعریض للخطر بنیة  318مسألة مهمة في المادة 

یعاقب الجاني بالعقوبات : "هذا النص الذي جاء فیه القتل، وهو ما یفهم من مضمون

على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة  263إلى  261المنصوص علیها في المواد من 

 ". مع توافر نیة إحداثها

   الاختطاف یمةحمایة الطفل من جر : المطلب الخامس

ریة الطفل رة التي تشكل اعتداء على حیمن الجرائم الخط الطفلتعد جریمة اختطاف 

وما یعزز من خطورة هذه الجریمة ، وتهدد سلامته البدنیة والنفسیة، وتمس بكرامته الإنسانیة

، فیمكن أن یستتبع جریمة اختطاف الأخرى الأكثر خطورةهو اقترانها بمجموعة من الجرائم 

ا ، كمالطفل تعذیبه أو الاعتداء علیه جنسیا أو الوصول إلى أقصى درجات العنف وهو القتل

أصبحت من الجرائم العابرة للحدود، خاصة مع ظهور المنظمات الإجرامیة أن هذه الجریمة 

الذي  من وراء هذا الاختطاف سعیا منها إلى تحقیق أغراض معینةالتي تستهدف هذه الفئة، 

  . یرتكب من طرف أي شخص ولو كان من أقارب الطفل

دیة، وتلحق به أضرارا حیث تؤثر هذه الجریمة على صحة الطفل النفسیة والجس

مختلفة، إلا أن الغالب على هذه الجریمة هو العنف الجسدي، وذلك لعدة اعتبارات؛ أولها 

یتعلق بقیام عنصري أخذ وإبعاد الطفل، حیث یعتبر هذا الفعل مادیا، أما الاعتبار الثاني 

ي كالضرب فیتعلق بوسیلة ارتكاب هذه الجریمة التي غالبا ما تكون عن طریق العنف الجسد

والجرح أو التخدیر أو التهدید بالسلاح، أما الاعتبار الثالث فیتمحور حول نتیجة أو غرض 

  ... هذا الاختطاف، الذي یكون إما للتعذیب أو القتل أو المتاجرة بالأعضاء

لجریمة اختطاف الطفل عدة صور من أهمها جریمة اختطاف الطفل بالعنف أو 

اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد أقاربه، حیث سیتم  التهدید أو الاستدراج، وجریمة

  . للطفجریمة اختطاف التعریف  الوقوف على هاتین الصورتین بالتفصیل، بعد تقدیم
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  : الطفلتعریف جریمة اختطاف  /الفرع الأول

سواء في التشریع الجزائري أو مختلف  بتعریف خاصالطفل جریمة اختطاف لم تفرد 

كما أن جریمة الاختطاف بصفة عامة لم یوضع لها تعریف محدد من التشریعات المقارنة، 

قبل معظم التشریعات، حیث اقتصرت على ذكر العقوبة المقررة لها فقط، وهذا ما نجده في 

كل من التشریع المصري واللبناني والسوري واللیبي، باستثناء بعض التشریعات من بینها 

بعض مفاهیم فعل الاختطاف، حتى یتسنى  عرض، وسوف یتم 1التشریع الإیطالي والسوداني

  .الطفلالوصول إلى تعریف دقیق لجریمة اختطاف 

فت جریمة رِّ من قانون العقوبات السوداني، عُ 3/3 فحسب ما جاء في المادة 

كل من یرغم أي شخص بالقوة أو یغریه بأیة طریقة من طرق الخداع " :الاختطاف على أنها

  .2"أنه خطف ذلك الشخص على أن یغادر مكانا ما، یقال

الإشارة إلى أن عدم وجود تحدید لمفهوم جریمة الاختطاف، أدى إلى من  لابدو 

الاجتهاد في هذه المسألة من قبل بعض الباحثین وفقهاء القانون، فهناك من عرف فعل 

التعرض المفاجئ والسریع بالأخذ أو السلب لما یمكن أن یكون محلا لذلك " :الاختطاف بأنه

سلب الفرد أو " :وهناك من عرفه بأنه، "دا إلى قوة مادیة أو معنویة ظاهرة أو مستترةاستنا

الضحیة حریته باستخدام أسلوب أو أكثر من أسالیب العنف والاحتفاظ به في مكان ما 

 التعریف ، وقد ورد في هذا3"یخضع لسیطرة وحمایة ورقابة المختطفین تحقیقا لغرض معین

كذلك استعمال العنف فقط، رغم أن فعل الاختطاف یمكن أن یقوم ب یكون فعل الاختطاف أن

  .بالاستدراج والحیلة والخداع

                                                           
  .21 ص الجزائر، د ت ن،-عكیك عنتر، جریمة الاختطاف، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة -1
  .21، ص المرجع نفسه -2
؛ عبد االله حسین العمري، جریمة اختطاف الأشخاص، المكتب الجامعي الحدیث، 23، 22ص ، نفسهالمرجع  -3

  .14، ص 2009مصر،  - الإسكندریة
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انتزاع شخص من بیئته ونقله إلى "وذهب بعض الفقه للقول بأن الاختطاف یقصد به 

، وفي تعریف آخر  "بیئة أخرى حیث یخفى فیها عمن لهم حق المحافظة على شخصه

   .1"الذي یقیم فیه وإبعاده عنه انتزاع المجني علیه من المحل"

أخذ طفل من : بأنها الطفلیمكن تعریف جریمة اختطاف  ؛على ما سبق ذكره وبناء

التهدید، أو عن طریق الحیلة  العنف أو مكانه ونقله إلى مكان آخر باستعمال القوة أو

غراض والاستدراج، وذلك بتمام السیطرة علیه وإبعاده عن الأنظار، بهدف تحقیق غرض من أ

   .الاختطاف المختلفة

  : جریمة اختطاف الطفل بالعنف أو التهدید أو الاستدراج /الفرع الثاني

تعتبر هذه الجریمة من أخطر صور الاختطاف نظرا لما تسببه للطفل من أضرار 

جسیمة قد تصل به إلى حد القتل وإنهاء حیاته، حیث سیتم الوقوف على الوصف القانوني 

  ).ثانیا(، ثم الجزاء المقرر على مرتكبیها )أولا(لهذه الجریمة 

  :الطفل بالعنف أو التهدید أو الاستدراججریمة اختطاف ل الوصف القانوني /أولا

ستدراج الا وأو التهدید أ بالعنف الطفلجریمة اختطاف نص المشرع الجزائري على   

نون المتضمن تعدیل قا 01- 14المستحدثة بموجب القانون  1مكرر 293في المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من یخطف أو : "الفقرة الأولى منها أنه العقوبات، حیث جاء في

یحاول خطف قاصر لم یكمل ثماني عشرة سنة، عن طریق العنف أو التهدید أو الاستدراج 

   ."أو غیرها من الوسائل

المتعلق  15 – 20من القانون رقم  52إلا أن هذه المادة ألغیت بموجب المادة 

في فقرتها الخامسة  53، وحسب المادة 2الوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتهاب

                                                           
  .13 حسین العمري، المرجع السابق، ص عبد االله -1
، یتعلق بالوقایة 2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  15 – 20القانون رقم  -2

جمادى الأولى  15، المؤرخ في 81من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  . 2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442عام 
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 28من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة  1مكرر  293من هذا القانون فإن المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من یخطف طفلا، عن : "من هذا القانون، التي نصت على أنه

  . و الاستدراج أو غیرها من الوسائلطریق العنف أو التهدید أ

من  263وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع 

  ". حیةإلى الخطف هو تسدید فدیة أو تنفیذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت علیه وفاة الض

تقوم بتوافر الركن اختطاف الطفل  جریمة أنمن خلال هذه المادة یلاحظ حیث 

المادي المصحوب باستعمال العنف أو التهدید أو الاستدراج، على أن یكون ذلك مقترنا 

 لبالقصد الجنائي الذي یتمثل في الركن المعنوي للجریمة، وأن یكون محل الجریمة هو الطف

وبتوفر النص القانوني  ،سنة، وهذا ما یعرف بالركن المفترض 18الذي لم یتجاوز سنه 

المذكور أعلاه الذي یجرم فعل اختطاف الطفل ویجعله محظورا، سوف یتم الاكتفاء بالتطرق 

   .إلى الركن المادي والمعنوي لهذه الجریمة

  : الركن المادي/ 1

في  تتمثلث عناصر من ثلااختطاف الطفل بالعنف  جریمةلالركن المادي یتكون        

  .السلوك الإجرامي والنتیجة والعلاقة السببیة بینهما

  : السلوك الإجرامي/ أ

الفعل الإجرامي في جریمة اختطاف الطفل یتمثل في فعل الخطف الذي ینفذه الجاني 

بما یصدر منه من نشاط مادي یؤدي إلى انتزاع الطفل المجني علیه وإبعاده عن مكانه، أو 

هذه الجریمة من الجرائم المركبة التي یتكون سلوكها الإجرامي ما یفید بأن ه، تحویل خط سیر 

خذ وانتزاع الطفل ؛ الأول یتمثل في أبعنصرین هذا السلوك یتحقق حیث من عدة أفعال،
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نقل الطفل المخطوف أو إبعاده من مكانه أو تحویل خط ، والثاني المخطوف والسیطرة علیه

  .1سیره

شاط الإجرامي صورة السلوك الایجابي فقط، دون السلوك كما یجب أن یتخذ الن

، ویتحقق هذا السلوك الإجرامي حسب ما ورد 2السلبي أو ما یعرف بفعل الترك أو الامتناع

من قانون الوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، إما باستخدام  28في المادة 

  . العنف أو التهدید أو الاستدراج

    :الخطف بالعنف -

من بین الطرق الشائعة في جریمة اختطاف الطفل لجوء الجاني لاستعمال العنف في 

عملیة الخطف، وذلك اقتناعا منه بأن هذه الطریقة هي الأنفع لتقیید حریة الطفل وشل إرادته 

، إذ یقتضي الخطف بالعنف استعمال القوة بقصد تعطیل مقاومة الطفل، 3وخطفه بكل سهولة

الطفل أو مسكه وسد فمه ومنعه من الاستغاثة، أو إجباره على  وذلك عن طریق ضرب

  . 4الصعود إلى السیارة بالقوة، أو القیام بتخدیره

  : الخطف بالتهدید -

التهدید هو الوعید بشر یصیب المجني علیه مهما كانت الوسیلة التي استعملها 

یحدث الرعب في  الجاني، سواء كان الشر بالاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه، مما

نفسیته، حیث یعتبر تهدیدا كل فعل مادي أو قول یشكل اعتداء على حریة وأمن المجني 

، وفي تعریف آخر التهدید أو الإكراه المعنوي هو التأثیر على إرادة المجني علیه لحمله 5علیه

                                                           
  .95 - 90سابق، ص المرجع العكیك عنتر،  -1
  . 81عبد االله حسین العمري، المرجع السابق، ص  -2
فاطمة الزهراء قرینح، حمایة الطفل من جریمة الاختطاف في التشریع الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونیة  -3

  . 375، ص 2020، دیسمبر 02، العدد 04المجلد  والسیاسیة، المركز الجامعي تندوف،
  . 44، 43، ص 2007نادر عبد العزیز شافي، نظرات في القانون، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  -4
الأردن،  - محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -5

  .171، ص 2002
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شاء سر على الاستجابة للجاني، كقیام هذا الأخیر بتهدید المجني علیه باستعمال سلاح أو إف

  . لأوامره ب، أو تهدیده بالقتل أو بتر عضو من أعضائه إن لم یستج1من أسراره

فالجاني أثناء ارتكابه لجریمة الاختطاف یقوم بتهدید الطفل بأي طریقة، لتسهیل 

  .    2عملیة خطفه ونقله إلى مكان آخر بعیدا عن أنظار الناس

  : الخطف بالاستدراج -

و الحیلة والخداع، وله معنیین أحدهما حقیقي وهو سَحَب یقصد بالاستدراج الإغراء أ

، أما المعنى المجازي فیفید كل ما  أو جَرَّ أو جَذَب معه أو خَلَْ◌فَهُ أو ساق أو قاد أو دلَّ

  .3یحْمِل على فعل الشيء، أي كل ما یجعل الشخص على الرغم منه یتصرف بدافع عواطفه

استخدام الإغراء أو الخداع، كمنح الطفل ومنه فالاستدراج هو التحایل على الطفل ب

الهدایا، أو إیهامه بأمور وهمیة للتأثیر علیه وسلب إرادته، لیتسنى للجاني سهولة التحكم فیه 

  .   4وإبعاده عن مكان تواجده، ونقله إلى مكان آخر لیحقق الجاني غرضه من الاختطاف

  : النتیجة الإجرامیة/ ب

فعل الخطف،  نل هي ذلك الأثر الذي یترتب عالنتیجة في جریمة اختطاف الطف

ولا یشترط أن یتم  بحیث یتحقق إبعاد الطفل الضحیة من مكانه أو نقله أو تحویل خط سیره،

إیصال المخطوف إلى المكان المراد الوصول إلیه أو أن یتم احتجازه، مادام قد تم الاعتداء 

ضرر الطفل جراء فعل الخطف، أو بمعنى آخر تعلى حقه في حریة الاختیار والانتقال، 

فالنتیجة في هذه الحالة هي واقعة مادیة تمس مجموعة من الحقوق التي یقرر لها القانون 

  .5حمایة جنائیة

  

                                                           
  . 317طارق سرور، المرجع السابق، ص  -1
  . 375فاطمة الزهراء قرینح، المرجع السابق، ص  -2
  . 305، 304، ص 2011علي رشید أبو حجیلة، الحمایة الجزائیة للعرض، دار الثقافة، الأردن،  -3
  . 375فاطمة الزهراء قرینح، المرجع السابق، ص  -4
  . 98، 97، ص عكیك عنتر، المرجع السابق -5
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  : العلاقة السببیة /ج

بین السلوك الإجرامي والنتیجة في جریمة اختطاف رابطة سببیة یجب أن تكون هناك 

  . دى إلى حدوث تلك النتیجةالطفل، بمعنى أن ارتكاب الفعل هو الذي أ

العلاقة السببیة في جریمة اختطاف الطفل تقوم على أساس نظریة الملائمة، والتي ف

عن الجاني یعتبر سببا في نتیجة الفعل حتى لو  مفادها أن السلوك الإجرامي الصادر

ساهمت معه في إحداثها عوامل أخرى سابقة علیه أو متعاصرة معه أو لاحقة له مادامت 

ه العوامل متوقعة ومألوفة بحیث تكون النتیجة متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور ولیست هذ

  .1بسبب تدخل عوامل شاذة أو غیر مألوفة

  : الركن المعنوي/ 2

جریمة اختطاف الطفل بالعنف أو التهدید أو الاستدراج من الجرائم العمدیة التي 

م على العلم والإرادة، دون الحاجة إلى توفر یتطلب لقیامها توفر القصد الجنائي العام القائ

قصد جنائي خاص، فهذه الجریمة تقوم بتوافر القصد الجنائي في صورته العامة، بغض 

النظر عن الغرض الذي دفع بالجاني إلى فعل الاختطاف سواء كان هذا الغرض مشروعا 

طفل الضحیة كصون المخطوف من الفساد السائد في بیئته، أو كان غیر مشروع كحمل ال

، فیجب لتوافر القصد الجنائي في هذه الجریمة، أن یكون 2على التسول أو انتهاك عرضه

الجاني قد تعمد قطع صلة المجني علیه بأهله قطعا جدیا، حیث لا یعتد بالباعث عند 

ارتكاب جریمة خطف الطفل، ولو كان الباعث لذلك هو الإصلاح بین والدي الطفل 

یبحثان عنه معا وینسوا كل خلافاتهم، إلا أن الباعث النبیل قد یكون المخطوف بأن یجعلهما 

  . 3له أثره لدى القاضي بأن یحكم على الجاني بحكم مخفف

                                                           
  .101ص  ،عكیك عنتر، المرجع السابق -1
  . 104، 103، 96عبد االله حسین العمري، المرجع السابق، ص  -2
، 2006عادل عبد العلیم، شرح جرائم الخطف وجرائم القبض على الناس بدون وجه حق، دار الكتب القانونیة، مصر،  -3

  . 28ص 
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ویتحقق القصد الجنائي العام بتوفر عنصرین، یتمثل الأول في علم الجاني بالوقائع 

أما الثاني فیتمثل في المكونة للجریمة وعدم مشروعیتها وخطورتها والنتائج المترتبة عنها، 

اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث السلوك الإجرامي والنتیجة المترتبة علیه بأخذ وإبعاد المجني 

علیه عن مكانه أو تحویل خط سیره، فالإرادة هنا لابد أن تنصرف إلى الفعل والنتیجة معا، 

صد الجنائي في هذه ولا یكفي أن تتجه الإرادة إلى الفعل دون النتیجة، وإلا لن یكتمل الق

  . 1الحالة

  : بالعنف أو التهدید أو الاستدراج جریمة اختطاف الطفلل الجزاء المقرر/ ثانیا

تحدد العقوبة التي سوف توقع علیه،  إنه وبقدر خطورة الجریمة التي یرتكبها الجاني

لخطرة من الجرائم ا بالعنف أو التهدید أو الاستدراج ومن المعلوم أن جریمة اختطاف الطفل

وهذا ما یدركه المشرع الجزائري جیدا الذي نص بموجب  ،الطفلالتي تهدد أمن وسلامة 

من قانون الوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، على عقوبة السجن  28المادة 

المؤبد ضد كل من یخطف طفلا عن طریق العنف أو التهدید أو الاستدراج أو غیرها من 

في حالات محددة ذكرتها الفقرة الثانیة من هذه  2الإعدامالعقوبة إلى الوسائل، وتشدد هذه 

المادة، وذلك إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى 

وهذا إن دل الخطف هو تسدید فدیة أو تنفیذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت علیه وفاة الضحیة، 

من هذه الجریمة، التي كانت في  مایة جنائیة خاصة للطفلیدل على تعزیز ح إنماف على أمر

السابق تخضع للقواعد العامة لجریمة الاختطاف، وبالضبط قبل تعدیل قانون العقوبات سنة 

التي  1مكرر  293، الذي استحدث آن ذاك بموجبه المشرع الجزائري نص المادة 2014

                                                           
  . 116، 115، 113، 112عكیك عنتر، المرجع السابق، ص  -1
   263إلا أنه ما یجب توضیحه هنا، أن المشرع لم ینص مباشرة على عقوبة الإعدام وإنما أحالها إلى نص المادة  -2

المتضمن قانون العقوبات، أي أن هذه المادة صدرت قبل مصادقة الجزائر على   156 – 66التي صدرت بموجب الأمر 

صادقت الجزائر بعد ذلك على هذه الاتفاقیات التي تمنع عقوبة الإعدام، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد 

المستحدثة بموجب تعدیل قانون  1مكرر  293وهذا ما یفسر سبب الإحالة التي قام بها المشرع الجزائري في المادة 

غیر الجدي لهذه ، وعدم النص مباشرة على عقوبة الإعدام، وهنا تظهر نیة المشرع في الإقرار 2014العقوبات سنة 

  .العقوبة نتیجة تأثره بالالتزامات والضغوطات الدولیة
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إلا أن هذه المادة ألغیت قررت حمایة قانونیة خاصة للطفل من جریمة الاختطاف، 

  . 1من قانون الوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها 28وعوضتها المادة 

من هذا القانون، حیث یعاقب  34وهناك حالات تشدید أخرى نصت علیها المادة 

  :  على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا اقترنت الجریمة بظروف معینة، من بینها

الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بغرض بیع الطفل أو  -

  . بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعریضه للتسول

داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعلیمیة أو التربویة أو دور الحضانة أو  -

  . بجوارها وبأي مكان آخر یستقبل الجمهور

  .  بغرض تجنید المختطف في الجماعات الإجرامیة -

من  29عاقب المشرع على مجرد التهدید بالاختطاف وذلك بموجب نص المادة  كما

سنوات إلى خمس عشرة ) 10(یعاقب بالحبس من عشر : "هذا القانون التي نصت على أنه

دج، كل من یهدد شخصا أو  1.500.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 15(

لاتهم أو سائر الأشخاص الوثیقي الصلة عدة أشخاص باختطافهم أو باختطاف أحد أفراد عائ

  ...". بهم، لإرغامهم على القیام بعمل أو الامتناع عن أدائه

ویدل هذا الأمر على أن المشرع الجزائري یهتم كثیرا بالجانب الوقائي لحمایة 

  . الأشخاص بما في ذلك الأطفال من الوقوع ضحیة جریمة الاختطاف

                                                           
من قانون الوقایة من الاختطاف اتضح أن  28من ق ع والمادة  1مكرر  293بعد القیام بعملیة مقارنة بین المادة  -  1

 18لذي لم یبلغ على مصطلح الطفل ولیس القاصر ا 28هناك اختلاف طفیف بینهما، حیث اعتمد المشرع في المادة 

سنة، كما لم یدرج المشرع فعل الشروع في الاختطاف، وكذلك لم یتضمن في هذه المادة الإشارة إلى الاستفادة من ظروف 

الملغاة، كما تمت إضافة حالة جدیدة من حالات تشدید العقوبة وهي حالة تنفیذ  1مكرر  293التخفیف كما في المادة 

  .  ة من قبلشرط أو أمر، التي لم تكن موجود

وتبریر هذا الاختلاف یرجع إلى أن اعتماد مصطلح طفل أفضل من قاصر، باعتبار أن مصطلح طفل أعم وأشمل، 

والأكثر اعتمادا، أما عن عدم الإشارة إلى فعل محاولة الاختطاف، فهذا أمر منطقي فمادام أن هذه الجریمة تأخذ وصف 

من ق ع ج، ولیس  30قوبة الجریمة التامة، وهذا حسب ما ذكر في المادة الجنایة، فإن الشروع فیها یعاقب علیه بنفس ع

من قانون  37هناك داع لذكر فعل المحاولة، أما فیما یخص ظروف التخفیف فهذا یرجع إلى أن المشرع بموجب المادة 

  . الوقایة من الاختطاف نص صراحة بأنه لا یستفید مرتكب جریمة اختطاف الطفل من ظروف التخفیف
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ف كذلك، عاقب المشرع كل شخص یقوم ومن باب الوقایة من جریمة الاختطا

یعاقب بالحبس من خمس : "على أنه 30بالتحریض على الاختطاف، حیث نصت المادة 

دج،  1.000.000دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(

كل من ینشئ أو یدیر أو یشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج 

و ینشر معلومات على الشبكة الإلكترونیة أو بإحدى وسائل تكنولوجیات أ/معلوماتي و

الإعلام والاتصال بغرض التحریض على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

  ". أو الإشادة بها

من هذا القانون على حالات التخفیف من العقوبة، حیث یستفید  36نصت المادة 

من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائیا حدا للاختطاف خلال  الفاعل أو الشریك أو المحرض

أیام وقبل بدایة إجراءات المتابعة أو بعد ذلك، إلا أن مرتكب جریمة اختطاف الطفل  5

بالعنف أو التهدید أو الاستدراج لا یستفید من التخفیف، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

ید من الظروف المخففة المنصوص علیها في لا یستف: "من نفس القانون التي جاء فیها 37

 30و 29و 28و 27و 26قانون العقوبات، من یرتكب الجرائم المنصوص علیها في المواد 

  ".    من هذا القانون 32و

الجزائري أحسن صنعا عند نصه بناء على ما سبق ذكره، یمكن القول أن المشرع 

شخاص ومكافحتها، حث فیه المشرع على قانون جدید خاص بالوقایة من جرائم اختطاف الأ

على ضرورة الوقایة من هذه الجرائم، حیث قرر في سبیل تحقیق ذلك إجراءات وقائیة خاصة 

، 1لمنع ارتكاب أي جریمة للاختطاف، كما نص على عقوبات جزائیة لمرتكبي هذه الجریمة

ذلك ما وللطفل كذلك نصیب من هذه الحمایة، سواء قبل وقوعه ضحیة للاختطاف ومثال 

التي حثت الأسرة على ضرورة حمایة الطفل وإبعاده عن جمیع عوامل  8نصت علیه المادة 

                                                           
تضع الدولة كل الإمكانیات البشریة والمادیة للحیلولة دون وقوع الجرائم : "من هذا القانون على أنه 3نصت المادة  - 1

المنصوص علیها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحیة حیا والقبض على مرتكبیها 

  ". ومعاقبتهم
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الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحیة جریمة الاختطاف، أو بعد ذلك حیث قرر له 

من هذا القانون، بالنص على عقوبة السجن  28المشرع حمایة قانونیة خاصة في المادة 

انت صفته بمجرد أن یقوم بفعل اختطاف طفل عن طریق العنف أو المؤبد ضد الجاني أیا ك

التهدید أو الاستدراج، وفي حالة اقتران فعل الخطف بجرائم أخرى حددها المشرع على سبیل 

تزال حبرا على ورق،  لا مع العلم أن هذه العقوبة، فإن العقوبة هنا ستكون الإعدام، الحصر

هذا راجع إلى اعتبارات وضغوطات دولیة تمجد ، و 1993فهي موقوفة التنفیذ منذ سنة 

قد الدولة الجزائریة أن ، باعتبار وعلى رأسها الحق في الحیاة وتدافع عن حقوق الإنسان

إلا أن هذا لا  ،على مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والطفلصادقت 

   .یعتبر مبررا كافیا لعدم تطبیق عقوبة الإعدام على الجناة

 : جریمة اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقارب/ الفرع الثالث

نتیجة للخلافات الزوجیة والعائلیة حول حضانة الأبناء، وصدور حكم قضائي یقرر   

طت سقِ ، یقابله في أغلب الأحیان رفض من قبل الطرف الذي أُ أخذهاالحضانة لمن یحق له 

را عن عبِّ فعه إلى ارتكاب أفعال غیر قانونیة مُ ح له، مما یدنَ مْ لم تُ  من عنه الحضانة أو

هذا الحكم وعدم استسلامه بسهولة، فیكون الطفل في هذه الحالة هو  علىاعتراضه 

ن من وُكِّلت إبعاده ع وأح له الحضانة، بخطفه نَ مْ لم تُ  حیث یقوم الشخص الذيالضحیة، 

من ق ع في  328مادة ال وهو ما عالجتهأو یقوم بحمل الغیر على ذلك، ، حضانتهإلیه 

الشق الثاني من فقرتها الأولى، حیث سیتم من خلال ما یأتي بیان الشروط الأولیة لجریمة 

الوصف القانوني ، ثم التطرق إلى )أولا( اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقارب

  . )ثالثا( ، والعقوبة المقررة لها)ثانیا(للجریمة 
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  : الشروط الأولیة للجریمة/ أولا

لقیام جریمة اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقارب، لابد من توفر ثلاث 

  . صفة المجني علیه، صفة الجاني، وصدور حكم قضائي بالحضانة: شروط أساسیة هي

  : صفة المجني علیه/ 1

من ق ع سن الطفل الضحیة، مكتفیا  328لم یحدد المشرع الجزائري في المادة 

اصر، إلا أنه ما دام الأمر یتعلق بالحضانة، فالمرجع في تحدید بالإشارة إلى مصطلح ق

منه، التي نصت على أنه تنقضي  65مفهوم القاصر هو قانون الأسرة، وتحدیدا نص المادة 

سنة وفق  19سنة كحد أقصى، وببلوغ الأنثى سن الزواج أي  16مدة الحضانة ببلوغ الذكر 

صر الذي یقصده المشرع هنا هو المحضون من قانون الأسرة، أي أن القا 7نص المادة 

  .1سنة بالنسبة للإناث 19سنة بالنسبة للذكور، ومن لم یبلغ  16الذي لم یبلغ 

  : صفة الجاني/ 2

من ق ع ج إلى أن الجاني یمكن أن یكون إما  328أشارت الفقرة الأولى من المادة 

نا؛ ماذا كان یقصد أب أو أم الطفل الضحیة أو أي شخص آخر، لكن التساؤل المطروح ه

، هل كان یقصد أحد أقارب الطفل "أو أي شخص آخر"المشرع الجزائري من عبارة 

  المحضون الذین یمكن أن تُسند إلیهم الحضانة، أم أي شخص آخر من الغیر؟

منطقیا إجابة هذا التساؤل واضحة، وهي أن المشرع الجزائري كان یقصد أحد أقارب 

الأم أو الخالة أو العمة، باعتبار أن الموضوع الذي  الطفل المحضون فقط كالجدة من

  .  من ق ع یتعلق بالحضانة 328تعالجه المادة 

  

                                                           
  . 149؛ دردوس مكي، المرجع السابق، ص 183ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  -1
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  : صدور حكم قضائي بالحضانة/ 3

من الضروري أن یتم صدور حكم قضائي یقضي بالحضانة للشخص الأحق بها إذ 

الأمر بحكم غیر یُشترط أن یكون هذا الحكم نافذا مصحوبا بالنفاذ المعجل، أما إذا تعلق 

  .1مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم مستأنف فلا تقوم الجریمة في هذه الحالة

كما یجب الإشارة إلى أن الحكم القضائي الفاصل في قضیة الحضانة قد یكون هو 

الحكم القاضي بالطلاق بین الزوجین، كما یمكن أن یكون حكما مستقلا یصدر إثر دعوى 

  .2الحق في الحضانة كالجدة من الأم أو الخالة أو غیرهمایرفعها من كان یرى أن له 

  : الوصف القانوني للجریمة/ ثانیا

لا تقوم جریمة اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقارب إلا بتوافر الركنین 

  . المادي والمعنوي

  :الركن المادي/ 1

ب عدة یتخذ الركن المادي لجریمة اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقار 

من ق  328صور أو عدة حالات حسب ما ورد في الفقرة الأولى في شقها الثاني من المادة 

ع ج، بحیث أن كل حالة من الحالات الواردة فیها كافیة وحدها لتكوین الركن المادي 

للجریمة، وتتمثل هذه الصور أو الحالات في كل من اختطاف الطفل المحضون من 

حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها، إبعاد الطفل المحضون الشخص الذي وُكِّلت إلیه 

  . عن الحاضن أو عن الأماكن التي وضعه فیها، حمل الغیر على خطفه أو إبعاده

فالخطف یتحقق بأخذ الطفل من الشخص الذي وُكِّلت إلیه الحضانة أو من الأماكن 

المحضون من المكان المتواجد التي وضعه فیها، أما الإبعاد فیتحقق عندما یتم نقل الطفل 

                                                           
  . 149دردوس مكي، المرجع السابق، ص  -1
  . 150المرجع نفسه، ص  -2
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، ویستوي في ذلك أن یكون الخطف أو الإبعاد بالعنف أو 1فیه إلى مكان آخر لیتم احتجازه

  . التحایل أو بغیر عنف أو تحایل

ولا یتم توفر العنصر المادي للجریمة إلا بتحقق النتیجة وهي إتمام اختطاف الطفل 

طة شخص أو عدة أشخاص لصالح شخص المحضون فعلا، سواء كان ذلك مباشرة أو بواس

معین هو الأب مثلا أو الأم أو الجدة أو الخالة، حیث یعتبر الشخص الذي وقع الاختطاف 

لفائدته هو الفاعل الأصلي، أما الشخص الذي تم حَمْلُه على الخطف أو الإبعاد ونفَّذ ما 

  .2طُلِب منه یكون شریكا في الجریمة

  : الركن المعنوي/ 2

ة اختطاف الطفل المحضون من طرف أحد الأقارب جریمة قصدیة، تعتبر جریم

یُشترط لقیامها علم الجاني بصدور حكم قضائي یمنعه من حضانة الطفل وإصراره رغم ذلك 

  .3على عدم الامتثال إلیه

ویجب التوضیح إلى أن المشرع الجزائري لم یُشِر إلى عنصر القصد أو النیة 

صر من عناصر تكوین الجریمة، وإنما یمكن استخلاصه الإجرامیة ضمنیا ولا صراحة كعن

من الظروف المحیطة بالوقائع الإجرامیة، ولهذا فقد عاقب القانون على مجرد فعل اختطاف 

الطفل المحضون مباشرة من الشخص الذي وُكِّلت إلیه الحضانة، أو من الأماكن التي 

غیر على خطفه أو إبعاده، دون وضعه فیها، أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن، أو حمل ال

أن یعیر أي اهتمام للغرض أو الهدف من الاختطاف ولا للوسائل التي تتم بواسطتها عملیة 

الاختطاف أو الإبعاد، وتبقى النیة هنا مفترضة ومستخلصة من تجاوز المتهم لحكم الحضانة 

                                                           
  . 151، ص السابقالمرجع دردوس مكي،  -1
  . 179، 178، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد،  -2
  . 151دردوس مكي، المرجع السابق، ص  -3
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دم توفر عنصر وتحدیه له، وحتى ینجو من المتابعة والعقاب لابد أن یثبت حسن نیته وع

  .1القصد السیئ لدیه، وأنه لم یقم بأي اختطاف أو إبعاد

  : الجزاء المقرر للجریمة/ ثالثا

بخطف الطفل المحضون في حالة قیام أحد الوالدین أو أي شخص آخر من الأقارب 

أو  أو من الأماكن التي وضعه فیها كالمدرسة أو الحدیقة أو دار الحضانة من الحاضن

زه فیه، أو كلّف شخصا آخر لخطف جكان آخر لیحإلى مبإبعاد الطفل ونقله  ، أو قامغیرها

دون عنف أو تحایل، فإن الجاني بو التحایل أو أالطفل أو إبعاده، وسواء وقع ذلك بالعنف 

بالحبس  من ق ع ج في فقرتها الأولى 328سوف یعاقب حسب نص المادة  في هذه الحالة

  . دج 100.000إلى  20.000من شهر إلى سنة وبغرامة مالیة من 

عن قد أسقطت السلطة الأبویة  إذا كانتالعقوبة إلى ثلاث سنوات  هذه وترتفع

  . ق ع جمن  328ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة  ذلك وفقالجاني، و 

یمكن القول أن العقوبة التي قررها المشرع الجزائري لهذه الجریمة هي عقوبة غیر 

  .   م أن تكون أشد من ذلك من أجل تعزیز حمایة أكبر للطفل الضحیةرادعة، حیث یستلز 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 180، 179ص  سعد، المرجع السابق، عبد العزیز -1
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  في الصحة  حمایة الطفل من الجرائم الماسة بحقه: المبحث الثالث

یعتبر الحق في الصحة من أهم حقوق الطفل التي تحظى بحمایة قانونیة خاصة، 

طفل لبعض الجرائم التي سواء على المستوى الدولي أو الوطني، إلا أنه كثیرا ما یتعرض ال

تضر بصحته الجسدیة، ومن هذا المنطلق ارتأیت أن أقف على أهم هذه الجرائم    وطبیعة 

الحمایة المقررة للطفل منها، وذلك بالتعرض أولا إلى حمایة الطفل من جریمة الاستغلال 

رة ، ثم التطرق إلى حمایة الطفل من جریمة إعطاء مواد ضا)المطلب الأول(الاقتصادي 

المطلب (، إضافة إلى حمایة الطفل من جریمة عدم تسدید النفقة )المطلب الثاني(بالصحة 

 ). الثالث

   الاستغلال الاقتصاديجریمة  حمایة الطفل من: المطلب الأول

شهدتها  التي بین أخطر الجرائمالاستغلال الاقتصادي للطفل من جریمة  عتبرت

   لازالت لحد الساعة ترتكب في مختلف أنحاء العالم،  والتي  ،مند القدم المجتمعات الإنسانیة

تشكل خطورة  الأطفال یجبرون على الاشتغال في أعمال شاقةمن ملایین هناك الأن حیث 

كالحق في  من مختلف حقوقهم الأخرى إلى حرمانهمإضافة  ،ى صحتهم الجسدیة والنفسیةعل

  . للعب والترفیهواالتعلیم 

هذا النوع من الجرائم ضمن بعض نصوصه القانونیة  وقد عالج المشرع الجزائري

وقرر من خلالها حمایة خاصة للطفل، وهو ما سیتم الوقوف علیه من خلال التطرق إلى 

، ثم توضیح الجزاء )الفرع الأول(الوصف القانوني لجریمة الاستغلال الاقتصادي للطفل 

  ). الفرع الثاني(المقرر لها 

  :لجریمة الاستغلال الاقتصادي للطفل الوصف القانوني/ الفرع الأول

لقد اعتبر المشرع الجزائري الاستغلال الاقتصادي للطفل ولا سیما بتشغیله أو تكلیفه 

بعمل یحرمه من متابعة دراسته أو یكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنیة أو المعنویة من 

المتعلق  12-15 من القانون 2الفقرة  2بین حالات الخطر التي عددها في نص المادة 
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 11-90بحمایة الطفل، كما تطرق المشرع لهذه الجریمة بالتفصیل ضمن القانون رقم 

، الذي من خلالهما یمكن استنتاج الوصف القانوني لجریمة 1المتعلق بعلاقات العمل

  .  الاستغلال الاقتصادي للطفل المتمثل في كل من الركنین المادي والمعنوي

  : الركن المادي/ أولا

تحقق الركن المادي لجریمة الاستغلال الاقتصادي ضد الطفل عند الإخلال بالأحكام ی

، من أهمها الأحكام المتعلقة 11-90الخاصة بتشغیل الأطفال الواردة في قانون العمل رقم 

بالحد الأدنى لتشغیل الطفل، وحظر العمل اللیلي، ومنع تشغیل الطفل في الأعمال الشاقة أو 

من الحالات الأخرى، حیث یكفي ارتكاب إحدى هذه الحالات لقیام جریمة الخطیرة وغیرها 

الاستغلال الاقتصادي للطفل، وسیتم توضیح كل حالة على حدى باعتبارها تمثل صورا 

  . للركن المادي لهذه الجریمة

  :   مخالفة السن الأدنى لتشغیل الطفل/ 1

لا یمكن في " :أنه 11-90قم قانون العمل ر  من 15ورد في الفقرة الأولى من المادة 

سنة إلا في الحالات التي  16أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

  ". التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما ،تدخل في إطار عقود التمهین

سنة بممارسة العمل، اشترط المشرع الجزائري  16وحتى یسمح للطفل الذي بلغ 

في فقرتها  15تقدم من طرف الولي الشرعي للطفل، وهذا ما أكدته المادة  شهادة ترخیص

لا یجوز توظیف : "المتعلق بعلاقات العمل حیث نصت على أنه 11- 90الثانیة من القانون 

، وعلیه لن یقبل المستخدم توظیف الأطفال "القاصر إلا بناء على رخصة من وصیه الشرعي

  . قدیم أي رخصة من طرف الولي الشرعيفي حالة عدم ت 16الذین بلغوا سن 

                                                           
، المتعلق بعلاقات العمل، 1990 سنة أفریل 21 ـالموافق ل 1410رمضان عام  26مؤرخ في ال 11 -90القانون رقم  -1

  .المعدل والمتمم 1990 سنة أفریل 25 الموافق لـ 1410شوال عام  1 مؤرخة فيال 17عدد الالجریدة الرسمیة 
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تجدر الإشارة إلى أن هذا الترخیص الذي یقدم من طرف الولي أو الوصي الشرعي 

یكون مكتوبا ولیس شفهیا وذلك حتى یتم إدراجه في ملف العمل، بعد أن تتم المصادقة علیه 

   . 1من طرف مصلحة المصادقة المؤهلة قانونا على مستوى البلدیة

ل أنه في قانون علاقات العمل یشترط موافقة الولي أو الممثل الشرعي یمكن القو 

للطفل باعتباره ضمانة أخرى تكفل حمایة الطفل، لأن رضا الطفل تصرف قانوني ناقص 

یكمله الولي أو الممثل الشرعي، حیث تعتبر الرخصة من مكونات عنصر الرضا في العقد 

یس بعده، بمعنى إذا أبرم العقد بدون رخصة التي اشترط المشرع أن تكون أثناء العقد ول

یكون باطلا بطلانا مطلقا، حتى وإن ألحقت به الرخصة فیما بعد، وهذا سعیا من المشرع إلى 

تفعیل الحمایة القانونیة للطفل وسد كل الثغرات التي قد تناسب صاحب العمل وتتعارض مع 

    . 2مصالح الطفل

سنة  16 ـئري السن الأدنى لتشغیل الطفل بیجب التوضیح بأن تحدید المشرع الجزاو 

سنة، وهذا تطبیقا  16ـ د هو الآخر بدّ له علاقة مباشرة بسن نهایة التعلیم الإجباري والذي حُ 

التي  1973من اتفاقیة الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام  3 في فقرتها 2لما جاء في المادة 

أن یكون الحد الأدنى لسن عمل الطفل والتي تفید بأنه لا یجوز  ،3صادقت علیها الجزائر

بمعنى أن  ،سنة 15أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، ولا یجوز في أي حال أن یقل عن 

الحد الأدنى لتشغیل الطفل إما أن یساوي سن إنهاء التعلیم الإجباري، أو أن یكون أعلى 

سنة وذلك  14 ـعمل الطفل بورغم ذلك فإن هذه الاتفاقیة حددت كاستثناء الحد الأدنى ل ،منه

                                                           
قانون الأسرة : نون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصصلعرابي خیرة، حقوق الطفل المدنیة في القا -1

  . 241، ص 2013 -2012والقانون المدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
-جامعة یحي فارس، 1، العدد 4رشید شمیشم، الحمایة القانونیة لتشغیل الأطفال، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد  -2

  . 99، 98، ص 2018المدیة، جوان 
 26، اعتمدها المؤتمر العام لمؤتمر العمل الدولیة في 1973لعام الحد الأدنى لسن الاستخدام بشأن  138رقم  تفاقیةلاا -3

 30اریخ ، صادقت علیها الجزائر   بت1976یونیو  19أثناء دورته الثامنة والخمسین، دخلت حیز النفاذ في  1973یونیو 

 . 1984أفریل 
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بالنسبة للدول الأعضاء التي لم یبلغ اقتصادها وتسهیلاتها التعلیمیة درجة كافیة من التطور، 

   . من هذه الاتفاقیة 2من المادة  4وهو ما أشارت إلیه الفقرة 

وتعتبر معظم التشریعات المقارنة الجزاءات المدنیة وسیلة یمكن من خلالها حمایة 

ن لم یبلغوا بعد السن الأدنى للعمل عن طریق إبطال عقود شغلهم، ومنحهم القصر الذی

تعویضا یجبر ضررهم، ویكون في هذه الحالة البطلان مطلقا لأن المخالفة هنا كانت 

جوهریة، عكس أن تكون المخالفة تتعلق بالشروط المنظمة لعمل الأطفال، فإن العقد یظل 

م الخاصة بتشغیل الطفل، كما لو تم اشتراط عمل صحیحا، وتبطل الشروط المخالفة للأحكا

الأطفال ساعات إضافیة، أو منحهم أجرا أقل مما هو منصوص علیه قانونا، أي أن البطلان 

  . 1هنا یكون نسبیا فقط

  : التشغیل اللیلي للطفل/ 2

كل عمل ینفذ بین الساعة  11-90من القانون  27اللیلي حسب المادة  یقصد بالعمل

 والساعة الخامسة صباحا، وقد منع المشرع الجزائري التشغیل اللیلي للطفل في التاسعة لیلا

لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین : "بالنص على أنه 11-90من القانون  28المادة 

  ". الذین یقل عمرهم عن تسع عشرة سنة كاملة في أي عمل لیلي

ما بین التاسعة لیلا والخامسة وعلیه یمنع تشغیل الطفل العامل في الفترة الممتدة 

صباحا، حیث یسعى المشرع من خلال هذا النص إلى الحفاظ على صحة الطفل العامل من 

مخاطر العمل اللیلي، خاصة وأن الطفل بحاجة إلى قسط كاف من الراحة والنوم، لأن بنیته 

ة للنمو الجسدیة لا تتحمل الإرهاق الشدید، ضف إلى أن مرحلة الطفولة هي مرحلة ضروری

  . الطبیعي للطفل

وقد جاء نص هذه المادة آمرا وجوبیا ومطلقا أي لا توجد هناك حالات استثنائیة 

لتشغیل الطفل العامل لیلا، فقد اعتبر المشرع الجزائري حظر العمل اللیلي عاما ومطلقا 

                                                           
  . 136حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص  -1
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ت للعمال القصر، وهو بذلك قد خالف الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة التي رخص

  . للهیئة المستخدمة تشغیل العمال القصر لیلا في حالات خاصة واستثنائیة

  : تشغیل الطفل في أعمال خطیرة/ 3

حفاظا من المشرع الجزائري على السلامة الجسدیة والنفسیة للطفل العامل منع منعا 

لفقرة ا 15باتا تشغیله في الأعمال الخطیرة أیا كان نوعها، حیث جاء هذا الحظر في المادة 

كما أنه لا یجوز استخدام العامل القاصر في : "التي ورد فیها 11-90من القانون  3

  ".الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر بصحته أو تمس بأخلاقیاته

یلاحظ أن المشرع الجزائري حظر تشغیل الطفل في الأعمال الخطیرة والأعمال التي 

یتضح من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع  تمس بصحته أو أخلاقه، كما

الأعمال الخطیرة وتركها لتقدیر مفتشیة العمل، في حین كان علیه أن یوضح تلك الأعمال 

حتى لا یتعرض العمال القصر إلى التعسف من قبل رب العمل، حیث أنه بتركه المجال 

تح المجال للمستخدِم بتكییف الأعمال مفتوحا دون تحدید قائمة للأشغال الخطیرة سوف یف

  .التي تشكل خطرا على صحة الطفل بأنها أعمال عادیة وذلك لغیاب التحدید الدقیق

وعلیه یجب على المشرع أن یعدل هذا النص القانوني ویحدد بدقة الأشغال الخطیرة 

خطرا على  التي یمنع العامل القاصر من القیام بها، مثلما قام بتحدید الأشغال التي تشكل

العامل البالغ بموجب القرار الوزاري المشترك الذي یحدد قائمة الأشغال التي یكون العمال 

في مادته  052-91، مع الإشارة إلى أن المرسوم رقم 1معرضین بشدة للأخطار المهنیةفیها 

كلغ، حیث نصت هذه  25حظر حمل العمال القصر للأشیاء الثقیلة التي تزید عن  26

                                                           
یحدد قائمة الأشغال التي یكون  1997یونیو سنة  9الموافق لـ  1418صفر عام  4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

 11الموافق لـ   1418عام  رجب 11المؤرخة في  75الجریدة الرسمیة العدد . العمال فیها معرضین بشدة لأخطار مهنیة

  . 1997نوفمبر سنة 
المتعلق بالقواعد  1991ینایر سنة  19الموافق لـ  1411رجب عام  3المؤرخ في  05 -91المرسوم التنفیذي رقم  -2

رجب عام  7المؤرخة في  04الجریدة الرسمیة العدد . العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل

  . 1991ینایر سنة  23الموافق لـ  1411
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إذا تطلب الأمر أن ینقل العمال أعتدة أو أشیاء عائقة وثقیلة من مكان : " لى أنهالمادة ع

إلى آخر دون جهاز میكانیكي، فیجب أن لا تتجاوز الحمولة التي یحملها كل عامل ذكر 

كلغ في المسافات القصیرة، أما العاملات الإناث والعمال القصر فأقصى ) 50(خمسین 

  ".كلغ) 25(وعشرون الحمولة التي یحملونها خمسة 

ویلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري منع الطفل العامل من نقل أي 

كلغ، وذلك حمایة لصحته وسلامته البدنیة من مخاطر  25حمولة ثقیلة یزید وزنها عن 

  .   الوزن الثقیل

  :  مخالفة حقوق الطفل العامل/ 4

المتعلقة بتشغیل الطفل، فإن ذلك  إذا تمت مخالفة الشروط الواردة في قانون العمل

یؤدي إلى قیام جریمة الاستغلال الاقتصادي ضد الطفل العامل، باعتبار هذا الأخیر یظل 

مستفیدا من الحمایة القانونیة ما دام لم یبلغ سن الرشد، ومن بین المخالفات التي تطال 

ا أقل مما هو الطفل العامل؛ قیام رب العمل بتشغیله لساعات إضافیة، أو منحه أجر 

  .منصوص علیه قانونا

تعد باطلة وعدیمة " :أنهقانون العمل  من 17المادة وقد ورد في هذا السیاق في نص 

الأثر كل الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي 

الشغل، والأجرة أو كان نوعه في مجال  من شأنها أن تؤدي إلى تمییز بین العمال، كیف ما

ظروف العمل، على أساس السن أو الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة أو النسبیة أو القرابة 

   ".العائلیة أو القناعة السیاسیة أو الانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیها

حیث جاءت هذه المادة لحمایة مختلف فئات العمال بما في ذلك الأطفال العاملین، 

  .هؤلاء نظرا لصغر سنهم وقلة خبرتهم یتعرضون للعدید من التجاوزات المهنیةخاصة وأن 
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  : الركن المعنوي/ ثانیا

یشترط لقیام جریمة الاستغلال الاقتصادي للطفل، ارتكاب الجاني لهذه الجریمة 

بطریقة عمدیة، أي توفر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة، حیث یكون الجاني 

  . بخطورة هذا الفعل على الطفل وتجریمه قانونیا، ورغم ذلك تتجه إرادته للقیام بهعلى علم 

  : الجزاء المقرر لجریمة الاستغلال الاقتصادي للطفل/ الفرع الثاني

وذلك  16عالم الشغل إلا ببلوغ سن إلى لم یسمح المشرع الجزائري بدخول الأطفال 

ونص المشرع على عقوبة من یخالف  ،11-90وفق شروط معینة حددها قانون العمل رقم 

الجزائري لسنة  من الدستور في فقرتها الخامسة 69وهذا ما أشارت إلیه المادة  هذا الأمر،

، أما المادة "سنة یعاقب علیه القانون 16ن سن تشغیل الأطفال دو ": التي جاء فیها 2016

   ". تشغیل الأطفالیعاقب القانون على : "ذكرت 2020في فقرتها السادسة من دستور  66

 وحمایة للطفل من استخدامه في العمل قبل بلوغه السن المسموح به للتشغیل، ورد في

یعاقب بغرامة مالیة من " :المتعلق بعلاقات العمل أنه 11- 90من القانون  140المادة 

كل توظیف عامل قاصر لم یبلغ السن المقررة، إلا في حالة على دج  2000إلى  1000

   .ن المحرر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماعقد التمهی

دون  ،یوم إلى شهرین 15یمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من  ،حالة العود يوف

المساس بالغرامة التي یمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة 

  ".السابقة

امة المالیة حیث یلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري جعل من الغر 

عقوبة أصلیة لكل مستخدم لم یراعي السن القانونیة للتشغیل، حیث تتعدد هذه الغرامة بتعدد 

الأطفال المجني علیهم، وأشار المشرع أنه في حالة تكرار هذا الفعل الإجرامي أجاز للقاضي 
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یوما إلى شهرین، لكن دون المساس  15إمكانیة إصدار عقوبة الحبس لمدة تتراوح من 

  . الغرامة المالیة التي قد تضاعفب

ولابد من الإشارة إلى أنه تم تعدیل الغرامة المالیة المنصوص علیها في هذه المادة 

، فأصبحت 2015المتضمن لقانون المالیة التكمیلي لسنة  01 – 15بموجب الأمر رقم 

مة ، وهذا أمر منطقي باعتبار أن مبلغ الغرا1دج 20.000دج إلى  10.000تتراوح من 

السابقة بسیط للغایة مقارنة بحجم الفعل الإجرامي المرتكب، كما أن تزاید استخدام الأطفال 

سنة في مختلف الأعمال، كان سببا في هذا التعدیل حتى یكون رادعا لمن تسول  16دون 

له نفسه استغلال الطفل اقتصادیا، إلا أن المشرع في هذا التعدیل لم یرفع من عقوبة الحبس 

سالفة الذكر، حیث كان من الأفضل علیه رفعها بهدف توفیر  140ة في المادة المذكور 

  .  حمایة أكبر للطفل

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نیة جدیة في تعدیل قانون العمل، حیث صدر المشروع 

التمهیدي لهذا القانون منذ سنوات، إلا أنه لم تتم المصادقة علیه من طرف البرلمان نتیجة 

وقد جرم المشروع التمهیدي . 2بعض مواده من طرف نقابات العمل المستقلة التحفظ على

لقانون العمل الجدید جمیع أشكال الاستغلال ومختلف التجاوزات التي تقع في جمیع الإدارات 

والهیئات المشغلة، خاصة ما تعلق منها بالتحرش الجنسي وعمالة الأطفال الذین یقل عمرهم 

مزاولتها شرط  18قائمة المهن التي یمكن للأطفال تحت سن  سنة، كما تم تحدید 16عن 

أن لا تكون متعبة أو شاقة أو تؤثر على بنیتهم الجسدیة على غرار الأفلام والدعایات 

                                                           
، یتضمن قانون 2015یولیو سنة  23الموافق لـ  1436شوال عام  7المؤرخ في  01 – 15من الأمر رقم  54المادة  -1

یولیو سنة  23الموافق لـ  1436شوال عام  7المؤرخة في  40، الجریدة الرسمیة العدد 2015المالیة التكمیلي لسنة 

2015 .  
، 2017 - 03 -  04قانون العمل الجدید یثیر سخط النقابات الجزائریة، نشر في ... حمزة الكحال، أزمة موقوتة :أنظر -2

  : متوفر على الموقع

: تاریخ الاطلاع  https://www.alaraby.co.uk/الجزائریة-النقابات- سخط- یثیر-الجدید-العمل-قانون- موقوتة- أزمة

  .  19:30على الساعة  2021 – 02 – 12
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الاشهاریة المصورة أو السمعیة المرئیة، إضافة إلى عروض الأزیاء التي تخضع لموافقة 

  . 1كتابیة من الأولیاء وترخیص من الوالي

اعا من المشرع الجزائري بخطورة جریمة الاستغلال الاقتصادي على صحة واقتن

الطفل البدنیة والنفسیة، وسعیا منه إلى مكافحة هذه الجریمة والقضاء علیها، نص في المادة 

) 1(یعاقب بالحبس من سنة : "المتعلق بحمایة الطفل على أنه 12 – 15من القانون  139

دج، كل من یستغل الطفل  100.000دج إلى  50.000 سنوات وبغرامة من) 3(إلى ثلاث 

  . اقتصادیا

  ". تضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعایته

حیث یتضح جلیا من خلال هذا النص حرص المشرع الجزائري على حمایة الطفل 

ى الجاني، مع الإشارة من جریمة الاستغلال الاقتصادي من خلال تسلیط العقوبة المناسبة عل

إلى أن هذه العقوبة قد تضاعف في حالة كان الجاني من أصول الطفل الضحیة أو ممن 

یتولون رعایته، وجاء هذا التشدید لحكمة مفادها أن هؤلاء یفترض فیهم السهر على حمایة 

  .الطفل لا القیام بإضراره

خاص حتى لا یقدموا وتسلیط هذه العقوبة على الجناة یكون عبرة لغیرهم من الأش

على استغلال الطفل اقتصادیا مستقبلا، فأي نص قانوني یعاقب على أي جریمة یحمل في 

  . طیاته طابعا علاجیا ووقائیا في نفس الوقت

وفي إطار الحمایة الوقائیة للطفل وضمانا للنمو الطبیعي للطفل وحقه في الرعایة 

له اقتصادیا، أوكل المشرع الجزائري من والحمایة من أي خطر قد یطاله بما في ذلك استغلا

للوالدین مهمة تأمین ظروف معیشة الطفل  12 -15من القانون  5خلال نص المادة 

                                                           
  : ، متوفر على الموقع2017 – 02 – 26كل التفاصیل عن قانون العمل الجدید، نشر في .. ننشر لكم  -1

https://www.elbilad.net/article/detail?id=66788 على الساعة  2021 – 02 – 12: ، تاریخ الاطلاع

22:30 .  
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اللازمة لنموه وذلك یكون في حدود إمكانیاتها المالیة وقدراتهما، كما ألزم المشرع الدولة بتقدیم 

  .   لطفل في الحمایة والرعایةالمساعدة المادیة اللازمة للأسر المحتاجة بغرض ضمان حق ا

  مواد ضارة بالصحة ءإعطا جریمة حمایة الطفل من: المطلب الثاني

تعد جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة للطفل من بین أخطر جرائم العنف الجسدي 

نص علیها  ، هذه الجریمة التيالجسدیةته بصحجسیمة ضرار ألما تسببه من  الماسة بالطفل

ع، والذي جعل فیها من صغر سن  من ق 276و 275المادتین  فيالمشرع الجزائري 

الضحیة ظرفا مشددا للعقوبة، حیث یستنتج من المواد المخصصة لهذه الجریمة الوصف 

 المقرر لهاالجزاء  كما یتضح من خلالها، )الفرع الأول(القانوني الذي حدده المشرع لها 

  .)الفرع الثاني(

  :یمة إعطاء مواد ضارة بالصحة للطفلجر ل الوصف القانوني /الفرع الأول

طفل إلا بتوافر ركنیها للصحة اللا تقوم جریمة إعطاء مواد ضارة ب كغیرها من الجرائم

، إضافة إلى الركن الشرعي المتمثل في النص القانوني الذي یجرم هذا المادي والمعنوي

  . من ق ع ج 276و 275الفعل ویعاقب علیه وهما المادتین 

  : الماديالركن / أولا

یقوم الركن المادي لجریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة للطفل على ثلاثة عناصر 

  . أساسیة، تتمثل في السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة
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  : السلوك الإجرامي/ 1

 صحة الب 1عند قیام الجاني بإعطاء مواد ضارة یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة

، حیث یتم تنفیذ 2أو مشعة متبخرةیستوي أن تكون هذه المواد صلبة أو سائلة أو طفل، و لل

من ق ع ج،  275من المادة  1طریقة كانت حسب ما أشارت إلیه الفقرة  ةهذا الفعل بأی

فیمكن أن یقوم الجاني بخلط المادة الضارة مع طعام أو شراب وإعطائها للطفل دون اللجوء 

اه، حیث یتلقى الطفل هذه المادة إما عن طریق البلع، أو یستنشقها إلى استخدام القوة كالإكر 

عن طریق أنفه إذا كانت غازا، كما یمكن أن یتم وضعها على جلده فتتسرب من خلال 

كما یتحقق فعل إعطاء المواد . 3مسامه إلى الداخل، أو یكون ذلك عن طریق الحقن بالإبر

و وضع هذه المواد تحت تصرفه، أو في متناوله الضارة بتسلیمها إلى الشخص لكي یتناولها أ

ولو لم تسلم له یدویا، كأن توضع المادة الضارة في المطبخ مكان شيء آخر أو وضعها في 

  .  4علبة مادة أخرى، وغیر ذلك مما یفید إعطاء مواد ضارة للمجني علیه

طفل وأدت وما تجدر الإشارة إلیه، أنه لیس بالضرورة أن تكون المادة التي أعطیت لل

ة كفیل تضارة بالأساس، وإنما یكفي أن الظروف أو طریقة إعطاء هذه المادة كان إلى إیذائه

للإضرار بصحة الطفل، كإعطاء الطفل دواء یتعارض مع حالته الصحیة أو لدیه حساسیة 

اتجاهه، أو یتم إعطائه الدواء بجرعات كبیرة تخالف ما جاء في الوصفة الطبیة، وقد یكون 

  .5لا یعاني من أي مرض في الأصلالطفل 

                                                           
بعض الفقهاء  أطلققد و دون أن تؤدي إلى الوفاة،  یت بالمواد الضارة لأنها تكون بطبیعتها ضارة للجسم البشريسم -1

المواد الضارة للسلطة التقدیریة لقاضي هذه بالتسمیم الصغیر، ویرجع الفصل في طبیعة  المواد الضارة  علىالفرنسیین 

مال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات نجیمي ج :، أنظرهاحصر  وذلك لعدم إمكانیةالموضوع، 

  .378سابق، ص المرجع الالجزائري، 
  .378، ص نفسهمرجع ال -2
  .114سابق، ص المرجع الحماس هدیات،  -3
  . 201عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -4
  .114سابق، ص المرجع الحماس هدیات،  -5
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أن هذه الجریمة تختلف عن جریمة التسمیم من حیث طبیعة المادة  لابد من التوضیح

 260فالتسمیم حسب ما جاء في المادة  ،المستعملة ومن حیث النتیجة المرغوب في تحقیقها

عاجلا أو الاعتداء على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة "من ق ع ج هو

بینما  ،"آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إلیها

إعطاء المواد الضارة لیس من شأنه أن یؤدي إلى الوفاة مبدئیا، وإنما یؤدي ذلك إلى 

الإضرار بالصحة الجسدیة للطفل، ومنه في حالة حصول جدل من حیث الفصل في طبیعة 

، وجب الوقت نفسضارة أم سامة، أو أنها ضارة وسامة في  في كونهاطاة للطفل المادة المع

  .1اللجوء لأهل الخبرة في ذلك

  : النتیجة الإجرامیة/ 2

بالصحة للشخص بما في  أما بخصوص النتیجة المترتبة عن إعطاء المواد الضارة

  :تيالمشرع الجزائري في أربع حالات كالآ طرف، فقد تم حصرها من ذلك الطفل

إما أن یحدث مرض أو عجز عن العمل الشخصي دون تحدید مدة ذلك المرض أو * 

من  1یوما، وهو ما أشارت إلیه الفقرة  15أقل من تساوي أو العجز والتي یفترض أن تكون 

من ق ع ج، باعتبار أن الفقرة التي تلتها نصت على أن مدة  المرض أو  275المادة 

  .یوما 15العجز تتجاوز 

 وفق ما وردیوما،  15مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز  الجریمةأن ینتج عن إما * 

  .من ق ع ج 275من المادة  2الفقرة  في

                                                           
، 378 سابق، صالمرجع الالماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، نجیمي جمال، جرائم العنف  -1

379.  
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إما أن یؤدي ذلك إلى حصول مرض یستحیل الشفاء منه أو إلى عجز في استعمال * 

من  275من المادة  4عضو أو حصول عاهة مستدیمة، وهو ما تم النص علیه في الفقرة 

  .ج ق ع

من المادة  5الوفاة دون قصد إحداثها، كما أشارت الفقرة  الجریمةیمكن أن یترتب عن  *

  .من ق ع ج 275

 ،1وأنه في حالة عدم ترتب أي نتیجة من النتائج التي ذكرت أعلاه فلا قیام للجریمة

 طفل هو ضرورة حصول للصحة المما یعني أن معیار قیام جریمة إعطاء مواد ضارة ب

، فجریمة إعطاء مواد ضارة عن الفعل المجرم وقیام العلاقة السببیة بینهما رةضانتیجة 

هي حصول المرض أو العجز بالصحة للطفل هي جریمة مادیة تتطلب تحقیق نتیجة معینة و 

، ولكن )كجنحة ثم كجنایة(عن العمل للضحیة، وكلما زادت حدة الضرر زاد تشدید العقوبة 

م إعطائه المواد الضارة عمدا فإن الجریمة في هذه إذا لم یحصل أي ضرر للضحیة رغ

، ذلك أن جریمة إعطاء مواد ضارة قائمة على تحقق النتیجة من باب علة 2الحالة لا تقوم

  . التجریم وفي غیاب العلة یغیب التجریم

مما یفید بأن الشروع في جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة غیر متوقع لأن النتیجة 

ج عن نطاق الجاني، وهذا لأن عدم تحقق النتیجة الضارة یعدم الجریمة لم تتحقق لظرف خار 

أصلا ویجعل الفعل مباحا، سواء لأن المادة لم تكن بالقدر الكافي أو أن المادة تم سكبها من 

تناول دواء (المجني علیه دون أن یعرف، أو أن ما تناوله لم یحدث الأثر لعلة طبیة معینة 

تعد مباحة لأن النص الذي یجرمها غیر موجود وأن الجریمة أصلا ، فكل هذه الأفعال )معین

  . 3قائمة على أساس النتیجة المحققة

                                                           
  .379سابق، ص المرجع النجیمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري،  -1
  . 377ص  ،نفسهمرجع ال -2
  . 203عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -3
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  : العلاقة السببیة/ 3

لابد من قیام العلاقة السببیة بین المادة الضارة المعطاة للمجني علیه والضرر الذي 

أنه في حالة لحق بصحته أو المرض الناجم أو العجز الكلي عن العمل الذي حصل، ذلك 

قرر الطبیب المختص أو الخبیر المعین من المحكمة أو من قاضي التحقیق أو وكیل 

الجمهوریة بأن ما أصاب المجني علیه هو نتیجة طبیعیة للظروف المناخیة أو طبیعة عمله 

أو غیر ذلك من الأسباب، دون أن یؤكد أن هذا المرض راجع للمادة المسلمة له من الجاني 

 .  1لحدیث عن جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحةفلا مجال ل

  : الركن المعنوي/ ثانیا

طفل هي من الجرائم العمدیة التي تستلزم توافر للصحة الجریمة إعطاء مواد ضارة ب

القصد العام لدى الجاني بأن یقوم عن علم وإرادة حرة بإعطاء مادة ضارة للطفل بغیة 

إلى قصد إحداث الوفاة، وهو ما أكدت علیه  الإضرار بصحته، دون أن تنصرف نیة الفاعل

من ق ع ج، لأنه في حالة انصراف النیة إلى قتل الطفل، یصبح  275من المادة  1الفقرة 

، فجریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة في الأصل لا یتجه 2ذلك شروعا في جریمة القتل العمد

ه هو الإضرار بصحته لیس قصد الجاني فیها إلى إزهاق روح المجني علیه، بل ما یهدف إلی

  . أكثر، وهو ما یمیزها عن جریمة القتل بالتسمیم

الإشارة إلى أنه في حالة عدم علم الشخص بأن المادة التي أعطاها للطفل ضارة  مع

لا تقوم الجریمة ضده، كأن یخطئ في استعمال هذه المادة أو في إتباع الجرعات  بصحته

لاف ما أراده الجاني بأن یتوفى المجني علیه رغم أنه ، وقد تتحقق النتیجة على خ3الموصوفة

                                                           
  . 202، 201ص  ،وضیاف، المرجع السابقعادل ب -1
  .379ص  المرجع السابق، نجیمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، -2
  .116سابق، ص المرجع الحماس هدیات،  -3
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لم یرد أن یقتله بهذه المواد الضارة، ولكن ما تحقق كان خلاف ما توقعه أو أراده، فإن جریمة 

  . 1إعطاء مواد ضارة تظل قائمة ولكن بظرف تشدید وهو حصول الوفاة دون قصد إحداثها

  :طفلللصحة الواد ضارة بجریمة إعطاء مالمقرر ل الجزاء /الفرع الثاني

عقوبات جزائیة تختلف  طفلللصحة الیترتب عن ارتكاب جریمة إعطاء مواد ضارة ب

درجتها حسب النتیجة المترتبة عن الفعل المجرم، سواء ارتكبت هذه الجریمة من طرف الغیر 

  .من طرف أحد أصول الطفل أو ممن یتولون رعایتهأو 

  : المرتكبة من طرف الغیر طفلللصحة المواد ضارة بإعطاء لجریمة  المقرر الجزاء /أولا

في   تتوافق مع نتیجة الضرر الحاصل جزائیةعقوبات على  الجزائري المشرع نص

حالة تعرض الطفل إلى ضرر بصحته نتیجة إعطائه مواد ضارة من طرف الغیر، وهو ما 

  :سیتم توضیحه فیما یأتي

یوما، یعاقب الجاني  15لأقل من  إذا حصل للطفل مرض أو عجز عن العمل الشخصي -

دینار،  100.000إلى  20.000بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

  .من ق ع ج 275من المادة  1حسب الفقرة 

یوما، تكون  15إذا نتج عن الفعل المجرم مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوزت  -

ز علاوة على ذلك حرمان الجاني من العقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، ویجو 

من ق ع ج ، وبالمنع من الإقامة من سنة  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

من المادة  3و 2 تانعلى الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، حسب ما ذكر في الفقر 

  .من ق ع ج 275

                                                           
  . 203عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -1
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نه أو إلى عجز في في حالة ما أدى الفعل إلى مرض الطفل مرضا یستحیل الشفاء م -

، 275استعمال عضو أو إلى عاهة مستدیمة، تكون العقوبة حسب الفقرة الرابعة من المادة 

  .السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

إن كانت نتیجة الفعل المجرم وفاة الضحیة دون قصد إحداث ذلك، فعقوبة الجاني سوف  -

من نفس  5سنة، حسب ما ورد في الفقرة  تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین

    .المادة

في حالة ارتكابها من طرف  طفلللصحة الإعطاء مواد ضارة بلجریمة  المقرر الجزاء /ثانیا

  : أحد الأصول أو أحد الأشخاص الذین لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته

 276المادة طفل في نص للصحة الإعطاء المواد الضارة بجریمة تم تشدید عقوبة 

إذا كان الجاني من أصول الطفل أو أحد الأشخاص الذین ما في حالة وذلك  ،من ق ع ج

 والدي أو لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته، والعبرة من هذا التشدید أنه یفترض في

القیام أقارب الطفل أو من یتولون رعایته الحفاظ على صحته ورعایته رعایة جیدة، لا 

لأن ذلك یعد فعلا خارجا عن المألوف، فالأسرة هي المكان الطبیعي الذي یجب  هبالإضرار ب

  . أن یحظى فیه الطفل بالحمایة والرعایة

وتتماشى العقوبات المشددة التي نص علیها المشرع الجزائري مع الحالة الناتجة عن 

  :من ق ع ج في 276الفعل المجرم، حیث تتمثل وفقا لما ورد في المادة 

 س من سنتین إلى خمس سنوات، وذلك في حالة إذا نتج عن الفعل المجرم مرض أوالحب -

من المادة  1یوما، حسب ما جاء في الفقرة  15عجز عن العمل الشخصي لمدة تقل عن 

  .من ق ع ج 275
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السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في حالة نتج عن الفعل المجرم مرض  -

من المادة  2یوما، وهو ما نصت علیه الفقرة  15دة تتجاوز أو عجز عن العمل الشخصي لم

  .من ق ع ج 275

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، ویكون ذلك في حالة إذا نتج مرض  -

یستحیل الشفاء منه، أو عجز في استعمال عضو أو أدى ذلك إلى عاهة مستدیمة، حسب 

  .من ق ع ج 275من المادة  4الفقرة 

المؤبد في حالة إذا نتج عن الفعل المجرم وفاة الضحیة دون قصد إحداثها، حسب السجن  -

  . من ق ع ج 275من المادة  5الفقرة 

بناء على ما تم تقدیمه، یمكن القول أن المشرع الجزائري أحسن صنعا عند تشدیده 

ن للعقوبة في حالة كان الجاني من أصول الطفل الضحیة أو ممن یتولون رعایته، وهذا م

أجل تعزیز الحمایة الجسدیة للطفل، الذي یحتاج في مرحلة الطفولة إلى الرعایة الصحیة 

الجیدة من أجل ضمان نموه الطبیعي، لا أن یتم الإضرار بصحته تعسفا من طرف من 

یُفترض فیه العنایة والرعایة، إذ أن خطورة هذا الأمر هو ما جعل من المشرع یشدد في 

  . حتى لا یقبلوا على هذا الفعل الإجرامي الخطیر مستقبلا شخاصالعقوبة، لتكون عبرة للأ
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      :حمایة الطفل من جریمة عدم تسدید النفقة /المطلب الثالث

یعتبر الحق في النفقة من بین الحقوق الأساسیة للطفل الذي ألزمته الشریعة 

ء، نظرا لصغر سنهم الإسلامیة على الوالدین، حیث حرصت على ضرورة الإنفاق على الأبنا

وعدم قدرتهم على توفیر احتیاجاتهم بأنفسهم، كما أولت مختلف التشریعات أهمیة كبیرة لحق 

  . النفقة، واعتبرت الامتناع عن دفع النفقة جریمة یعاقب علیها القانون

فحق الطفل في النفقة هو حق مقرر قانونا والتزام قانوني على الوالدین أو الملزمین 

منه، وجرم عدم الالتزام بهذا  75به المشرع الجزائري في قانون الأسرة في المادة به، اعترف 

من ق ع ج التي جاء في  331الحق وعاقب كل من یمتنع عن ذلك بموجب نص المادة 

سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة : "الفقرة الأولى منها

عن تقدیم ) 2(ن امتنع عمدا، ولمدة تجاوز الشهرین دج كل م 300.000دج إلى  50.000

المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو 

  ". أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

فقة سواء حیث عاقب المشرع بموجب هذه المادة كل شخص امتنع عن دفع الن  

للزوجة أو الآباء أو الأبناء، رغم صدور حكم قضائي یلزمه بتسدید النفقة إلیهم، والنفقة هنا 

واجبة على الأب سواء كانت الرابطة الزوجیة قائمة أو لا، وتستمر على الطفل إلى غایة 

بلوغه سن الرشد إذا كان ذكرا وإلى الدخول إذا كانت أنثى، وذلك حسب ما نصت علیه 

من نفس القانون،  78من قانون الأسرة الجزائري، حیث تشمل النفقة وفقا للمادة  75دة الما

كلا من الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف 

  .  والعادة
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    : الوصف القانوني لجریمة عدم تسدید النفقة للطفل/ الفرع الأول

 331ة للطفل وصف قانوني یتضح من خلال نص المادة لجریمة عدم تسدید النفق

  .  من ق ع ج یتمثل في الركنین المادي والمعنوي

   :الركن المادي/ أولا

یقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر تتمثل في وجود حكم قضائي نهائي، والامتناع 

   . عن دفع مبلغ النفقة كاملا، والامتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشهرین

   :وجود حكم قضائي نهائي/ 1

من الضروري أن یصدر حكم قضائي یأمر المدین بأداء النفقة الغذائیة للمستفید، 

سواء كان هذا الحكم نهائیا أو غیر نهائي مشمول بالنفاذ المعجل، وذلك مع إلزامیة تبلیغ هذا 

سب الحكم القضائي، أي یجب أن یصل الحكم إلى علم المدین عن طریق التبلیغ، ح

الأشكال ووفق الشروط المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتبقى النفقة واجبة 

الأداء إلى أن یصدر حكم آخر یقضي بإلغائها، ما لم یزل سببها كما لو بلغ الابن سن الرشد 

    . 1أو تزوجت البنت

م لیس على وفي ذات السیاق ترى محكمة النقض الفرنسیة أنه من الجائز تنفیذ الحك

من بُلِّغ به فحسب، بل وأیضا على الشخص الذي بادر بتنفیذ الحكم عن طواعیة، وهكذا 

قضي بقیام جنحة عدم تسدید النفقة في حق من بدأ في دفع النفقة عن طواعیة قبل تبلیغه 

  . 2الحكم القاضي بها، ثم توقف عمدا عن دفعها

  

                                                           
  . 167أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  . 168، ص نفسهالمرجع  -  2
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  : الامتناع عن دفع مبلغ النفقة كاملا/ 2

المشرع الجزائري الشخص المدین بدفع مبلغ النفقة المحكوم به كاملا، ومن ثمة زم لأ

أي امتناع للمحكوم علیه عن تنفیذ الحكم القاضي بالنفقة على الرغم من تبلیغه له، تقوم 

  . الجریمة ضده سواء كان هذا الامتناع كاملا أو جزئیا

 : الامتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشهرین/ 3

تبر الامتناع المتعمد عن دفع النفقة للطفل لمدة تتجاوز شهرین متتالیین دون یع

انقطاع أحد العناصر الضروریة لقیام جریمة عدم تسدید النفقة، بحیث أنه لو صدر حكم 

یلزمه بدفع مبالغ مالیة كنفقة لزوجته أو  -والذي غالبا ما یكون الأب-ضد شخص معین 

بهذا الحكم ولم یمنحه أي اعتبار، ثم امتنع عمدا عن دفع أحد أصوله أو فروعه، فاستهان 

المبالغ المحكوم بها لمدة تتجاوز شهرین متتالیین دون مبرر شرعي، رغم اتخاذ كل 

الإجراءات القانونیة لضمان تنفیذ الحكم وتبلیغه به وإنذاره خلال الوقت القانوني المناسب،   

، مع 1ضد هذا الشخص ویستوجب عقابه یؤدي ذلك إلى قیام جریمة عدم تسدید النفقة

الإشارة إلى أنه إذا كان المدین بالنفقة یدفعها بانتظام لمدة ثم انقطع عنها فإن مهلة الشهرین 

 . 2تحسب علیه من تاریخ آخر الدفع

كما سبق وتمت الإشارة إلى أن الحكم القضائي لا یكون قابلا للتنفیذ إلا بعد تبلیغه 

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة  406ا لما جاء في المادة تبلیغا رسمیا، وذلك طبق

والإداریة، وانقضاء آجال المعارضة والاستئناف التي یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي 

یوما المحددة في  15للحكم، حیث یبدأ حساب مهلة الشهرین اعتبارا من تاریخ انقضاء مهلة 

                                                           
  . 40عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -1
 -دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة -2

  . 135، ص 2005الجزائر، 
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، ومعلوم 1وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 612ة التكلیف بالوفاء، طبقا للماد

أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ رغم المعارضة 

، بمعنى أن المستفید منها معفى من الإجراء الأولي )من ق إ م إ 609/3المادة (والاستئناف 

سمي للحكم، ومع ذلك فلا غنى عن تبلیغ الحكم الممهور بالصیغة المتمثل في التبلیغ الر 

  .   2وما یلیها من ق إ م إ 612التنفیذیة إلى المحكوم علیه وتكلیفه بالوفاء طبقا للمادة 

   : الركن المعنوي/ ثانیا

تقتضي جریمة عدم تسدید النفقة للطفل توافر القصد الجنائي الذي یتمثل في الامتناع 

ء النفقة لمدة أكثر من شهرین، رغم تبلیغ الشخص المعني بالحكم القاضي عمدا عن أدا

بالنفقة تبلیغا صحیحا حسب الشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، حیث أن سوء النیة مفترضة في هذه الجریمة كما أوضحت ذلك   الفقرة الثانیة من 

ى عاتق النیابة العامة إثبات توافر سوء النیة، وإنما من ق ع ج، إذ لا یقع عل 331المادة 

یتعین على المتهم إثبات أنه لم یكن سیئ النیة بل حسن النیة، حیث اعتبر المشرع الإعسار 

هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا مبررا لعدم تسدید النفقة، ولا یعتبر الإعسار الناتج 

أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من  عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل

  .       الأحوال

حیث رفض القضاء دفوع من كان یبرر إعساره عن دفع النفقة بكونه كان یعیش هو 

نفسه عالة على أهله، وكذلك دفوع من كان یحتج بأعباء إضافیة ترتبت على إعادته الزواج 

  . 3بامرأة ثانیة

  

                                                           
  . 169أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
   .169، ص نفسهالمرجع  -2
  . 136دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -3
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  : قرر لجریمة عدم تسدید النفقة للطفلالجزاء الم/ الفرع الثاني

لقد أقر المشرع الجزائري لمرتكب جنحة عدم تسدید النفقة للطفل عقوبة الحبس من 

دج، حسب ما  300000إلى  50000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالیة من 

من ق ع أنه یجوز الحكم على  332من ق ع، كما أضافت المادة  331نصت علیه المادة 

من نفس  14اني بعقوبة تكمیلیة تتمثل في حرمانه من الحقوق الوطنیة الواردة في المادة الج

  .   القانون، وذلك من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر

حیث یلاحظ أن الغرامة التي أقرها المشرع الجزائري مرتفعة، وهذا أمر منطقي الهدف 

على دفع النفقة واحترام الأحكام القضائیة، إلا أنه منه وضع حد لهذه الجریمة وإجبار المدین 

یعاب على المشرع أنه منح الممتنع عن دفع النفقة مهلة شهرین قبل العقاب على جریمته، 

حیث یتعین تقلیصها إلى أقل مدة ممكنة بحیث لا تتعدى شهرا واحدا نظرا لحاجة الطفل 

متنع قبل أن یستحق العقاب من شأنه الملحة للنفقة، خاصة وأن ترك هذه المدة الطویلة للم

  .   تعریض صحة وحیاة الطفل للخطر

كما أن هناك تساؤل حول ما إذا كان من الجائز للقاضي الحكم على المتهم بعد 

إدانته بجنحة عدم تسدید النفقة بأدائه للضحیة مبلغ النفقة غیر المسددة؟ أجاب الدكتور 

لأمر هنا یتعلق بدین سابق على الجنحة، ومن أحسن بوسقیعة عن هذا السؤال بالقول أن ا

ثمة یكون القاضي الجزائي غیر مختص للحكم على المتهم بتسدید مبلغ النفقة، ذلك أن 

من قانون الإجراءات الجزائیة تشترط أن تستند الضحیة في طلب التعویض إلى  2المادة 

للضحیة في جنحة ضرر مباشر تسبب عن الجریمة، في حین یجوز للقاضي الجزائي الحكم 

  .  1عدم تسدید النفقة بالتعویض عن كافة الأضرار الناتجة عن ارتكاب الجریمة

                                                           
  . 175، 174أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
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مع الإشارة إلى أن إجراءات المتابعة لا تخضع في هذه الجریمة إلى شكوى من طرف 

الشخص المضرور، فالشكوى لا تعد شرطا لاتخاذ إجراءات المتابعة، غیر أن المشرع 

من ق ع أن صفح الضحیة یضع حدا  331ة الأخیرة من المادة الجزائري أقر في الفقر 

  .  للمتابعة الجزائیة بعد تسدید المستحقات المالیة

ولتعزیز حمایة الطفل من هذه الجریمة استحدث المشرع الجزائري آلیة صندوق النفقة 

ى من أجل التكفل بدفع مبالغ النفقة التي امتنع أو تعذر عل 011–15بموجب القانون رقم 

  .    الشخص الدائن تسدیدها لفائدة الأطفال والمطلقات

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، یتضمن إنشاء صندوق 2015ینایر سنة  4الموافق لـ  1436ربیع الأول عام  13المؤرخ في  01 – 15القانون رقم  -  1

ینایر سنة  7الموافق لـ  1436ربیع الأول عام  16المؤرخة في  01النفقة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

2015 .  
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  حمایة الطفل من جرائم العنف الجنسي والمعنوي : الفصل الثاني

لطالما تعرض الطفل عبر مر العصور لمختلف جرائم العنف الجنسي، سواء بغرض   

مقابل مبلغ مالي،  إشباع الرغبات الجنسیة وهذا هو الغالب، أو بغرض المتاجرة بهم جنسیا

حیث ظهر ما یسمى بالسیاحة الجنسیة في العدید من الدول، التي یكون ضحیتها أطفال 

صغار لم یبلغوا بعد سن الرشد، هؤلاء الأطفال الذین یتم خطفهم أو استدراجهم أو إغرائهم 

  .بالحصول على المال مستغلین وضعهم الاقتصادي والاجتماعي

ف الجنسي، یتعرض الطفل كذلك لشكل آخر من العنف، ولیس ببعید عن جرائم العن  

وهو العنف المعنوي سواء داخل محیطه الأسري أو خارجه، والذي یشكل خطرا كبیرا على 

  . نفسیته وحقوقه المعنویة

لقد حظي الطفل ضحیة جرائم العنف الجنسي والمعنوي بحمایة قانونیة من طرف 

التعرض إلیه من خلال هذا الفصل، الذي المشرع الجزائري ضمن نصوصه، وهو ما سیتم 

، وحمایة )المبحث الأول(سینقسم إلى مبحثین؛ حمایة الطفل من جرائم العنف الجنسي 

  ).  المبحث الثاني(الطفل من جرائم العنف المعنوي 
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 حمایة الطفل من جرائم العنف الجنسي  : المبحث الأول

لجنسي التي ترتكب في مختلف الأماكن، الأطفال هم أكثر ضحایا جرائم العنف ا

أو في دور الرعایة أو في أماكن أخرى، حیث یستغل  2أو في المدرسة 1سواء داخل المنزل

الجناة ضعف بنیة الطفل الجسدیة ونقص إدراكه العقلي لإشباع رغباتهم الجنسیة أو الحصول 

  .  على أرباح مالیة نتیجة مختلف النشاطات الجنسیة غیر المشروعة

ونظرا للآثار الخطیرة التي یسببها العنف الجنسي على الطفل من أضرار جسدیة 

وصدمات نفسیة تعیق ممارسته لحیاته بشكل طبیعي، كان من الضروري توفیر حمایة 

خاصة للطفل من هذا العنف، وهو بالفعل ما قام به المشرع الجزائري في بعض نصوصه 

خلال هذا المبحث الذي سیتضمن مختلف جرائم القانونیة، التي سیتم الوقوف علیها من 

العنف الجنسي التي یتعرض لها الطفل، والحمایة المقررة له من هذه الجرائم، حیث سیتم  

، ثم التطرق إلى حمایة )المطلب الأول(التعرض لحمایة الطفل من جرائم الاعتداء الجنسي 

  ). المطلب الثاني(الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي 

  

  

  

  

                                                           
، حیث 18من الفتیان هم ضحایا للاعتداء الجنسي قبل سن  % 10من الفتیات، و  %12.5حسب الإحصائیات هناك  - 1

ط بهذه الحقائق من هذا الاعتداء جاء من أحد أفراد الأسرة، وتكمن المشكلة الأولى في جدار الصمت الذي یحی % 80أن 

  : أنظر. حیث یكون الجاني في كثیر من الأحیان هو والد الطفل أو أحد أقاربه

 Florence Laroche – Gisserot, Les droits de l’enfant, 2 édition, DALLOZ, France, 2003, p 99.   

ذلك الاعتداء الجنسي، حیث أن لسوء الحظ في كثیر من الأحیان یقع العنف أو الإساءة داخل المدارس، بما في   -2

  77p  idem, ,Florence Laroche – Gisserot.المسؤولین عن هذه الانتهاكات ینتمون أحیانا إلى المجتمع التعلیمي
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  حمایة الطفل من جرائم الاعتداء الجنسي  : المطلب الأول

الاعتداءات الجنسیة هي تلك الأفعال الماسة بعرض وشرف الشخص والتي تقع 

مباشرة على جسده، وتعتبر الطفولة الفئة الأكثر تعرضا لمثل هذه الاعتداءات الجنسیة، وهو 

الضحیة وسهولة خداعها ، وتفسیر ذلك راجع إلى ضعف 1ما تؤكده مختلف الإحصائیات

والاعتداء علیها، فكثیرا ما یتم قراءة أو سماع أخبار عن هذه الاعتداءات أو كما یتم التعبیر 

عنها بالعنف الجنسي، الذي یترتب عنه آثار جسدیة ونفسیة خطیرة على الطفل، كالاكتئاب 

س والخوف من الأمور والقلق والتفكیر بالانتحار والآلام المستمرة والشعور بالذنب ولوم النف

  . 2بالمائة من العنف ضد الأطفال 8المرتبطة بالاعتداء، حیث یمثل العنف الجنسي 

إذ تشهد مختلف الأماكن بما في ذلك داخل الأسرة التي تعد مصدرا لحمایة الطفل 

العدید من جرائم الاعتداء الجنسي ضده، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تقریر حمایة 

الفرع (خاصة للطفل من هذه الجرائم، حیث قام بحمایة الطفل من جریمة الاغتصاب قانونیة 

، كما نص على حمایة )الفرع الثاني(، وحمایة الطفل من جریمة الفعل المخل بالحیاء )الأول

  ). الفرع الثالث(الطفل من جریمة التحرش الجنسي 

  

  

  

  

                                                           
فاق عدد الفتیات عدد الفتیان كضحایا للاعتداء الجنسي، وتقدر دراسات مختلفة أنهم أكثر عرضة للإصابة بما یتراوح  -1

ثة أضعاف، ومع ذلك فإن هذه النتیجة قد تقلل من تقدیر عدد الضحایا الذكور لأنها قد تقلل من تقدیر بین ضعفین وثلا

عدد الضحایا الذكور لأنها قد تعكس إحجام الذكور عن الإبلاغ عن سوء المعاملة، تم العثور على الحالات في جمیع 

سنة، ومع ذلك، فمن المحتمل أن  12إلى  7هي من سن الفئات العمریة ولكن الفترة الأكثر عرضة للحالات المبلغ عنها 

      :أنظر. إساءة معاملة الأطفال الصغار تمر دون أن یتم اكتشافها لأنهم غیر قادرین على إخبار أي شخص

Protection, SAGE Publications, London, 2007, p 106.   Eileen Munro, Child  

  .   281جع السابق، ص جعفر عبد الأمیر علي الیاسین، المر  -  2
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  حمایة الطفل من جریمة الاغتصاب  : الفرع الأول

الاغتصاب من أشد الجرائم خطورة على عرض الطفل وأبشعها على الإطلاق،  یعتبر

نظرا لما یصاحب هذا الفعل من عنف وإكراه مادي ومعنوي ضد الطفل الضحیة والآثار 

الجسیمة المترتبة عنه، وفعل الاغتصاب یعبر على وجه الخصوص عن الاعتداء الجنسي 

الطفل فیسمى فعلا مخلا بالحیاء باستعمال ضد الفتاة القاصرة، أما إذا كان موجها ضد 

  .  العنف

فارتكاب جریمة الاغتصاب ضد الفتاة المجني علیها یعد انتهاكا لحریتها الجنسیة 

واعتداء على عرضها وشرفها، كما یضر ذلك بحالتها النفسیة وینعكس سلبا على حیاتها 

  . 1أمومة غیر شرعیةككل، حیث تؤثر على فرص زواجها في المستقبل وقد تفرض علیها 

وللتعرف أكثر على هذه الجریمة ومظاهر حمایة الفتاة القاصرة منها قانونا، سیتم من 

، ثم بیان الوصف القانوني )أولا(خلال هذا الفرع التطرق إلى تعریف جریمة اغتصاب الطفل 

   ). ثالثا(، وفي الأخیر التعرض إلى الجزاء المقرر لها )ثانیا(لها 

  :  ریمة اغتصاب الطفلتعریف ج/ أولا

اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسیا : "تُعرَّف جریمة الاغتصاب عند فقهاء القانون بأنها

اتصال جنسي غیر : "، وفي تعریف آخر للجریمة هي2"كاملا دون رضاء صحیح منها بذلك

  . 3"قانوني بالفرج بین رجل وامرأة حیة بدون رضاها الصحیح

زائري فهو لم یعرف جریمة الاغتصاب أو كما كان یسمیها أما فیما یتعلق بالمشرع الج

، مما استلزم الرجوع إلى 2014جریمة هتك العرض قبل تعدیل قانون العقوبات سنة 

مواقعة رجل : "الاجتهاد القضائي في هذه المسألة، حیث تم تعریف فعل الاغتصاب بأنه

دائما أنثى، وهو نفس  ، أي أن الضحیة في جریمة الاغتصاب تكون"لامرأة بغیر رضاها

                                                           
  . 220طارق سرور، المرجع السابق، ص  -  1
نهى القاطرجي، جریمة الاغتصاب في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة  -  2

  . 176، ص 2003لبنان،  - الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
  . 15، ص 2010مصر،  –ب الجنسي، د د ن، القاهرة هشام عبد الحمید فرج، الاغتصا -  3
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من ق ع والتشریع التونسي  267التعریف الذي جاء به كل من التشریع المصري في المادة 

من ق ع، أما المشرع الفرنسي فلم یعرف هو الآخر هتك العرض واستقر  227في المادة 

-23على أحكام القضاء على أنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، إلى غایة صدور قانون 

كل فعل إیلاج جنسي مهما : "الذي عرف هتك العرض أو الاغتصاب بأنه 12-1980

، وبقي هذا "كانت طبیعته ارتكب على ذات الغیر بالعنف أو الإكراه أو التهدید أو المباغتة

في المادة  1994التعریف قائما حتى بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید سنة 

لتعریف أنه جاء شاملا حیث أصبح یشمل كلا ، ویلاحظ على هذا ا1منه 222-23

الجنسین، كما أن فعل الاغتصاب لم یعد محصورا في فعل الوطء الطبیعي فقط بل یتعدى 

  . إلى أفعال أخرى

حیث یلاحظ أن القانون الجزائري والقوانین العربیة الأخرى ضیقت من نطاق جریمة 

ق هذه الجریمة، واعتبر أن الاغتصاب، على عكس القانون الفرنسي الذي وسع من نطا

الاغتصاب یشمل كلا من الرجل والمرأة على حد سواء، فلم یعد مقصورا على الرجل كفاعل 

وعلى المرأة كمجني علیها فقط، وإنما یمكن أن یكون الجاني رجلا أو امرأة، ونفس الأمر 

إنما أصبح بالنسبة للمجني علیه، كما لم یعد الاغتصاب مقتصرا على فعل الوطء الطبیعي و 

  . یشمل كل إیلاج جنسي مهما كان نوعه

وكان على المشرع الجزائري تماشیا مع التعریف الذي وضعه القضاء أن یذكر صفة 

من ق ع باستبدال كلمة قاصر بكلمة قاصرة، حتى یكون  336/2التأنیث في نص المادة 

والأنثى على حد  الأمر واضحا ولا یثیر أي التباس، حیث أن كلمة قاصر تنطبق على الذكر

سواء، وهو أمر غیر معقول باعتبار أن الاغتصاب تكون ضحیته الأنثى فقط سواء كانت 

بالغة أو قاصرة، ویبدو أن المشرع الجزائري متأثر بالتشریع الفرنسي الذي تبنى تعریفا 

  .  للاغتصاب یختلف تماما عن التعریف المعمول به في التشریع الجزائري

  

                                                           
  . 96، 95أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
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  :انوني لجریمة اغتصاب الطفلالوصف الق /ثانیا

تتمثل في كل من الركن  ،تقوم جریمة اغتصاب الطفل على ثلاثة أركان أساسیة

  . المفترض والركن المادي والركن المعنوي

  :  الركن المفترض/ 1

سنة، كما تمت  18یجب أن یقع فعل الاغتصاب على قاصرة لم تبلغ من العمر 

قبل  سنة 16ع ج، بعدما كان هذا السن محددا بـ من ق  336/2الإشارة إلیه في المادة 

، فالتعدیل الذي أضفاه المشرع الجزائري على هذه المادة 20141تعدیل قانون العقوبات سنة 

 18هو إقرار صریح منه بضرورة تمدید الحمایة القانونیة للفتاة القاصرة إلى غایة بلوغها 

التعدیل كانت القاصر التي یتراوح سنها  سنة، واعتبار صغر السن ظرفا مشددا للعقوبة، فقبل

سنة لا تخضع إلى أیة حمایة خاصة، بل تطبق في ذلك العقوبة المقررة  18إلى  16مابین 

  .لاغتصاب البالغین

  : الركن المادي/ 2

یتكون الركن المادي لجریمة اغتصاب الطفلة من عنصرین یتمثلان في فعل الوقاع 

  . وعدم رضا المجني علیها

  :  الوقاعفعل  /أ

یتمثل هذا الفعل في اتصال جنسي طبیعي غیر مشروع بین رجل وامرأة، ویكون ذلك 

بإیلاج العضو الذكري للرجل في فرج الأنثى، بحیث لا یمثل اغتصابا إتیان الأنثى من 

الخلف، أو إدخال جسم آخر في فرجها غیر العضو الذكري، كما لا یشكل اغتصابا الفاحشة 

                                                           
كل من ارتكب جنایة هتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من : " من ق ع ج قبل التعدیل 336ادة جاء في نص الم -1

  . خمس إلى عشر سنوات

تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة ف

     ".سنة
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، وإنما تندرج هذه الصور ضمن 1لى شخص آخر من نفس الجنسالتي تقع من شخص ع

  . جریمة الفعل المخل بالحیاء

ویستوي أن یكون الإیلاج كلیا أو جزئیا، مرة واحدة أو عدة مرات، وسواء تم بلوغ 

الجاني شهوته من ذلك أو لم یتم بلوغها، ولیس شرطا أن یتمزق غشاء بكارة الفتاة، فیمكن 

  . 2أن لا یحصل أي تمزیق

  : عدم رضا المجني علیها/ ب

انعدام الرضا یفید أن فعل الاغتصاب یكون مصحوبا بالإكراه المادي أو الإكراه 

المعنوي، حیث یتمثل الإكراه المادي في استعمال القوة والعنف ضد المجني علیها لشل 

ها، أما حركتها، ویكون ذلك إما بالضرب بالید أو بأي أداة أخرى أو باستعمال مخدر لتنویم

الإكراه الأدبي أو المعنوي فیمكن أن یتجسد في تهدید المجني علیها بقتلها أو قتل أحد 

معارفها الأعزاء أو إفشاء سر من أسرارها، ولیس من الضروري أن یستمر الإكراه طیلة 

الاتصال الجنسي، وإنما یكفي أن یكون وسیلة لبدایة فعل الاغتصاب خاصة إذا خارت قوى 

المقاومة واستسلمت یأسا، كما لا یشترط أن یترك الإكراه آثارا على جسد الضحیة عن 

  .3الضحیة أو جسد الفاعل

كما ینعدم رضا المجني علیها في حالتي الجنون وعدم التمییز، حیث یكون التمییز 

من ق  42سنة وفق ما جاء في المادة ) 13(منعدما بالنسبة للقاصر إذا لم یبلغ ثلاث عشرة 

 3-327ن نص قانون العقوبات التونسي صراحة على ذلك بنصه في المادة م ج، في حی

، فالمشرع 4سنة 13منه على أن الرضا یعتبر مفقودا إذا كانت سن الضحیة أقل من 

سنة  13الجزائري لا یعتد برضا المجني علیها في حالة عدم بلوغها سن التمییز والمقدر بـ 

                                                           
  . 222، 221طارق سرور، المرجع السابق، ص  -1
 -الزنا -الفعل الفاضح والمخل بالحیاء -هتك العرض -الاغتصاب: أحمد محمد أحمد، الجرائم المخلة بالآداب العامة  -2

  .19، ص 2009الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، مصر، ألعاب القمار في ضوء التشریعات العربیة المقابلة، 
  .22، 21، 20، ص نفسهالمرجع  -3
  . 100، 99أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
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م جریمة الاغتصاب في حالة قبول الفتاة لفعل ، وبالتالي تقو 1من ق م ج 42حسب المادة 

سنة ولم تكمل بعد  13، أما بمجرد بلوغ الفتاة 2الاغتصاب الواقع علیها ما لم تبلغ هذه السن

سنة وتوفر عنصر الرضا لدیها لا تقوم في هذه الحالة جریمة الاغتصاب ضدها، وإنما  18

  . 3عنف تأخذ الجریمة وصفا آخر وهو الفعل المخل بالحیاء دون

المشرع المصري هو الآخر یجعل من سن التمییز وقبول الفتاة الضحیة فاصلا لقیام 

سنوات، أي أن  7جریمة الاغتصاب أو اتخاذ الفعل وصفا آخر، إلا أنه حدد سن التمییز بـ 

الفتاة التي لم تكمل هذا السن ورضیت بفعل المواقعة لا یعتد برضاها، ویعتبر الفعل المرتكب 

وكانت راضیة  18یمة اغتصاب، أما في حالة تجاوزها هذا السن ولم تتم سن ضدها جر 

، أو كما یسمى 4بفعل المواقعة تقتصر مسؤولیة المتهم على هتك العرض بدون قوة أو تهدید

  . في التشریع الجزائري بالفعل المخل بالحیاء بدون عنف

عادة تكییف وفي هذا السیاق قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عین تموشنت إ

الوقائع وإحالة المتهم على محكمة الجنح لمتابعته بجنحة الفعل المخل بالحیاء دون عنف 

من ق ع ج بدل متابعته بجریمة الاغتصاب، حیث  334ضد قاصر المشار إلیها في المادة 

أخذ القاضي برضا المجني علیها القاصر لنفي جریمة الاغتصاب وإعطائها وصف الفعل 

سنة  18ء دون عنف دون إعطاء أي اعتبار لصغر سن الضحیة التي لم تبلغ المخل بالحیا

  .5والتي تفتقد للنضج والإدراك التام لما یحصل لها، مما یشكل قصورا في الحمایة

                                                           
من القانون  42المعدل للمادة  2005 - 06 -20المؤرخ في  10-05سنة بموجب القانون رقم  13أصبح سن التمییز  -1

  .  المدني الجزائري
 .117ن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومة، الجزائر، د س ن ، ص لحسین ب -2
  .جریمة الفعل المخل بالحیاء یعبر عنها في القانون المصري بجریمة هتك العرض -3
جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف : الكتاب الرابع -أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة -4

 -لاعتبار والحیاء العام والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریةوا

  .  36مصر، د س ن، ص 
  . 155، 154حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -5
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یلاحظ أن المشرع الجزائري اتبع الرأي القائل بالاعتداد برضا الفتاة التي بلغت سن 

الاغتصاب وقیام جریمة أخرى تأخذ وصف الفعل  التمییز ولم تبلغ سن الرشد في نفي جریمة

المخل بالحیاء بدون عنف، ویستند هذا الرأي إلى أن الرضا الصادر عن وعي بطبیعة الفعل 

یحول دون القول بتوافر ركن الجریمة المتمثل في عدم الرضا، إلا أن هذا الرأي تعرض 

سنها لا تزال قلیلة الخبرة وسهلة للانتقاد باعتبار أن الفتاة وإن كانت ممیزة إلا أنه لصغر 

الإغراء ولیس في وسعها أن تقدر خطورة الفعل على سمعتها ومستقبلها، وأن إرادة هذه الفتاة 

وإن كان لها بعض القیمة القانونیة بالنظر إلى ما توافر لها من تمییز، فإنها لا تمتلك قیمة 

صحیح ینفي جریمة  قانونیة كاملة، ومنه فمن غیر الممكن أن یصدر عنها رضاء

الاغتصاب، وما یدعم هذا النقد أنه من غیر المعقول أن یستوي في المسؤولیة والعقاب من 

واقع الفتاة القاصرة برضاها ومن اقتصر فعله على الفعل المخل بالحیاء دون عنف، وهذا 

مكن راجع للاختلاف بین الفعلین من حیث الجسامة وخطورة الجاني، كما أن فعل الوقاع لا ی

أن یكون مجرد هتك عرض، إذ تنصرف دلالة هذا الأخیر إلى أفعال أقل من الوقاع فحشا، 

بالإضافة إلى أن الفتاة الصغیرة لا تتوافر لها إرادة مكتملة القیمة على النحو الذي یقوم به 

 .1 الرضاء الصحیح

  : الركن المعنوي/ 3

توافر القصد الجنائي العام، یعتبر الاغتصاب من الجرائم العمدیة التي یتطلب فیها 

أي ضرورة توافر عنصري العلم والإرادة، وذلك بانصراف إرادة الجاني إلى القیام بفعل 

الاغتصاب عن علم بعناصره، بمعنى أن الجاني یعلم بأنه یقوم بالإیلاج الجنسي في فرج 

ما یدل على المجني علیها بغیر رضاها سواء استعمل في ذلك الإكراه المادي أو المعنوي، و 

توافر القصد الجنائي آثار العنف والقوة على جسد الضحیة، أي أن استعمال العنف یعتبر 

قرینة على وجود القصد الجنائي، وهذا ما یفسر عدم إشارة بعض الفقهاء إلى الركن المعنوي 

للجریمة، إلا أن بیان القصد الجنائي أمر ضروري في كافة الجرائم، ولا یعتد بالباعث في 

                                                           
  . 24، 23أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -1
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قیام جریمة الاغتصاب، فیمكن أن یكون الدافع إرضاء شهوة الجاني أو رغبة في الانتقام أو 

  .  1بهدف فض غشاء البكارة

 : الشروع في جریمة اغتصاب الطفل/ 4

یخضع الشروع أو المحاولة في جریمة الاغتصاب للقواعد العامة المنصوص علیها 

وهما البدء في   ین أساسین في الشروع،من ق ع ج والتي تقتضي توافر ركن 30في المادة 

التنفیذ وعدم العدول الاختیاري، ویتم التساؤل عن طبیعة الأفعال التي تعتبر بدءا في تنفیذ 

هذه الجریمة؟ ففي نظر بعض الفقهاء یبتدئ فعل الاغتصاب عند استعمال الجاني العنف 

یقوم بها الجاني ضد ضد المجني علیها بغرض مواقعتها، غیر أن الأفعال الأولى التي 

الضحیة لا تدل بالضرورة على نیة المواقعة، فقد تكون نیة الجاني متجهة إلى ارتكاب فعل 

مخل بالحیاء مع استعمال العنف، لیتم التساؤل هنا عن كیفیة معرفة نیة الجاني ومن ثمة 

صوص التمییز بین محاولة الاغتصاب وجریمة الفعل المخل بالحیاء باستعمال العنف المن

  ؟    2من ق ع ج 335علیها في المادة 

یمكن القول أنه في التشریع الجزائري لن تطرح مسألة معرفة نیة الجاني أیة مشكلة، 

فحتى ولم یتم معرفة قصد الجاني من فعله وتم اعتبار فعله اغتصابا أو فعلا مخلا بالحیاء 

لتطابقها في كلا الجریمتین،  بواسطة العنف فإن ذلك لن یغیر من درجة العقوبة المقررة نظرا

إلا أنه في تشریعات أخرى كالتشریع التونسي یعتبر مهما للغایة معرفة نیة الجاني من وراء 

فعله نظرا لاختلاف العقوبة بین الجریمتین إذ تصل عقوبة الاغتصاب باستعمال العنف إلى 

  .  3الإعدام

غتصاب أم فعل مخل بالحیاء في الواقع أن التكییف القانوني للفعل أهو شروع في الا

یحتاج إلى دقة كبیرة في تكییف الوقائع من طرف قاضي الموضوع، فإذا كان الجاني یقصد 

                                                           
  .27؛ أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص 119ق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع الساب -1
  . 101، 100أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
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إیلاج عضوه الذكري بفرج الفتاة یكون تكییف الواقعة شروعا في الاغتصاب، أما إذا كان 

لاج عضوه یقصد ملامسة الأعضاء التناسلیة بیده أو الاحتكاك الجنسي الخارجي فقط دون إی

الذكري یكون تكییف الواقعة هتك عرض أي فعل مخل بالحیاء، بمعنى أن العبرة في ذلك 

تكون بنیة الفاعل، وقد أكدت على ذلك محكمة النقض المصریة في أحد أحكامها حیث 

لأجل التمییز بین هتك العرض والشروع في وقاع أنثى بغیر رضاها یجب أن : "قررت بأنه

نیة الفاعل، ومن هذه النیة فقط یمكن الحكم فیما إذا كان هناك بدء ینظر بنوع خاص إلى 

  . 1"في التنفیذ، أو عمل تحضیري فقط، متى كانت الوقائع المادیة مبهمة وقابلة لتأویل مزدوج

ومن باب التوضیح فإن البدء في تنفیذ فعل الاغتصاب یكون متحققا بارتكاب العنف 

أو أن یصدر تهدید اتجاهها أو یتم إعطائها مواد مخدرة  ضد الفتاة لإرغامها على الاستسلام،

من أجل تنویمها أو محاولة خلع ملابسها أو إركابها في عربة عن طریق الخداع، ویمكن 

إرجاع توقف الجریمة عند حد الشروع لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، كأن تستطیع 

قف الجاني فعله الإجرامي ، أما إذا أو 2الضحیة الهرب منه أو تستنجد بأحد الأشخاص

بإرادته الحرة فلا یعاقب في هذه الحالة على الشروع في جریمة الاغتصاب، وإنما یعاقب 

  .  3على جریمة الفعل المخل بالحیاء إذا توفرت شروطها

  : إثبات جریمة اغتصاب الطفل/ 5

تقتضي طبیعة جریمة اغتصاب الطفل وصعوبة إثباتها اللجوء إلى بعض طرق 

ت التي تساهم في الكشف عن وقوع فعل الاغتصاب ومرتكب هذا الفعل الفاحش، ومن الإثبا

    .بین الطرق المعتمد علیها المعاینة المادیة، الشهود، القرائن، الخبرة

حیث تتمثل المعاینة المادیة في استجواب وفحص كل من الضحیة والجاني، والقیام 

رجال الشرطة القضائیة باستجواب بالكشف عن مكان وقوع فعل الاغتصاب، إذ یقوم 

                                                           
  . 24هشام عبد الحمید فرج، الاغتصاب الجنسي، المرجع السابق، ص  -1
  . 26أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -  2
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الضحیة عن ظروف حادث الاغتصاب وكیفیة وقوعه وعن علاقتها بالجاني وغیرها من 

الأسئلة التي تساعد في التحقیق، ثم یتم فحص جسم المجني علیها فحصا طبیا یتم من 

ا إن كانت خلاله الوقوف على حالتها النفسیة والعقلیة أثناء سرد الواقعة ومدى تفهمها لها، وم

قد تناولت أي مخدر، كما یتم تقدیر سنها، ویهدف الفحص الطبي إلى تحدید آثار العنف 

على جسد الضحیة جراء فعل الاغتصاب، وهذا الفحص یشمل الكشف على الأعضاء 

التناسلیة من أجل التأكد من تمزق غشاء البكارة وإن كانت هناك إفرازات في فتحة الفرج، كما 

شف على كافة الجسم لملاحظة وجود أي آثار للمقاومة، وفحص ملابس یشمل الفحص الك

، التي قد تحمل آثارا تدل على حصول المقاومة كالتمزقات وقطع الأزرار 1الضحیة أیضا

  .2وآثار الطین والعشب أو آثار للدم والمني

في إطار المعاینة المادیة أیضا یتم استجواب المتهم وفحص جسده كون ذلك یساعد 

لكشف عن ملابسات الجریمة، ویشمل الفحص جسم الجاني للبحث عن أي إصابات في ا

تكون قد ترتبت عن عراكه مع المجني علیها، كما یتم فحص ملابسه لملاحظة ما إذا كانت 

هناك بقع دمویة أو منویة للجاني أو أیة قطوع وتمزقات، والتأكد من صحة قدراته العقلیة، 

  . 3ث للبحث عن أدلة تساعد على التحقیق في الجریمةكما یتم فحص مكان وقوع الحاد

حیث لا یجب التأخر في الكشف الطبي على المجني علیها والمتهم وفحص مكان 

الحادثة حتى لا تتلاشى أدلة الإثبات، كما أنه یستلزم قبل القیام بالكشف الطبي على 

  . 4الضحیة الحصول على موافقة والدها أو الوصي علیها

  :   أخرى یمكن اللجوء إلیها للكشف عن الجریمة من بینها وهناك وسائل

التأكد من وجود مني الرجل على جسد الضحیة، ویكون ذلك عن طریق اكتشاف ارتفاع  -

. ساعة من تاریخ الاتصال الجنسي 36في مني الأنثى خلال acide phosphates نسبة 

                                                           
  .217، 216نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص  -  1
  . 651أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  -2
 .225، 224نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص  -3
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لاعتداء بالتخدیر، فحص دم الضحیة بهدف اكتشاف نوع المخدر في حالة حصول ا -

  .والتأكد من عجز الضحیة عن المقاومة نتیجة التخدیر في حالة وقوع الاعتداء بدون عنف

فحص بول الضحیة للتأكد من وجود الحمل ساعة الاغتصاب، لأنه في حالة تأكد ذلك تم  -

 نفي وقوع الحمل بسبب هذا الفعل، كما یتم إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من وقوع الحمل

  . 1أو عدم وقوعه بعد الاغتصاب

وهذا الفحص الأخیر ینطبق على الفتاة التي وصلت لسن البلوغ الطبیعي الذي یكون 

بنزول الحیض ومن ثمة إمكانیة حملها إذا وقع علیها فعل الاغتصاب، وحدوث الحمل بعد 

    . الاعتداء على الفتاة هو دلیل على اغتصابها

وف أن جریمة الاغتصاب لا تقع في الأماكن أما فیما یخص الشهود فمن المعر 

العامة وإنما یتم ذلك في أماكن مغلقة وبعیدة عن الأنظار، ولهذا لا یتم الاعتماد على 

الشهود بشكل واسع، وأجاز القانون شهادة المشتركین في الجریمة، حیث یحق لمحكمة 

ین في أي مرحلة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غیره من المتهم

  . 2من مراحل التحقیق

  :  الجزاء المقرر لجریمة اغتصاب الطفل/ ثالثا

من ق ع ج، حیث قرر  336تم النص على عقوبة جریمة الاغتصاب في المادة 

سنوات إلى  5المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من هذه المادة عقوبة السجن المؤقت من 

الاغتصاب، وقد جعل المشرع من صفة الضحیة  سنوات على كل شخص ارتكب جنایة 10

سنة إذا  20سنوات إلى  10ظرفا مشددا للعقوبة، حیث نص على عقوبة السجن المؤقت من 

سنة، وذلك ما ورد في الفقرة الثانیة من نفس  18ارتكب فعل الاغتصاب على قاصر لم یبلغ 

  . المادة
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إلى السجن المؤبد، وذلك في ولم یتوقف سقف العقوبة على هذا الحد فقط وإنما وصل 

حالة كان الجاني من أصول المجني علیه أو من فئة من لهم سلطة علیه أو كان من معلمیه 

  . من ق ع ج 337أو ممن یخدمونه بأجر، وهو ما أشارت إلیه المادة 

فالأصل في الجاني الذي یتمتع بأي صفة من هذه الصفات وجود صلة بینه وبین 

لصلة تفترض أن یكون الجاني هو أحرص من غیره على حمایة المجني علیها، فهذه ا

المجني علیها وتوفیر الأمان لها، أي أنه مؤتمن علیها ومطالب بالقیام ببعض الواجبات 

اتجاهها، فإذا اغتصب هذا الشخص المجني علیها فقد خان الأمانة التي أوكلت إلیه، 

كاب جریمة الاغتصاب بسهولة، وهو ما واستغل الصلة القائمة بینه وبین المجني علیها لارت

أدى بالمشرع إلى تغلیظ العقوبة على هؤلاء الأشخاص الذین خانوا الأمانة وضیعوا الواجب 

، أي أن العلة في تشدید العقوبة هنا ترجع إلى كون هؤلاء الأشخاص 1الملقى على عاتقهم

حمایتها من كل سوء هم المقربون للضحیة والذین تشعر معهم بالأمان بحیث یفترض فیهم 

وصیانة عرضها وشرفها لا الاعتداء علیه، لأن هذا یعتبر من واجباتهم ومن ثمة یترتب عن 

  . 2الإخلال بهذا الواجب التشدید في العقوبة

كما نص المشرع الجزائري على حمایة الطفل المكفول من أي اعتداء جنسي یكون 

:  مكرر من ق ع ج  التي جاء فیها 337من المادة  3مصدره الكفیل، وذلك في الفقرة 

تطبق على العلاقات الجنسیة بین الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بین "

سنة  20سنوات إلى  10، وهذه العقوبة محددة بالسجن من "الأقارب من الفروع أو الأصول

م القاضي بإصدار حكم حسب نص الفقرة الثانیة من هذه المادة، إضافة إلى هذه العقوبة یقو 

  .    یتضمن إسقاط الكفالة عن الكافل، وهو ما أشارت إلیه الفقرة الأخیرة من نفس المادة

ولیس ببعید عن التشریع الجزائري نص التشریع التونسي هو الآخر على حمایة 

خاصة للطفل ضحیة جریمة الاغتصاب، حیث قرر عقوبة السجن المؤبد على كل من 
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سنة وذلك في الفصل  16غتصاب ضد طفل ذكرا كان أم أنثى لم یتم یرتكب جریمة الا

 . 1من المجلة الجزائیة التونسیة 227

سنة  20سنوات إلى  10أما المشرع المغربي فقد قرر عقوبة السجن المؤقت من 

، إلا أنه أخذ بعین الاعتبار الآثار التي تنتج 2سنة 18على كل من اغتصب قاصرا لم یكمل 

صاب كفض البكارة والحمل واعتبرها ظروفا مشددة للعقوبة، على عكس عن فعل الاغت

  . 3المشرع الجزائري الذي لم یشر في نصوص قانون العقوبات إلى هذه الآثار

وقد جعل المشرع الفرنسي في جریمة الاغتصاب من صفة المجني علیه ظرفا مشددا 

ث یعاقب مرتكب الجریمة ، حی4للعقاب، إذا كان قاصرا لا یزید عمره عن خمس عشرة سنة

 – 222سنة وهو ما نصت علیه المادة  20سنوات إلى  10بالأشغال الشاقة المؤقتة من 

من ق ع، كما نص على حالة الاغتصاب المفضي إلى تشویه أو عاهة مستدیمة  23

من ق ع، أما في حالة  24 – 222سنة  طبقا للمادة  20وعاقب علیه بالسجن لـ 

سنة  30الوفاة نص المشرع الفرنسي على عقوبة السجن المقدرة بـ  الاغتصاب المفضي إلى

  . من ق ع 25 -222في المادة 

ویعاب على المشرع الجزائري سكوته عن حالة فعل الاغتصاب المفضي إلى وفاة 

الضحیة، حیث أنه من الأجدر على المشرع تدارك هذه النقائص وتعدیل نصوصه بإدراج 

  .     إقرار عقوبات مشددة علیهاآثار جریمة اغتصاب الطفل و 

  

  

 

                                                           
  . من المجلة الجزائیة التونسیة 227أنظر الفصل  -  1
  .من قانون العقوبات المغربي 486/2أنظر المادة  -  2
  .103أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  3
من  144د المشرع الفرنسي لهذا السن نظرا لتوافقه مع الحد الأدنى لزواج الفتیات المقرر في المادة ویرجع اعتما -  4

  .  القانون المدني الفرنسي
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   حمایة الطفل من جریمة الفعل المخل بالحیاء  : الفرع الثاني

جریمة الفعل المخل بالحیاء هي أحد جرائم الاعتداء الجنسي التي یتعرض لها الطفل 

بنسبة كبیرة من طرف المحیطین به سواء من أفراد الأسرة أو أشخاص آخرین، وقد حظي 

قانونیة خاصة من هذه الجریمة في مختلف التشریعات بما في ذلك التشریع  الطفل بحمایة

الجزائري، وللوقوف على الحمایة التي قررها هذا الأخیر للطفل یتطلب الأمر تعریف جریمة 

، والجزاء )ثانیا(، ثم توضیح الوصف القانوني لها )أولا(الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل 

  ). اثالث(المقرر على مرتكبیها 

  : تعریف جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل/ أولا

لم یحظى الفعل المخل بالحیاء بتعریف له في التشریع الجزائري وغیره من التشریعات 

كل : "الأخرى، إلا أنه بناء على ما اتفق علیه الفقه واستقر علیه القضاء یمكن تعریفه بأنه

أن یشكل إخلالا بالآداب سواء كان فعل یمارس على جسم شخص آخر ویكون من شأنه 

كل فعل مخل بالحیاء یستطیل إلى : "، وفي تعریف آخر له هو1"ذلك علنیة أو في الخفاء

جسم المجني علیه وعورته ویخدش عاطفة الحیاء عنده بحیث لا یشترط أن یترك هذا الفعل 

  .2"أثرا بجسم الضحیة

بأنه كل فعل فاحش خادش  3كما ورد تعریف للفعل المخل بالحیاء أو هتك العرض

للحیاء یقع مباشرة على جسم المجني علیه سواء كان ذكرا أو أنثى فیصیب عورة من عوراته، 

: وعرفت محكمة النقض المصریة جریمة هتك العرض في أحد أحكامها الذي جاء فیه أن

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحیاء یستطیل إلى جسم المجني علیه وعوراته ویخدش "

فة الحیاء عنده من هذه الناحیة، ولا یشترط لتوافره قانونا أن یترك الفعل أثرا بجسم عاط

                                                           
  . 103أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  . 60أحمد محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -2
شرع الجزائري هو نفسه هتك العرض عند المشرع المصري، جدیر بالإشارة إلى أن الفعل المخل بالحیاء كما سماه الم -3

     .  أما التشریع التونسي فأطلق علیه مصطلح الاعتداء بالفاحشة، هي تسمیات مختلفة إلا أنها تفید نفس المعنى
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، أي أن جریمة هتك العرض تقوم على عنصرین؛ یتمثل الأول في فعل یقع "المجني علیه

  .  1على جسد المجني علیه، والثاني أن یكون هذا الفعل خادشا للحیاء

الفعل المخل بالحیاء في أحد مؤلفاته  لقد تطرق الدكتور دردوس مكي إلى جریمة

كل فعل مخل بالآداب یأتیه الجاني على جسم الضحیة عنوة لا فرق في ذلك : وعرفها بأنها

في أن تكون الضحیة ذكرا أو أنثى أو أن یرتكب الفعل علانیة أو في الخفاء، إلا أنه إذا تم 

مة الفعل المخل بالحیاء، وتهمة ته: الفعل علانیة فقد یتابع الجاني في هذه الحالة بتهمتین

        .   2الفعل العلني المخل بالحیاء

  : الوصف القانوني لجریمة الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل/ ثانیا

تتخذ جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل صورتین؛ الفعل المخل بالحیاء بدون 

الحیاء بالعنف الذي ورد من ق ع ج، والفعل المخل ب 334والذي نصت علیه المادة  3عنف

من ق ع ج، وباعتبار أن هذه الجریمة تتخذ صورتین، سوف یتم الوقوف  335في المادة 

على الوصف القانوني لكل صورة على حدى، وذلك لأن لكل منهما أركانا خاصة تمیزهما 

  . عن بعض

  : الوصف القانوني لجریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف ضد الطفل/ 1

ه الجریمة على ثلاثة أركان أساسیة تتمثل في الركن المفترض وهو سن تقوم هذ

الضحیة، والركن المادي الذي یشمل السلوك الإجرامي، وأخیرا الركن المعنوي أو ما یعرف 

  . بالقصد الجنائي

  

  

                                                           
  . 97، ص 2011مصر،  - هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، د د ن، القاهرة -1
  . 169، ص المرجع السابقجزء الثاني، ، الدردوس مكي -2
قمت بإدراج هذه الجریمة ولو أنها لم ترتكب بعنف، باعتبار أن الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل بغض النظر عن  -3

الأسلوب المتبع للقیام به یعد عنفا، نظرا للضرر الذي یحدثه الجاني بالطفل حتى وإن كان هذا الأخیر راضیا عن الفعل، 

  . رضاه غیر معتد به من الناحیة القانونیة لنقص إدراكه وقصور عقله وذلك لأن
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  :  الركن المفترض/ أ

من ق ع ج بـ  334/1یتمثل في سن الضحیة ذكرا كان أم أنثى الذي حددته المادة  

سنة، حیث یعتبر السن عنصرا مكونا لجریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف، فإذا بلغ  16

  .   1سنة فأكثر تخلف أحد أركان الجریمة ومن ثمة لا وجود لها 16الطفل 

، 25 -227سنة طبقا للمادة  15أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حدد هذا السن بـ 

الطفل یقدر طبیعة هذه الأفعال، إلا أنه أحاط الطفل ذلك أنه اعتبر بلوغ هذا السن یجعل 

سنة بحمایة خاصة إذا اقترن الفعل المخل بالحیاء بدون عنف بأحد  18و 15البالغ ما بین 

الظروف من بینها كون الجاني من أصول الطفل أو ممن له سلطة علیه، أو كان في حالة 

  . 2سكر

جب أن یتم من خلال المحررات تجدر الإشارة إلى أن تقدیر سن المجني علیه ی

الرسمیة وهي شهادة المیلاد، فإذا لم تتوافر هذه الشهادة یمكن الرجوع للطبیب الشرعي لتقدیر 

السن أو لأي وسیلة أخرى من وسائل الإثبات، وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصریة في 

إلى أهل الخبرة أو الأصل أن القاضي لا یلجأ في تقدیر السن : "أحد أحكامها الذي جاء فیه

  . 3"إلى ما یراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غیر محققة بأوراق رسمیة

فتقدیر السن هو ركن جوهري في هذه الجریمة، ولذلك قضت محكمة النقض 

المصریة بنقض الحكم الذي لم یبین الأساس الذي استند إلیه في تقدیر السن وذلك في 

لما كان الأصل أن : "الذي جاء فیه 1/11/1984في  بجلستها المنعقدة 3499الطعن رقم 

القاضي لا یلجأ في تقدیر السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما یراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن 

غیر محققة بأوراق رسمیة، وكان الحكم المطعون فیه قد أطلق القول بأن المجني علیه لم 

                                                           
، وهو 19وذلك إلى غایة سن  16إلا أنه استثناء تبقى الجریمة قائمة ضد أصول الطفل الضحیة حتى ولو تجاوز سن  -1

الطفل من هذه  من ق ع ج، وهذا سعیا من المشرع الجزائري لتعزیز حمایة 334من المادة  2ما أشارت إلیه الفقرة 

  . الجریمة
  . من قانون العقوبات الفرنسي 27، 26، 25 - 227المادة  -2
  . 112هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، المرجع السابق، ص  -3
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یبین تاریخ میلاد المجني علیه والأساس  یبلغ ثماني عشر عاما وقت وقوع الجریمة دون أن

الذي استند إلیه في تحدید سنه مع أن سن المجني علیه ركن جوهري في الجریمة موضوع 

  . 1"المحاكمة مما یصم الحكم بالقصور في البیان ویستوجب نقضه

وقد تم الطعن بالنقض في أحد القرارات الصادرة عن المجلس القضائي بتلمسان عند 

نصر السن، حیث لم یذكر في قراره عمر الضحیة القاصر الذي یعتبر عنصرا إغفاله لع

أساسیا في جریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف، مما وضع المجلس الأعلى في وضعیة 

  .   2استحالة ممارسة مشروعیة رقابته على القرار المطعون فیه

موضوعیة ولیست في الأخیر یمكن القول أن سن الطفل الضحیة یعتبر ذو طبیعة 

شخصیة أي العبرة فیه بحقیقة سن المجني علیه ولیست العبرة فیه بتقدیر الجاني لهذا السن، 

سنة، نظرا لمظهره الخارجي ونضوجه الجنسي أو  18كاعتقاده أن المجني علیه قد تجاوز 

له  خبرته التي تحمل على الاعتقاد بتجاوزه لهذا السن، إلا أن هذا الطابع الشخصي قد یكون

  . 3تأثیر على تحدید القصد الجنائي للجاني

  : الركن المادي/ ب

یتمثل الركن المادي لجریمة الفعل المخل بحیاء الطفل بدون عنف في كل سلوك 

خادش بالحیاء یمس بحرمة جسم الطفل وشرفه، كأن یقوم الجاني بتقبیل فم طفلة أو لمس 

هلا منها بخطورة هذه الأفعال علیها، أعضاء جسمها الحساسة دون أن تعترض هذه الفتاة، ج

حیث أن رضا الفتاة هنا لیس له أیة قیمة قانونیة ولا یعتد به، وهو ما جعل المشرع الجزائري 

  .        یجرم هذه الأفعال الماسة بعرض الطفل

فقد أحاط المشرع الجزائري الطفل بحمایة خاصة من هذه الأفعال الماسة بعرضه 

ف، نظرا لسهولة خداع الطفل وخضوعه للجاني بسبب ضعفه البدني حتى ولو لم تتم بالعن

                                                           
  . 113، 112هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، المرجع السابق، ص  -1
، المجلة 1989 – 06 - 20بتاریخ  -المحكمة العلیا حالیا –ادر عن المجلس الأعلى قرار ص 60587ملف رقم  -2

   .  259 -257، ص 1995، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1994القضائیة، العدد الأول 
  . 148حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -3
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وأیضا لعدم نضج قدراته التي تمكنه من فهم طبیعة الفعل الذي یرتكب علیه، فرضوخ الطفل 

للجاني لا یعني موافقته على تلك الأفعال بما أنه لا یدرك ماهیتها وخطورتها، وإنما لیس 

ا غیر ناتج عن اقتناع أو تقدیر سلیم لمخاطر هناك أي أثر أو قیمة لرضاه فذلك الرض

  .   1الأفعال التي یرتكبها الجاني ضده

  : الركن المعنوي/ ج

یتمثل الركن المعنوي لهذه الجریمة في اتجاه إرادة الجاني نحو مباشرة الفعل المادي 

عن علم بأنه یهتك عرض المجني علیه وینشئ علاقة غیر مشروعة یؤثمها القانون، بصرف 

نظر عن الباعث لهتك العرض سواء كان هذا الباعث الشهوة أم الانتقام، وجدیر بالذكر أن ال

مجرد الالتصاق بالمجني علیه وملامسة عورته بسبب زحام سیارة نقل عام لا یشكل جریمة 

، وعلیه یجب أن یكون الجاني عالما بصفة فعله وعدم 2هتك عرض لانتفاء القصد الجنائي

في الإخلال الجسیم بحیاء المجني علیه، وعلمه بسنه واتجاه إرادة الجاني مشروعیته والمتمثل 

  . إلى ارتكاب هذا الفعل

والأصل أن یعلم الجاني بحقیقة سن المجني علیه، فإن جهلها فعلیه إثبات أن الجهل 

، فالجهل 3یرجع لظروف قهریة أو استثنائیة، ویرجع تقدیر هذه الظروف إلى قاضي الموضوع

ي علیه یتحمل نتائجه الجاني حتى لو كان مظهره أكبر من عمره الحقیقي وهو ما بسن المجن

 24/01/1985قدة في بجلستها المنع 7902أكده حكم محكمة النقض المصریة بالطعن رقم 

لما كان قد ثبت للمحكمة من الدلیل الرسمي وهي شهادة المیلاد أن سن  ": الذي جاء فیه

ة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة فإنه غیر مجد قول المجني علیها وقت وقوع الجریم

الطاعن أنه كان یجهل سن المجني علیها الحقیقیة لما كانت فیه من ظروف وما یبدو علیها 

من مظهر یدل على أنها جاوزت السن المقرر بالقانون للجریمة، ذلك بأن كل من یقدم على 

                                                           
  . 149حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -  1
  . 57رجع السابق، ص أحمد محمد أحمد، الم -  2
  . 58، ص نفسهالمرجع  -  3
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لتي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق یجب مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو ا

علیه أن یتحرى بكل الوسائل الممكنة حقیقة جمیع الظروف المحیطة قبل أن یقدم على فعله، 

فإن هو أخطأ التقدیر حق علیه العقاب ما لم یقم الدلیل على أنه لم یكن في مقدوره بحال أن 

  .   1"یعرف الحقیقة

   :   ل المخل بالحیاء بالعنف ضد الطفلالوصف القانوني لجریمة الفع/ 2

من ق ع ج تقوم جریمة الفعل المخل بالحیاء بالعنف ضد  335حسب نص المادة 

  .   الطفل على ثلاثة أركان أساسیة، تتمثل في الركن المفترض والركنین المادي والمعنوي

  :     الركن المفترض/ أ

أن یكون الشخص ضحیة جریمة من ق ع ج یجب  335وفق الفقرة الثانیة من المادة 

سنة، حتى یستفید من الحمایة  16الفعل المخل بالحیاء بالعنف قاصرا لم یتجاوز عمره 

  . القانونیة الخاصة المقررة في هذه الفقرة

وكان من الأجدر على المشرع الجزائري أن یمدد هذه الحمایة إلى غایة بلوغ الطفل 

  . رىسنة كاملة كما في أغلب الجرائم الأخ 18

   : يالركن الماد/ ب

یتمثل في الفعل المادي الذي یرتكبه الجاني مباشرة على جسم الطفل ذكرا أو أنثى 

خادشا بذلك حیاءه، حیث یشترط في هذا الفعل حصول اتصال مادي بین الجاني والمجني 

  . 2علیه بمعنى أن یستطیل فعل الجاني جسم المجني علیه لینال من عرضه وحیاءه

لتساؤل عن الأفعال التي تعتبر مخلة بالحیاء خاصة وأن المشرع الجزائري لكن یتم ا

لم یحددها واكتفى بذكر تسمیة الفعل المخل بالحیاء فقط، ومع غیاب نص قانوني صریح 

یوضح الأفعال المخلة بالحیاء، یستلزم الرجوع كما جرت العادة إلى آراء الفقه والقضاء، 

بط مدى خدش الحیاء العام، وأنه في غیاب مرجع قانوني حیث تم اعتبار العورة معیارا لض

                                                           
  . 114، 113هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، المرجع السابق، ص  -1
  .104أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
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متفق علیه حول ما یعد عورة، یتم الرجوع في تقدیر هذه الأخیرة للعرف الجاري والتقالید 

كل ما یستره الإنسان "وأحوال البیئة الاجتماعیة وأخلاقها، ویقصد بالعورة في الفقه الإسلامي 

بین الرجل والمرأة، فهي عند الرجل مابین السرة  ، ویختلف مدلول العورة"استنكافا وحیاء

  .  1والركبتین أما عند المرأة فتشمل كافة البدن باستثناء الوجه والكفین

ویدخل في دائرة الفعل المخل بالحیاء رفع فستان المجني علیها والكشف عن عورتها، 

ف والقرص لمس الجهاز التناسلي للضحیة ذكرا أو أنثى ویستوي في ذلك اللمس اللطی

، كما یعتبر فعلا ...العنیف، تقبیل المجني علیها أو تمریر ید الجاني فوق صدرها أو ألیتها

مخلا بالحیاء إذا صدر الفعل من الضحیة على الجاني كمن یرغم قاصرا على لمس عضوه 

التناسلي، فالأفعال المخلة بالحیاء كثیرة ومتنوعة تختلف من بیئة لأخرى فما یعتبر مخلا 

، وهذا الاختلاف یظهر 2حیاء العام في مدینة معینة قد لا یعتبر كذلك في منطقة أخرىبال

بشكل كبیر بین المجتمعین العربي والغربي، لهذا یمكن القول بأن تحدید طبیعة الفعل المخل 

بالحیاء ترجع إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع بناء على مجموعة من المعاییر 

  . ارتكابهكظروف الفعل ومكان 

من ق ع ج  335مع الإشارة إلى أن الفعل المخل بالحیاء المجرم بموجب المادة 

، والعنف المقصود 3یجب أن یتم باستعمال العنف الذي یعد ركنا تأسیسیا لقیام هذه الجریمة

هنا قد یكون مادیا كالضرب والتكتیف أو معنویا كالتهدید بالقتل، وقد یكون عن طریق الحیلة 

كمن یناول الضحیة مادة مخدرة لیقوم بتجریدها من ملابسها وملامسة جسدها،  والخداع

                                                           
  . 104أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
   .170، 169دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -2
حیث :   "أنه 2008 - 10 -22الصادر عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ  488761حیث جاء في القرار رقم  -3

من ق ع المصاغ باللغة الفرنسیة وبخلاف النص الأصلي بالعربیة الذي أشار  335/1أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 

العنف یعتبر عنصرا مكونا لجریمة الفعل المخل بالحیاء بالعنف حیث أنه أن " بغیر عنف"خطأ إلى الفعل المخل بالحیاء 

  . 306، ص 2008 ،مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول". متى كان ذلك یتعین التصریح بنقض وإبطال الحكم المطعون فیه
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فالعنف في جریمة الفعل المخل بالحیاء یتحقق كلما انتفت إرادة الضحیة سواء كان ذلك 

  .1بفعل الجاني أو لأمر طبیعي كالخبل والعته

نه انعدام یمكن القول أن العنف یتمثل في استخدام القوة أو التهدید أو ما من شأ

الرضا لدى المجني علیه، فیتحقق العنف بالإكراه المادي أو المعنوي، كما یتحقق بالحیلة 

والخداع والمباغتة أو بفقدان الوعي أو الجنون أو التخدیر، وقد عبرت عن ذلك محكمة 

أن ركن القوة في جریمة هتك العرض یكون متوافرا : "النقض المصریة في حكم لها جاء فیه

ان الفعل المكون لهذه الجنایة قد وقع بغیر رضاء من المجني علیه، سواء باستعمال كلما ك

المتهم في سبیل تنفیذ مقصده وسائل القوة أو التهدید أو غیر ذلك، مما یؤثر في المجني 

علیه فیعدمه الإرادة أو یفقده المقاومة، أو بمجرد مباغتة المجني علیه أو بانتهازه فرصة 

تیاره إما لجنون أو عاهة في العقل أو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر مخدرة أو فقدان شعوره واخ

  .2"لأي سبب آخر كاستغراقه في النوم

  : الركن المعنوي/ ج

جریمة الفعل المخل بالحیاء المرتكبة بالعنف ضد الطفل هي جریمة عمدیة یتطلب 

لمكون للجریمة عن لقیامها توافر القصد الجنائي، ویكون ذلك متى ارتكب الجاني الفعل ا

، أي أن إرادة الجاني تتجه للقیام بالفعل 3إرادة وعلم بأنه یخل بالحیاء العرضي للمجني علیه

سنة معتمدا في ذلك على  16المادي مع علمه بأنه یمارس هذا الفعل ضد قاصر لم یكمل 

  . العنف المادي أو المعنوي أو أي وسیلة أخرى للخداع والمباغتة

عث في هذه الجریمة فقد یكون إرضاء لشهوة جنسیة أو رغبة في ولا عبرة للبا  

، مع الإشارة إلى أنه قد یكون الفعل مخلا بالحیاء إلا 4الانتقام أو بغرض الاستهزاء والسخریة

                                                           
  . 174، ص دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق -1
  . 290، 289الجزائر، د س ن، ص  - خاص، دار الهدى، عین ملیلةنبیل صقر، الوسیط في جرائم الأش -2
  .285، ص نفسهالمرجع  -3
  . 286، ص نفسهالمرجع  -4
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أن الفاعل لم تتجه إرادته للقیام به عن قصد، كمن یلامس عورة الضحیة في حافلة مكتظة 

  . 1ةبالركاب دون أن یتعمد هذه الملامس

  : الجزاء المقرر لجریمة الفعل المخل بالحیاء ضد الطفل/ ثالثا

حمایة للطفل من مختلف الأفعال المخلة بالحیاء التي ترتكب ضده سواء بالعنف أو 

دون عنف، قرر المشرع الجزائري عقوبات رادعة على مرتكبي الجریمة تتماشى مع جسامة 

  . الفعل وصفة الشخص الذي قام بالجریمة

  : لجزاء المقرر لجریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف ضد الطفلا/ 1

قد یتعرض الطفل إلى أفعال مخلة بالحیاء من طرف أقاربه أو من الغیر دون 

استعمال أي وسیلة من وسائل العنف، وذلك لأن الطفل لم یعارض على هذه الأفعال بل 

الرضا لا یعتد به المشرع الجزائري كان راضیا علیها لسهولة خداعه واستدراجه، وإن كان هذا 

یعاقب بالحبس :   "من ق ع ج التي جاء فیها 334حیث جرم هذا الفعل من خلال المادة 

من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر لم یكمل 

  . السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك

قت من خمس سنوات إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي یرتكب فعلا ویعاقب بالسجن المؤ 

  ".  مخلا بالحیاء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم یصبح بعد راشدا بالزواج

فقد أقر المشرع في هذا النص حمایة خاصة للطفل من مختلف الأفعال المخلة 

اعترافا منه بخطورة هذه الأفعال بالحیاء التي ترتكب ضده بدون استعمال أي عنف، وذلك 

على الطفل التي یعد ارتكابها في حد ذاته عنفا حتى وإن كان راض علیها ولم یبدي أي 

سنة لیس له أیة قیمة في نظر القانون بحیث لا  16اعتراض، باعتبار أن رضاه قبل بلوغه 

  .یعتد به

  :  ل المجني علیهویمیز المشرع الجزائري من حیث الجزاء بین حالتین حسب سن الطف

                                                           
  . 105أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
210 

 16سنة ولم یتجاوز  13إذا كان المجني علیه قاصرا بلغ سن التمییز : الحالة الأولى

   :سنة

سنة كاملة  13لا ینظر المشرع الجزائري إلى رضا الطفل من عدمه قبل بلوغه 

باعتباره في مرحلة عدم التمییز، أما بعد بلوغه هذه السن ودخوله مرحلة التمییز یعطي 

بعضا من القیمة لرضا الطفل في هذه المرحلة، بدلیل أنه جرم الفعل المخل بالحیاء المشرع 

بدون عنف ضد الطفل الذي لم یبدي أي اعتراض عن هذا الفعل لعدم علمه بدرجة 

  . خطورته

حیث یشكل الفعل المخل بالحیاء بدون عنف ضد الطفل جنحة یعاقب علیها الجاني 

من ق ع  334، وذلك حسب ما نصت علیه المادة سنوات 10سنوات إلى  5بالحبس من 

ج في فقرتها الأولى، لكن یتحول هذا الفعل إلى جنایة وتشدد عقوبة الجاني فیها لتصبح 

  : من ق ع ج 337سنة في حالتین ذكرتهما المادة  20سنوات إلى  10السجن المؤقت من 

أو كان  1سلطة علیه إذا كان الجاني من أصول الطفل المجني علیه أو من فئة من لهم -

  . 2من معلمیه أو ممن یخدمونه، أو كان موظفا أو من رجال الدین

  . 3إذا كان الجاني قد استعان في ارتكاب فعله بشخص أو أكثر -

  

  

                                                           
الكفیل، زوج الأم، المتبوع بالنسبة لتابعه، الشخص الذي أسندت إلیه حضانة : یدخل ضمن الأشخاص ذوي السلطة -1

  . 173دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . بصفة مؤقتةالطفل ولو 
ب ولو إذا كان الجاني موظفا أو رجلا من رجال الدین فلا یشترط فیه قرابة مع الضحیة أو سلطة علیها، بل ویعاق -2

  . 173، ص نفسهالمرجع  .ارتكب جریمته خارج وظیفته
فاعل أصلي آخر أو أكثر، وإنما تعني بصفة عامة كل من یشارك في والمساهمة المطلوبة هنا لا تعني حتما وجود  -3

تنفیذ الجریمة مادیا وبصفة مباشرة، وقد یكون فاعلا أصلیا وقد یكون شریكا، حیث أن عقوبة الشریك إن توفرت شروط 

  . 173، ص نفسهالمرجع  . من ق ع ج 44/1المشاركة هي نفس العقوبة المرصودة للفاعل الأصلي حسب المادة 
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سنة  19سنة ولم یبلغ سن الرشد  16إذا كان المجني علیه قاصرا تجاوز : الحالة الثانیة

   :وكان الجاني من الأصول

 16جریمة الفعل المخل بالحیاء بدون عنف الذي یتراوح سنه بین  یظل الطفل ضحیة

سنة یحظى بحمایة قانونیة خاصة في حالة كان الجاني من أصول الطفل المجني  19و

 10سنوات إلى  5علیه، حیث نص المشرع الجزائري على عقوبة السجن المؤقت من 

  . من ق ع جفي فقرتها الثانیة  334سنوات، وهو ما أشارت إلیه المادة 

ویقصد المشرع بالأصول هنا الأب وأبوه والأم وأمها وجد الجد وإن علوا وجدة الجدة 

وإن علون، والعبارة واردة على سبیل الحصر وتقتصر على الأصول الشرعیین دون سواهم، 

فلا یدخل في تعداد الأصول زوج الأم ولا زوجة الأب، وجدیر بالإشارة أنه على الصعید 

  . 1تصور وقوع الجریمة ممن تجاوز سن الجدالعملي لا ی

لإحاطة الطفل بحمایة أوسع عاقب المشرع الجزائري على الشروع في ارتكاب هذه 

الجریمة بنفس العقوبة المقررة على الفعل التام، وهو ما تمت الإشارة إلیه في الفقرة الأولى 

  .   من ق ع ج 334من المادة 

  : مخل بالحیاء بالعنف ضد الطفلالجزاء المقرر لجریمة الفعل ال/ 2

یعاقب المشرع الجزائري كل من یرتكب جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد شخص عن  

، وتشدد هذه العقوبة إذا كان 2سنوات 10سنوات إلى  5طریق العنف بالسجن المؤقت من 

، وقد 3سنة 20سنوات إلى  10سنة لتكون السجن المؤقت من  16الضحیة قاصرا لم یكمل 

ع المشرع الجزائري من باب الحمایة لتطال أیضا مجرد الشروع في الفعل المخل بالحیاء وس

بالعنف، والذي عاقب علیه بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة حسب ما جاء في المادة 

  . من ق ع ج 335/1

                                                           
  . 172دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون العقوبات الجزائري 335/1المادة  -2
  . من قانون العقوبات الجزائري 335/2المادة  -3
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كما أن المشرع شدد في العقوبة ورفعها إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من أصول 

حیة أو كان من فئة من لهم سلطة علیه أو كان موظفا أو من رجال الدین، كما تشدد الض

، وهو ما أشارت إلیه 1العقوبة في حالة استعانة الجاني مهما كانت صفته بشخص أو أكثر

  . من ق ع ج 337المادة 

ولمعرفة ما إذا كانت العقوبة التي وضعها المشرع الجزائري مناسبة وكافیة لحمایة 

ل من الفعل المخل بالحیاء المرتكب بالعنف، وهل هناك مواطن قصور في هذه الحمایة الطف

لا بأس بالإطلاع على النصوص العقابیة في بعض التشریعات المقارنة، ولتكون البدایة من 

التشریع التونسي الذي تطرق إلى الفعل المخل بالحیاء أو كما أطلق علیه الاعتداء بالفاحشة 

ن المجلة الجزائیة، حیث تم اعتبار صغر السن ظرفا مشددا للجریمة م 228في الفصل 

سنة إذا كان الضحیة طفلا،  12سنوات إذا كان الضحیة بالغا إلى  6فتضاعف العقوبة من 

وفي حالة سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة ضد طفل استعمال السلاح أو التهدید أو 

حد الأعضاء أو تشویه أو فعل آخر یجعل حیاة الاحتجاز أو نتج عن ذلك جروح أو بتر لأ

  . 2الضحیة في خطر، فإن العقوبة ترفع إلى السجن المؤبد

حیث یلاحظ أن المشرع التونسي شدد في العقوبة عندما یكون الاعتداء بفعل الفاحشة 

باستعمال العنف المادي أو المعنوي، أو یترتب علیه أثر من الآثار متفاوتة الخطورة، إذ 

على الجاني عقوبة السجن المؤبد مهما كان سن الضحیة أو جنسه، أما المشرع توقع 

الجزائري فنص على عقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من أصول الطفل الضحیة، ولم 

یشر إلى النتائج المترتبة عن الفعل المخل بالحیاء بالعنف والتي یمكن أن تكون سببا لتشدید 

  . العقوبة

                                                           
ویشترط في المساعدة التي یقدمها الشخص سواء كان فاعلا أصلیا آخر أو شریكا للفاعل الأصلي أن تكون بصفة  -  1

أنظر دردوس مكي، . قیة، أما المساعدة التي یتلقاها الجاني قبل إتیانه الفعل أو بعد الانتهاء منه فلا یعتد بهامباشرة وحقی

  . 175الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
  . من المجلة الجزائیة التونسیة 228/4أنظر الفصل  -  2
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سنة إذا وقع  20سنوات إلى  10غربي فقد قرر عقوبة السجن من أما المشرع الم

سنة من  18الفعل المخل بالحیاء بالعنف أو هتك العرض كما یسمیه على طفل لم یبلغ 

سنة ولم  16، إلا أن المشرع الجزائري قرر هذه العقوبة في حالة كان الطفل لم یبلغ 1عمره

  . سنة 18یمدد هذه الحمایة إلى غایة بلوغه 

سنة إذا نتج عن  30إلى  20وقد قام المشرع المغربي برفع العقوبة إلى السجن من 

، وهذه الحالة لم یشر إلیها المشرع الجزائري على الإطلاق، إذ 2هذا الفعل إفتضاض الضحیة

  .كان علیه ذكر حالة الإفتضاض وتشدید العقوبة علیها

تونسي والمغربي اتضحت بعض في الأخیر یمكن القول أنه بالمقارنة مع التشریعین ال

مواطن القصور لدى المشرع الجزائري، التي یستلزم الوقوف عندها بجدیة من خلال إدراج 

التعدیلات المناسبة التي على إثرها سیحظى الطفل بحمایة قانونیة أكبر من جریمة الفعل 

  . المخل بالحیاء بالعنف

       حمایة الطفل من جریمة التحرش الجنسي: الفرع الثالث

التحرش الجنسي أو الاعتداء الصامت هو نوع من أنواع العنف الجنسي الذي 

یتعرض إلیه الطفل، حیث شهدت الفترة الأخیرة تزاید هذا النوع من الجرائم ضد أضعف حلقة 

في المجتمع، التي عانت كثیرا من آثاره، وإن كان التحرش الجنسي قد اقترن أیضا بالمرأة 

ة له في مختلف الأماكن خاصة في أماكن العمل، حیث تتعرض إلى التي تعتبر أكثر عرض

  .  ضغوطات وتهدیدات من طرف أصحاب العمل  بغیة إجبارها على الرضوخ لطلباتهم

ولم یعرف التحرش الجنسي مكانا له ضمن نصوص قانون العقوبات الجزائري إلا بعد 

والموظفات منادین  ضغوط بعض السیدات المتواجدات بمؤسسات الدولة من العاملات

بضرورة تجریم هذا الفعل الذي یمس بكرامة المرأة ویعرض حرمة الأسرة وتماسكها للخطر، 

وعلى إثر ذلك اضطر المشرع الجزائري إلى تجریم مثل هذه التصرفات وفرض على مرتكبیها 

                                                           
  . من قانون العقوبات المغربي 485/2أنظر المادة  -  1
  . من قانون العقوبات المغربي 488دة أنظر الما -  2
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 04/152، وقد تم تجریم التحرش الجنسي لأول مرة بموجب القانون 1عقوبات تبدو أنها رادعة

   .3مكرر 341المتضمن تعدیل قانون العقوبات ضمن المادة 

إلا أن الحمایة الواردة في هذه المادة كانت قاصرة، وما یدل على ذلك استفحال 

جریمة التحرش الجنسي بشكل ملفت للنظر ضد الأطفال والنساء على وجه الخصوص في 

نبذ العنف ضد المرأة للمطالبة مختلف الأماكن، مما دفع بالهیئات النسویة النشطة في مجال 

مكرر من ق ع ج، وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له من  341بمراجعة وتعدیل المادة 

طرف المشرع الجزائري الذي أضاف تعدیلات شملت رفع العقوبة المقررة على أصحاب 

العمل الجناة، كما تم تجریم فعل التحرش الجنسي ضد مختلف الأشخاص بما فیما ذلك 

  . طفال، وفي مختلف الأماكن بعدما كان تجریمه مقتصرا على أماكن العمل فقطالأ

، ثم )أولا(حیث سیتم من خلال هذا الفرع تعریف جریمة التحرش الجنسي ضد الطفل 

وبعد ذلك التطرق إلى الجزاء المقرر لهذه الجریمة ) ثانیا(توضیح الوصف القانوني لها 

  ).ثالثا(

  : ش الجنسي ضد الطفلتعریف جریمة التحر / أولا

نظرا لما یشهده مصطلح التحرش الجنسي من غموض وخلط بینه وبین بعض 

الأفعال الجنسیة المتشابهة كان من الضروري تقدیم تعریف دقیق له یساعد على إزالة هذا 

الغموض، حیث یدخل ضمن نطاق التحرش الجنسي العدید من السلوكیات التي تتجسد في 

                                                           
  .249عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -1
، المعدل والمتمم للأمر 2004نوفمبر سنة  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرخ في  15 -04القانون رقم  -2

ون العقوبات، الجریدة والمتضمن قان 1966یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 - 66رقم 

  . 2004نوفمبر سنة  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرخ في  71الرسمیة العدد 
حیث اشترط المشرع في تجریم التحرش الجنسي علاقة التبعیة بین الرئیس والمرؤوس في إطار ممارسة وظیفة أو  -3

ریق إصدار أوامر للغیر أو بالتهدید أو الإكراه أو ممارسة بمناسبتها، وأن یستغل ذلك الرئیس سلطة وظیفته أو مهنته عن ط

ضغوط علیه بغرض إجبار العامل على الرضوخ لطلباته الجنسیة، أي أن المشرع قصر فعل التحرش الجنسي في أماكن 

الجنسیة العمل فقط استجابة لرغبة المنظمات والجمعیات النسویة التي نادت بضرورة حمایة المرأة العاملة من التحرشات 

 .التي تتعرض إلیها داخل مكان عملها من قبل مدیر العمل
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لإشارات والإیماءات والأسئلة والاحتكاك واللمس والالتصاق وغیرها من الألفاظ والحركات وا

التصرفات اللاأخلاقیة، والتحرش الجنسي یمكن أن یمارس على درجات مختلفة كأن یبدأ 

المتهم بالهمس في أذن فتاة فإن لقي صمتا منها انتقل إلى سلوك أعمق منه واقترب من 

  . 1الجنس أكثر فأكثر

محاولة الفرد تحقیق تقدم في العلاقات : "التحرش الجنسي بأنه" زأنتوني جیدن"عرف 

الجنسیة لا یرغب فیه الطرف الآخر وفي هذه المحاولة یُصِرُّ الطرف الأول حتى وإن اتضح 

، فالتحرش الجنسي هو فعل غیر مرغوب فیه وسلوك منافي "له مقاومة الطرف الآخر لذلك

والانتهاكات التي تتضمن المعاكسات الكلامیة  للقیم والأخلاق، فهو مجموعة من الأفعال

والصور والتعلیقات الجنسیة والغزل والإلحاح في طلب الشيء وإرسال صور وفیدیوهات 

  . 2إباحیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقد عرفت الأمانة العامة لهیئة الأمم المتحدة التحرش الجنسي ضمن أحد وثائقها 

به من تلمیح جنسي، أو طلب أداء خدمة جنسیة، أو سلوك أو كل ما هو غیر مرحب : "بأنه

إیماءة لفظیة أو جسدیة ذات طابع جنسي، أو أي سلوك ذي طابع جنسي یمكن اعتباره أو 

  . 3..."توقعه منطقیا كسبب لإهانة الآخرین أو إذلالهم 

وباعتبار التحرش الجنسي هو مجموعة من السلوكات غیر الأخلاقیة، تناوله علماء 

لاجتماع ودارسي السلوك الإنساني بالشرح وحددوا مفهومه بالقول أن التحرش فعل إرادي ا

نابع من احتیاج نفسي وبیولوجي للتنفیس عن الرغبة الجنسیة المكبوتة لدى الفرد، تلك الرغبة 

التي تحتاج إلى إشباع، وفي ظل الابتعاد عن القیم والمثل العلیا، والضوابط المعروفة التي 

                                                           
دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والشریعة (آلیات المواجهة ... أبعاد الظاهرة: محمد علي قطب، التحرش الجنسي -1

  .28، ص 2008مصر،  -، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة)الإسلامیة
عودي مو الخیر، التحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة آفاق لعلم الاجتماع، عبابو فاطمة ومس -2

 .195، ص 2018، دیسمبر 2، العدد 8، المجلد 2جامعة البلیدة 
، المجلة )دراسة في القانون الأمریكي والعراقي( سحر فؤاد مجید، جریمة التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت  -3

  . 305، ص 2017، دیسمبر 2، العدد 8بجایة، المجلد  –للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة الأكادیمیة 
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بسلوك شائن یتعدى  -غالبا ما یكون ذكرا -ام التجاوزات، ویحدث أن یقوم جنس ماتقف أم

به على الجنس الآخر، بسلوك مباشر أو غیر مباشر قولا أو فعلا، تلمیحا أو تصریحا 

  .1بطریقة لا تلیق، وغالبا ما تخدش الحیاء وتتنافى مع السلوكیات البشریة السویة والمنضبطة

استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسیة : "د الطفل بأنهویعرف التحرش الجنسي ض

لبالغ أو مراهق، وهو یشمل تعریض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، من قبیل ملامسته 

  . 2"أو حمله على ملامسة المتحرش جنسیا

یمكن القول أنه لكي یعتبر السلوك نوع من أنواع التحرش الجنسي لابد أن یكون 

قائما على أساس الجنس، أن یكون متعمدا أو متكررا، وأن یكون غیر جنسیا في طبیعته أو 

 . 3مرغوب فیه أو غیر مرحب به من المجني علیها، ولم تطلبه المجني علیها من الجاني

 : الوصف القانوني لجریمة التحرش الجنسي ضد الطفل/ ثانیا

ر تنص مكر  341، كانت المادة 2015قبل تعدیل قانون العقوبات الجزائري سنة 

على التحرش الجنسي ضد المرأة داخل أماكن العمل فقط، دون تجریم هذا الفعل في مختلف 

كما لم ینل الطفل أیة حمایة خاصة من التحرش الجنسي ، الأماكن الأخرى كالمنزل والشارع

المتضمن تعدیل قانون العقوبات، حیث أصبح الطفل  15/19إلى غایة صدور القانون 

یة خاصة من هذه الجریمة، وعلى إثر ذلك سیتم توضیح أركان جریمة یحظى بحمایة قانون

  : التحرش الجنسي ضد الطفل فیما یأتي

  

  

                                                           
بسكرة،  - ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر12 -15قفاف فاطمة، جریمة التحرش الجنسي وفقا للقانون  -1

  .264، ص 2016، دیسمبر 13، العدد 8المجلد 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  - الاغتصاب والتحرش الجنسي  - نسیة المرتكبة ضد القاصرأمال نیاف، الجریمة الج -2

، ص 2013 -2012: ، السنة الجامعیة1جامعة قسنطینة  –الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق 

109  .  
  . 21، 20ص  هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، المرجع السابق، -3
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  :   الركن المفترض/ 1

یتمثل هذا الركن في وقوع فعل التحرش الجنسي على طفل ذكرا كان أم أنثى لم یبلغ 

أي أن من  مكرر من ق ع ج،  341من المادة  3سنة وهو ما أشارت إلیه الفقرة  16

یتجاوز هذه السن لا تطبق علیه أحكام هذه الفقرة بل یحظى بالحمایة المقررة للبالغین، حیث 

سنة كما  18كان من الأجدر على المشرع الجزائري تمدید الحمایة إلى غایة بلوغ الطفل 

من ق ع، كون الطفل بحاجة إلى حمایة  336/2فعل في جریمة اغتصاب الطفل في المادة 

خاصة من أفعال التحرش الجنسي التي عرفت تزایدا ملفتا للنظر في السنوات  جنائیة

الأخیرة، ویتم التساؤل حول هذا التذبذب الذي تعرفه نصوص قانون العقوبات الجزائري 

سنة وفي مواد أخرى یشار إلى  16بخصوص السن القانونیة لحمایة الطفل فتارة یتم ذكر 

سنة  18ن یقوم بتوحید السن القانونیة والتي هي سنة، فمن الأفضل على المشرع أ 18

  .لحمایة الطفل من جمیع الجرائم المرتكبة ضده وعدم تفضیل جریمة على أخرى

  : الركن المادي/ 2

مكرر من ق ع بأن  341لقد أشار المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

أو الإكراه أو بممارسة ضغوط  التحرش الجنسي یكون عن طریق إصدار الأوامر أو بالتهدید

معینة قصد إجبار الشخص على الاستجابة للرغبات الجنسیة للمتحرش، لكن المشرع قصر 

  ارتكاب هذه الأفعال على صاحب السلطة في العمل ضد العاملین عنده فقط، 

أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فجاءت لتشمل جمیع الأشخاص بما في ذلك الأطفال وذلك 

، حیث نصت على أن التحرش الجنسي یكون إما "كل من تحرش بالغیر"م من عبارة یفه

  . بأفعال أو ألفاظ أو تصرفات تحمل طابعا أو إیحاء جنسیا

وعلیه فالركن المادي لجریمة التحرش الجنسي ضد الطفل یتمثل في كل سلوك 

ارة عن أفعال أو سنة من عمره، والذي یكون عب 16إجرامي یقوم به الجاني ضد طفل لم یتم 

أقوال غیر أخلاقیة أو سلوكات وتصرفات تحمل في طیاتها إیحاءات جنسیة، كأن یقوم 

الجاني بلمس مناطق حساسة في جسد الطفل ذكر كان أم أنثى، أو حمله على ملامسة 
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أعضاء المتحرش، أو القیام بإزالة ثیاب الطفل والكشف عن أعضائه التناسلیة، أو أن یتم 

م فاحش في أذن الطفل، أو إجباره على التلفظ بألفاظ فاحشة، أو تعریضه لصور التلفظ بكلا

، وغیر ذلك من التصرفات الجنسیة التي تمس بكرامة الطفل وحرمته 1أو أفلام فاضحة

  .الجسدیة

وعادة ما یتبع الجاني ضد الطفل إضافة إلى الإكراه، أسلوب الخداع والحیلة للوصول 

الجنسیة، كأن یقوم الجاني مثلا بالتحایل على الطفل بدعوته إلى  إلى مبتغاه وإشباع رغباته

ممارسة نشاط معین كالمشاركة في لعبة ثم الاختلاء به لارتكاب أفعاله المشینة، ویكون 

، كما یمكن أن یقع التحرش 2الأمر أكثر سهولة عندما یكون المعتدي من أقارب الطفل

ماعي، بأن یرسل الجاني رسائل تحمل في الجنسي ضد الطفل عبر مواقع التواصل الاجت

طیاتها كلاما فاحشا، أو یقوم بإرسال صور فاضحة، من أجل حمل الطفل على التجاوب 

معه بشكل یؤدي إلى تحقیق رغباته الجنسیة، وذلك یكون إما بإتباع أسلوب الإكراه أو 

 .     التهدید أو التحایل

رتكبها الشخص ضد الطفل قد تكون یجب الإشارة إلى أن التحرشات الجنسیة التي ی

تمهیدا لأفعال جنسیة أخرى أشد خطورة كالفعل المخل بالحیاء المرتكب بالعنف أو 

  .الاغتصاب، وهو ما یدعو إلى عدم الاستهانة بهذه التحرشات التي یتعرض إلیها الطفل

ففي معظم الحالات تحدث الإساءة الجنسیة ضمن علاقات نشأت ببطء مع الطفل 

، بمجرد التعرف على الضحیة یمكن للجاني أن یزیل حساسیة الطفل اتجاه النشاط الضحیة

الجنسي من خلال عملیة الاستمالة التي تنطوي على تقدم من اللمسة غیر الجنسیة إلى 

اللمسة الجنسیة في سیاق علاقة تتطور تدریجیا، یبدأ هذا عادة بلمسة عرضیة على ما یبدو 

خدام أكثر نشاطا، حیث یقول بعض الأطفال أن الجناة یحاولون ویتطور ببطء إلى إساءة است

                                                           
  . 110أمال نیاف، المرجع السابق، ص  -  1
  . 112، ص نفسهالمرجع  -  2
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تبریر الاتصال الجنسي بالقول أنه لیس جنسیا حقا، أو مجرد النظر، أو تعلیمهم عن 

  .  1الجنس، أي أنهم ینكرون التأثیر الضار لما یفعلونه

  :يالركن المعنو/ 3

، حیث تتجه 2د الجنائيالتحرش الجنسي هو من الجرائم العمدیة التي تقوم على القص

إرادة الجاني للقیام بفعل التحرش الجنسي ضد الطفل وهو على علم بطبیعة سلوكه غیر 

المشروع، أي أن الجاني یتعمد إجبار الضحیة على الاستجابة لرغباته الجنسیة مستعملا كل 

ما تبین ، وفي حالة 3وسائل الترغیب أو الترهیب ووسائل الضغط والإكراه المادي أو المعنوي

أن الشخص لم یقصد التحرش الجنسي بالطفل ذكرا كان أم أنثى، كأن یلمس شخص فخذ 

طفلة دون قصد أثناء ركوب حافلة مكتظة، فلا تقوم ضده جریمة التحرش الجنسي لعدم 

  . توافر القصد الجنائي والذي یعتبر عنصرا أساسیا لقیام هذه الجریمة

   :مشكلة إثبات جریمة التحرش الجنسي/ 4

تعتبر صعوبة إثبات أفعال التحرش الجنسي ضد الطفل من المشكلات المطروحة 

أمام القضاء، خاصة إذا لم تتوفر الأدلة الكافیة لإثبات تلك الأفعال، والذي على إثره سیفلت 

العدید من المجرمین من العقاب، وسیقف هذا الأمر عائقا أمام تحقیق الحمایة القانونیة 

لتحرش الجنسي، فإفلات الجاني من العقاب یجعله یتمادى مستقبلا في المقررة للطفل من ا

  .ارتكاب أفعال التحرش الجنسي ضد الطفل في أي وقت وفي أي مكان

فرغم وجود النص القانوني الذي یجرم فعل التحرش الجنسي، إلا أن وسائل الإثبات 

تحرش الجنسي في في هذه الجریمة غالبا ما تكون منعدمة، ویمكن إرجاع ذلك لوقوع ال

أماكن مغلقة ینعدم معها الاعتماد على الشهود كدلیل قوي یثبت ارتكاب الفعل، كما أن 

                                                           
1 - Eileen Munro, The previous reference, p 107, 108.  

  .151أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
  . 252عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  3
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الجاني یعمل على إزالة أي أثر یمكن أن یترتب عن الجریمة، وقد یكون الجاني لدیه 

  . 1شخصیة مضطربة ترهب الضحیة لتظل جریمته سرا

م التحقیق في جریمة التحرش ولیست مشكلة الإثبات وحدها من تقع عائقا أما

الجنسي، كذلك صمت الضحیة وأهلها حفاظا على شرف وسمعة العائلة یعتبر سببا في 

تملص الجاني من العقاب، خاصة إذا كان المتحرش بها هي فتاة، ولهذا فصمت الضحیة 

لیمة هو عائق آخر یقف في وجه تحقیق العدالة الجنائیة، فكثیرا ما یُكِنُّ الطفل الحوادث الأ

التي أثرت على نفسیته في داخله دون أن یبوح بها لأي أحد، فمشكلة الإثبات وسكوت 

الضحیة في غالب الأحیان أمر یصعب من مهمة ضباط الشرطة القضائیة في التحري 

  .والاستجواب

صحیح أن إثبات جریمة التحرش الجنسي ضد الطفل یواجه نوعا من الصعوبة التي 

ه الجریمة وخصوصیتها، إلا أن هذا لا یجب أن یقف عائقا أمام یمكن إرجاعها لطبیعة هذ

حمایة الطفل من هذا النوع من الجرائم التي تضر بنفسیته، بل یجب على القاضي أن یكون 

مرنا في التعامل مع هذه القضایا وعدم التشدد كثیرا بخصوص وسائل الإثبات التي یمكن أن 

اضي وزنا لتصریحات الضحیة القاصر إن كانت تساعد في الوصول للحقیقة، كأن یعطي الق

تتسم بالموضوعیة، كما أن تكرار تقدیم الشكوى من العدید من الضحایا ضد نفس الشخص 

  . قد یشكل قرینة على سوء أخلاقه وقیامه بفعل التحرش حقیقة

  :      الجزاء المقرر لجریمة التحرش الجنسي ضد الطفل/ ثالثا

یحط المشرع الجزائري الطفل بأیة حمایة من جریمة كما تمت الإشارة سابقا لم 

، حیث اعتبر قصور الضحیة 2015التحرش الجنسي إلا بعد تعدیل قانون العقوبات سنة 

مكرر في فقرتها الثالثة من ق ع ج،  341ظرفا مشددا للعقوبة وهو ما نصت علیه المادة 

 200.000مالیة من  حیث قرر المشرع عقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة

                                                           
ة التحرش وإشكالیات الإثبات، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مداني محمد سمیر، الدعاوى المرتبطة بجریم - 1

  . 186 - 174، ص 2013،  دیسمبر 1، العدد 4، المجلد 2جامعة محمد بن أحمد وهران 
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سنة من عمره، وهي  16دج على كل من یتحرش جنسیا بطفل لم یكمل  500.000دج إلى 

نفس العقوبة التي تقرر على الجاني إذا كان من محارم الطفل الضحیة، وتضاعف هذه 

  .1العقوبة في حالة ما قام الجاني بتكرار فعل التحرش الجنسي على الطفل

جزائري أحسن صنعا عند إحاطته الطفل بحمایة خاصة من یمكن القول أن المشرع ال

جریمة التحرش الجنسي نظرا لخطورة هذا الفعل على عرضه وشرفه وعلى نفسیته كذلك، 

  . حیث نص المشرع على عقوبة یبدو أنها مناسبة ورادعة وتتوافق مع جسامة هذا الفعل

    :حمایة الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي /المطلب الثاني

یعتبر الاستغلال الجنسي ضد الطفل من أكثر الجرائم المنتشرة في الوقت الحالي 

والأشد خطورة على عرضه وأخلاقه، حیث یمارس هذا الاستغلال إما لغرض جنسي أو 

تجاري من طرف شخص أو مجموعة من الأشخاص في أماكن معینة، أو في إطار واسع 

ة وصناعة الجنس، فالتنامي المتسارع لجرائم ومنظم تشرف علیه عصابات دولیة تحترف تجار 

الاستغلال الجنسي ضد الطفل عبر العالم جعل منها إحدى القضایا الملحة على المستوى 

الدولي، ویتضح ذلك من خلال اعتماد عدید المواثیق الدولیة ذات الصلة بهذا الموضوع، 

  . وانعقاد عدد من المؤتمرات الدولیة لمعالجة هذه المسألة

ف إدراك الطفل وسهولة التلاعب به جعل منه فریسة سهلة في أیدي المجرمین، فضع

ویظهر ذلك من خلال تسخیره في مختلف أشكال سوء المعاملة الجنسیة كتحریضه على 

الفسق وفساد الأخلاق، وتحریضه على الدعارة، كما یتم استغلاله جنسیا في إنتاج المواد 

والإحصائیات تزاید هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ في  الإباحیة، حیث أكدت مختلف التقاریر

السنوات الأخیرة، مما یشكل خطرا على عرض وأخلاق الطفل الذي تم تجریده بفعل هذه 

الأفعال المشینة من أهم حقوقه التي لطالما نادت بها مختلف المواثیق والاتفاقیات الدولیة 

ى رأسها منظمة الیونیسیف ومنظمة والإقلیمیة وسعت إلى تكرسیها المنظمات الدولیة عل

  . الصحة العالمیة

                                                           
  .المتضمن تعدیل قانون العقوبات الجزائري 19 -15من القانون رقم  341/4أنظر المادة  -  1
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المشرع الجزائري بدوره لم یتوانى عن إقرار الحمایة اللازمة للطفل من مختلف صور 

الاستغلال الجنسي ضمن نصوصه القانونیة، فقام بحمایة الطفل من جریمة التحریض على 

ة التحریض  على الدعارة ، وحمایة الطفل من جریم)الفرع الأول(الفسق وفساد الأخلاق 

الفرع (، كما نص على حمایة الطفل من جریمة الاستغلال في المواد الإباحیة )الفرع الثاني(

  ). الثالث

    :حمایة الطفل من جریمة التحریض على الفسق وفساد الأخلاق /الفرع الأول

وتنشئته من بین الحقوق التي كفلها الدین الإسلامي للطفل الحق في التربیة السلیمة 

 11ضمن المادة  1في كنف مكارم الأخلاق، وهو ما أكده عهد حقوق الطفل في الإسلام

التربیة السلیمة حق للطفل، یتحمل الوالدان أو  –: "منه، التي نصت فقرتها الأولى على أن

، حیث "الوصي حسب الأحوال المسؤولیة عنها، وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها

فل على الفسق وفساد الأخلاق مساسا بحقه في التربیة والتنشئة السلیمة، یعد تحریض الط

   ﴿:وقد حرم االله تعالى التحریض على الفسق وفساد الأخلاق في آیته الكریمة

                             

    ﴾2.   

وهذه الحمایة لم تقتصر على التشریع الإسلامي فقط، بل امتدت كذلك إلى مختلف 

التشریعات الوضعیة على غرار التشریع الجزائري، الذي تضمن حمایة خاصة للطفل من 

من ق ع، باعتبارها  342ة جریمة التحریض على الفسق وفساد الأخلاق ضمن نص الماد

من الجرائم الأخلاقیة الخطیرة التي تؤثر على عرض وأخلاق الطفل وتؤدي إلى انحرافه، 

سنة من التحریض  18حیث نصت هذه المادة على ضرورة حمایة الطفل الذي لم یكمل 

                                                           
لتصدیق علیه من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجیة المنعقد اعتمد وفتح باب التوقیع والانضمام وا -1

  .2005یونیو  30إلى  28الیمن، خلال الفترة من  –في صنعاء 
  . من سورة النور 19الآیة  -2
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على الفسق وفساد الأخلاق وتوقیع عقوبات رادعة على كل من ارتكب هذا الفعل مهما كانت 

، وللوقوف على هذه الحمایة یستدعي الأمر التطرق إلى الوصف القانوني لهذه 1فتهص

  ). ثانیا(، ثم بیان الجزاء المقرر لها )أولا(الجریمة 

  :الوصف القانوني لجریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق/ أولا

ان تقوم جریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق عند توفر ثلاثة أرك

أساسیة، تتمثل في الركن المفترض الذي یعبر عن سن الضحیة، والركن المادي المتمثل في 

مجموعة السلوكات الإجرامیة التي یقوم بها الجاني اتجاه الطفل، إضافة إلى الركن المعنوي 

  . أو ما یعرف بالقصد الإجرامي

  : الركن المفترض/ 1

سنة، كما أشارت إلیه المادة  18لوغه یتمثل في سن المجني علیه والذي یقدر بعدم ب

، وتم تحدید هذه السن بعد تعدیل قانون العقوبات سنة 2من ق ع ج في فقرتها الأولى 342

سنة وذلك  19، حیث كان المشرع الجزائري قبل التعدیل ینص على عدم بلوغ الطفل 2014

أن یتكرر مرتین في حالة كان التحریض على الجریمة اعتیادیا، فیشترط في هذا التحریض 

أو أكثر من شخص معین على الطفل، ولیس بالضرورة أن یتكرر هذا الفعل على نفس 

 16الطفل، بل یمكن أن یتعدى ذلك إلى أطفال آخرین، ونص المشرع على عدم بلوغ الطفل 

، أي أن المشرع قبل 3سنة إذا كان فعل التحریض عرضیا، بمعنى وقع لمرة واحدة فقط

على صنفین للجریمة تبعا لسن المجني علیه، فتقوم الجریمة بصفة التعدیل كان ینص 

                                                           
العقوبات والمتضمن تعدیل قانون  2014فبرایر سنة  4المؤرخ في  01- 14بموجب القانون رقم  342تم تعدیل المادة  -1

  .الجزائري
كل من حرض قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعه " جاء في نص هذه الفقرة  -2

دج إلى  20.000علیه أو تسهیله له ولو بصفة عرضیة، یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  ".دج  100.000
كل من حرض قصرا لم یكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو : " أنه 2014قبل تعدیل  342لى من المادة جاء في الفقرة الأو  -3

إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعهم علیه أو تسهیله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضیة لقصر لم یكملوا 

  ". دج  25.000إلى  500السادسة عشرة یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
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سنة، أو تتخذ صورة الاعتیاد أو التكرار في حالة أكمل  16عرضیة في حالة لم یتم الطفل 

  . 1سنة 19سنة ولم یتجاوز سنه  16الطفل 

قبل  342ووعیا من المشرع الجزائري بقصور الحمایة المقررة للطفل في المادة 

، خاصة فیما یتعلق بشرط تكرار فعل التحریض، حیث لا تقوم الجریمة ضد الجاني التعدیل

سنة من  19سنة ولم یتم  16في حالة قام بفعل التحریض بصفة عرضیة على طفل أتم 

عمره، وإنما یجب أن یتكرر الفعل لمرتین أو أكثر حتى تقوم الجریمة ضده، أي أن الطفل 

ایة جنائیة أقل من تلك التي یخضع لها الطفل الذي لم في هذه المرحلة العمریة یخضع لحم

سنة، فقام بتعدیل نص هذه المادة وألغى تصنیف الجریمة على حسب سن  16یكمل بعد 

المجني علیه، وتم تجریم فعل التحریض على الفسق وفساد الأخلاق على كل طفل لم یكمل 

. شتراط تكرار الفعلسنة من عمره بمجرد وقوع فعل التحریض بصفة عرضیة دون ا 18

سنة كحد أقصى لحمایة  18وحسنا فعل المشرع بنصه على سن الرشد الجزائي المقرر بـ 

الطفل من فعل التحریض وتشدده مع هذا الفعل، حیث تقوم الجریمة ضد الجاني بمجرد 

  .قیامه بالفعل ضد طفل لمرة واحدة فقط

  :  يالركن الماد/ 2

الطفل على الفسق وفساد الأخلاق في كل من  یتجسد الركن المادي لجریمة تحریض

فعل التحریض أو التشجیع علیه أو تسهیله، حسب ما أشار إلیه المشرع الجزائري في نص 

  . من ق ع 342/1المادة 

فبالنسبة للتحریض یكون بقیام الجاني بتزیین وتجمیل الفعل للطفل الضحیة سواء 

عود والمغریات وغیرها من الوسائل التي تؤثر بطریقة مباشرة أو عن طریق تقدیم الهدایا والو 

على نفسیة الطفل، ویتحقق هذا الركن بمجرد وقوع فعل التحریض دون اشتراط حصول 

                                                           
لأن ما هو غیر عرضي فهو معتاد   - بصفة عرضیة  –بصفة عكسیة من عبارة  342یستفاد شرط التكرار من المادة  -1

  . 203أو متكرر، دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
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النتیجة، أو تحقق الغرض من التحریض أو عدم تحققه، لأن القانون یعاقب على التحریض 

  . 1لذاته ولا یهتم للنتیجة

، وذلك بقیام الجاني بذكر محاسن كما قد یتخذ الركن المادي صورة التشجیع

وإیجابیات فعل الفسق المزیفة التي لا أساس لها من الصحة بغرض حمل الضحیة على 

ارتكاب الفعل، دون أن یرقى هذا التشجیع إلى اللجوء للوسائل المستعملة في فعل 

  . 2التحریض

لیه وتصغیر أما بالنسبة للتسهیل فیكون بتذلیل العقبات أمام الطفل وتهوین الأمر ع

شأنه بغرض تمكینه من ممارسة فعل الفسق، دون اشتراط أن تقع الجریمة نتیجة هذا 

، فمن ینقل فتاة قاصر في سیارته أو سیارة أجرة إلى مسكن مخصص لممارسة 3التسهیل

  . الفسق یكون قد سهل على ارتكاب الجریمة

على الفسق أو ولا یهم إن ترتب عن الركن المادي بمختلف صوره، إقبال الطفل 

فسدت أخلاقه جراء ذلك، كما لا یهم إن كان هذا الطفل فاسد الأخلاق أثناء ارتكابه للفعل 

مع الإشارة إلى أن جریمة تحریض الطفل على الفسق . 4ویحضر مشاهد الفسق من قبل

وفساد الأخلاق لا تقوم عند التفوه بعبارات بذیئة أو إسداء بعض النصائح، ما لم یتم ذلك 

سبة مشهد فسق، حیث یجب لقیامها توفر أحد الأعمال التي حددها القضاء الفرنسي من بمنا

القیام باتصالات جنسیة أمام الطفل، توفیر محل بغرض الفسق، استقبال أطفال في : بینها

  . 5دور الدعارة، تنظیم لقاءات بحضور أطفال سواء كمشاهدین أو كفاعلین

ق وفساد الأخلاق أو تشجیعه علیه أو مع التوضیح أن تحریض الطفل على الفس

تسهیله له یجب أن یكون بغرض إشباع شهوات الغیر لا إشباع شهوات الجاني في حد ذاته، 

                                                           
  .116، 115عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  1
  .  181، ص حماس هدیات، المرجع السابق -  2
  .158محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  3
  .129، 128؛ أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 204دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  4
  .204دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  5
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، 43167في القضیة رقم  1987-01-27وهو ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

ریض قاصر على من ق ع ج قیام المتهم بتح 342الذي جاء فیه أنه یشترط لتطبیق المادة 

الفسق والفساد إرضاءً لشهوات الغیر، لا تحقیقا لرغبته الشخصیة، ویشترط أیضا أن یقدم 

الجاني عمدا على إفساد قاصر إرضاء لشهوات الغیر وهو عالم بقصره، وعلیه في حالة 

اجتماع هذه العناصر في فعل واحد أمكن وصفه بأنه جریمة التحریض على الفسق، ومنه 

، فوفق ما جاء في هذا القرار لا تقوم جریمة 1المتهم وتوقیع العقاب علیه أمكن إدانة

التحریض على الفسق وفساد الأخلاق ضد شخص قام بعلاقة جنسیة مع قاصرة متى كان 

  .2ذلك برضاها التام

  : يالركن المعنو/ 3

یستلزم لقیام جریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق توفر القصد الجنائي 

عام الذي مفاده علم الجاني بأنه یقوم بتحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق أو ال

، 4، أي أن یكون على وعي بأنه یتوسط لإفساد أخلاق الطفل3تشجیعه علیه أو تسهیله له

فالقصد المطلوب هنا هو شعور الجاني بأنه یرتكب فعلا لإفساد أخلاق الطفل، وهذا القصد 

المادي المرتكب، حیث أنه بعدما یتم إثبات الفعل لا ضرورة  یستخلص ضمنیا من الفعل

  . 5للقاضي في إقامة الدلیل على الجاني

ویجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا یعتد بالباعث أو الغرض من هذه الجریمة، 

كأن یكون غرض الجاني الحصول على المال، أو أنه كان یرغب في إفادة الطفل الضحیة 

مال دون أن تكون لدیه نیة في إفساد أخلاق هذا الطفل، كما لا یمكن للجاني ببعض من ال

                                                           
  .117، 116عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  1
  .117، 116، ص هنفسالمرجع  -  2
  .116، ص نفسهالمرجع  -  3
  .130أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  4
  .205دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  5
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أن یدفع بالخطأ في تقدیر سن الضحیة لأن مظهرها الخارجي لا یوحي بصغر سنها وعدم 

  .1بلوغها سن الرشد، إلا أنه یمكن أن یعذر في غلطه إذا أوقعه فیه الغیر

  : ساد الأخلاقجزاء جریمة تحریض الطفل على الفسق وف/ ثانیا

حمایة للطفل من جریمة التحریض على الفسق وفساد الأخلاق، أقر المشرع الجزائري 

ضمن فقرتها الأولى من ق ع عقوبة مشددة على الجناة بالحبس من خمس  342في المادة 

  دج، 100.000دج إلى  20.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من 

شرع على مجرد الشروع في هذه الجریمة بنفس العقوبة المقررة وتعزیزا لهذه الحمایة عاقب الم

  .  2للجریمة التامة

كما تطبق هذه العقوبة في حالة ارتكاب بعض الأفعال المكونة لعناصرها خارج 

، ویدل هذا الأمر على سعي المشرع إلى التصدي لهذا النوع 3أراضي الجمهوریة الجزائریة

، اعترافا منه بخطورة هذا الفعل على الطفل، خاصة من من الجرائم في أي مكان یرتكب فیه

الناحیة النفسیة والأخلاقیة، فكثیرا ما یتسبب ذلك في أمراض نفسیة للطفل یصعب علاجها، 

ناهیك عن انحراف أخلاقه ودخوله عالم الرذیلة والفسق والذي من الممكن أن یجعل منه 

  .  الطفل هو إفساد لأخلاق المجتمع بأكملهمجرما محترفا في المستقبل القریب، فإفساد أخلاق 

وتوقع على الجاني أیضا عقوبات تكمیلیة تتمثل في حرمانه من حق أو أكثر من 

من ق ع ج وبمنعه من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس  14الحقوق الواردة في المادة 

لأمنیة على مرتكب مكرر المتعلقة بالفترة ا 60، كما تطبق أحكام المادة 4سنوات على الأكثر

مكرر  349جریمة تحریض الطفل على الفسق وفساد الأخلاق، وهو ما أشارت إلیه المادة 

  .من ق ع ج

                                                           
  . 205ص  ،دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق -  1
  .من ق ع ج 342من المادة  2أنظر الفقرة  -  2
  . من ق ع ج 345المادة  -  3
  .من ق ع ج 349مادة ال -  4
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من ق ع إلى حالة  342جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یشر في نص المادة 

ارتكاب الجریمة من طرف أصول الطفل أو ممن لهم سلطة علیه، حیث لم یرد أي تشدید 

ة، وهو ما یفید بأن العقوبة المقررة في هذه المادة تطبق على أي شخص مهما كانت للعقوب

صفته، إلا أنه كان على المشرع أن یشدد في العقوبة إذا كان الجاني من أصول الطفل أو 

ممن لهم سلطة علیه، من منطلق أن هؤلاء یفترض فیهم توفیر الحمایة اللازمة للطفل 

  . الإخلال بهذا الواجب ودفع الطفل إلى الهلاك والإضرار بهورعایته رعایة تامة، ولیس 

  :حمایة الطفل من جریمة التحریض على الدعارة /الفرع الثاني

الدعارة أو البغاء من الجرائم الأخلاقیة التي عرفت منذ القدم، وقد حرمتها الشریعة 

  ﴿:الإسلامیة ودعت إلى محاربتها، حیث قال االله تعالى             

                                

 ﴾1وقال االله تعالى في آیة أخرى ،:﴿        

                             

                           

                ﴾2  .  

حیث تعد جریمة الدعارة شكلا من أشكال الاستغلال الجنسي التجاري، التي یكون 

الغرض الرئیسي من ارتكابها هو جمع الأموال، ولو على حساب عرض أطفال صغار لا 

یدركون خطورة الأفعال التي یجبرون على القیام بها، فقد أصبح بغاء الأطفال ظاهرة منتشرة 

حاء العالم بفضل شبكات الإجرام المنظم، حیث جاء في تقریر عن وصل صداها إلى كافة أن

                                                           
  .من سورة النور 33الآیة  -  1
  .من سورة النور 31، 30الآیتان  -  2
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منظمة الیونیسیف بمناسبة مؤتمر القمة العالمي للطفل بأن ملایین الأطفال یعیشون معاناة 

  .1من الاعتداء الجنسي وجرائم البغاء، وأشكال استغلال أخرى

لي أن یضرب جراء تفشي هذا الوضع وخطورته كان من الضروري على المجتمع الدو 

بید من حدید حیال هذه المسألة التي تزداد انتشارا یوما بعد یوم، حیث أقر حمایة خاصة 

للطفل من الاستغلال في الدعارة في العدید من الاتفاقیات والمواثیق والمؤتمرات الدولیة، 

وسایرته في ذلك مختلف التشریعات الوضعیة على غرار التشریع الجزائري، الذي جرم 

الطفل على الدعارة، ولتوضیح ذلك سیتم التطرق إلى الوصف القانوني لهذه  تحریض

  ). ثانیا(، ثم التعرض إلى الجزاء المقرر لها )أولا(الجریمة 

  : الوصف القانوني لجریمة تحریض الطفل على الدعارة/ أولا

لقیام جریمة تحریض الطفل على الدعارة لابد من توفر ثلاثة أركان أساسیة، تتمثل 

  . ي الركن المفترض، والركنین المادي والمعنويف

  :الركن المفترض/ 1

سنة حسب ما  18یتمثل هذا الركن في سن الضحیة الذي یجب أن یكون أقل من 

سنة قبل  19من ق ع ج، بعدما كان یحدده المشرع الجزائري بـ  344/1ورد في المادة 

  .2014تعدیل قانون العقوبات سنة 

  :  الركن المادي/ 2

تجسد الركن المادي لجریمة تحریض الطفل على الدعارة في عدة صور تتمثل في ی

تحریض القصر "كل من التحریض وهو ما ورد ذكره في عنوان القسم السابع من ق ع ج 

، إضافة إلى الاستخدام والاستدراج والمساعدة والإغواء التي تمت "على الفسق والدعارة

  . 5و 1ع ج في الفقرتان من ق  343الإشارة إلیها في المادة 

                                                           
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة ومبادئ حقوق الإنسان، بحث : نضیرة جبین، حقوق الطفل في التشریع الجزائري -  1

جامعة الأمیر عبد القادر  -والحضارة الإسلامیةمقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة أصول الدین والشریعة 

  . 117، ص 2001-2000: للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، السنة الجامعیة
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ولا یشترط في هذه الأفعال الاعتیاد أو احتراف الدعارة، حیث قضي في فرنسا قیام 

  . 1الجریمة في حق شخص ربط الصلة بین فتاة ومسیرة دار الدعارة بغرض ممارسة الدعارة

  : التحریض/ أ

ریمة من ق ع ج المتعلقتین بج 344و 343لم یرد فعل التحریض في نصي المادتین 

الدعارة، إلا أنه ورد في عنوان القسم السابع من ق ع ج المتعلق بجریمتي الفسق والدعارة 

، مما استلزم التعرض إلیه كصورة من صور "تحریض القصر على الفسق والدعارة"بصیغة 

  . الركن المادي لجریمة تحریض الطفل على الدعارة

شاط یقوم به الجاني للتأثیر حیث یقصد بفعل التحریض في مجال هذه الجریمة كل ن

على نفسیة المجني علیه بالقول كالإغراء بهدیة أو وعد، أو بالفعل كالإشارة إلى مكان 

مخصص للدعارة، أو تقدیم الفتاة إلى الرجال الراغبین في ممارسة الدعارة، وقد یكون 

أن یترتب عن  التحریض بالرسوم كبیع الصور والرسومات المثیرة للغرائز الجنسیة، ولا یشترط

هذا التحریض حدوث النتیجة المتمثلة في تحقق ممارسة الدعارة فعلا، باعتبار أن النتیجة لا 

  .2تعتبر عنصرا من عناصر الركن المادي لهذه الجریمة

  :  الاستخدام/ ب

یقصد بالاستخدام في مفهوم هذه الجریمة استعمال الشخص أو استئجاره للقیام 

، بالغا 3علق بها، ویستوي في ذلك أن یكون المستخدم أنثى أو ذكربأعمال الدعارة أو ما یت

   .  أو قاصرا

 : الاستدراج/ ج

یقصد به لجوء الجاني للحیلة والخداع وتقدیم نصائح للطفل من أجل حمله على 

  .4ارتكاب الدعارة، كأن یقوم الجاني بتحویل الضحیة ونقلها للمكان المتفق علیه

                                                           
  .121أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  . 256، 255أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص  -  2
  . 159المرجع السابق، ص  هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، -  3
  .196دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  4
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  : المساعدة/ د

من ق ع،  343الجزائري لفظ المساعدة في الفقرة الأولى من المادة  ذكر المشرع

ولفظ الإعالة في الفقرة الخامسة من نفس المادة، حیث یقصد بالمساعدة تقدیم ید العون إلى 

الطفل لتمكینه من ممارسة الدعارة، كأن یتم إمداده بسیارة تساعده على الوصول إلى المكان 

یتم إمداده بمعلومات توضح له كیفیة ارتكاب فعل الدعارة،  الذي تمارس فیه الرذیلة، أو

  . 1والعبرة عند المشرع بوقوع الفعل بغض النظر عن حدوث النتیجة

أما الإعالة فتتمثل في قیام الجاني بتوفیر مسكن خاص والمأكل والملبس والمصاریف 

اد الجو المناسب اللازمة وأدوات التجمیل للمستخدمین والمستدرجین من الأطفال بغرض إعد

  . 2لممارسة الدعارة

 :  الإغواء/ هـ

إغواء الطفل هو أمر سهل على الجاني مقارنة بالشخص بالبالغ نظرا لنقص إدراكه 

  . العقلي وعدم تمییزه للأفعال ما هو ضار منها وما هو نافع

حیث یقصد بالإغواء تغریر وتضلیل المجني علیه عن طریق استغلال نقاط ضعفه، 

  . 3بتبسیط الأمور له وتهیئته لتقبل ارتكاب فعل الدعارة والقیام

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یشترط في هذه الأفعال المذكورة أن یترتب 

عنها وقوع النتیجة فعلا، بل یكفي ارتكاب الفعل المجرم فقط حتى توقع العقوبة على الجاني، 

  . 4ریض على الدعارةولا یعتد المشرع برضا الضحیة في جریمة التح

  : الركن المعنوي/ 3

جریمة تحریض الطفل على الدعارة من الجرائم العمدیة التي یتوفر فیها القصد 

الجنائي، وذلك بأن یكون الجاني عالما بمباشرته للفعل المادي بأي صورة من صوره سواء 

                                                           
  .254أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص  -  1
  .197دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  2
  .176حماس هدیات، المرجع السابق، ص  -  3
  .  من ق ع ج 343/5المادة  -  4
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معینة، كما یجب قولا أو فعلا، دون اشتراط علمه أن ما یقوم به یمكن أن یؤدي إلى نتیجة 

أن تتجه إرادته إلى ارتكاب النشاط المادي، فلا یكفي مجرد صدور هذا النشاط عن الجاني 

، ولا یعتد 1طالما لم تتجه إرادته إلى ارتكابه، كأن یكون الجاني منوما أو فاقدا للشعور

  . بالخطأ في تقدیر سن الضحیة، لهذا لا یجوز للجاني الدفع بجهله لسن الطفل الضحیة

  :الجزاء المقرر لجریمة تحریض الطفل على الدعارة/ ثانیا

من ق ع كل من یرتكب جریمة  343عاقب المشرع الجزائري بموجب المادة 

دج  500التحریض على الدعارة بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

ذلك في المادة دج، إلا أنه نص على حالات معینة تشدد فیها هذه العقوبة و  20.000إلى 

من ق ع، ومن بین هذه الحالات صغر سن الضحیة، حیث نصت الفقرة الأولى من  344

سنوات وغرامة مالیة من  10سنوات إلى  5هذه المادة على رفع العقوبة إلى الحبس من 

سنة، أي أن  18دج، في حالة كان الضحیة طفلا لم یكمل  200.000إلى  20.000

یة من الظروف المشددة للعقوبة، كما تطبق نفس العقوبة   المشرع اعتبر صغر سن الضح

  .2في حالة كان مرتكب الجریمة من أصول الطفل الضحیة أو وصیا علیه

حیث اعتبر المشرع حالة صغر سن الضحیة وصفة الجاني من أسباب تشدید 

أي صغر السن وصفة (العقوبة، لكنه لم ینص على الحالة التي یجتمع فیها الظرفین معا 

، حیث كان على المشرع أن یشدد العقوبة أكثر في حالة اجتماع هذان الظرفان، )الجاني

فالمشرع شدد العقوبة في حالة كان الجاني من أصول الضحیة بغض النظر إن كان هذا 

الأخیر بالغا أو قاصرا، حیث لم یهتم بصفة الجاني عند ارتكاب جریمة تحریض الطفل على 

ص أجنبیا عن الطفل أو من أقاربه فهذا لا یؤثر على درجة الدعارة، فسواء كان الشخ

العقوبة، حیث كان من الأفضل علیه مراعاة صفة الجاني في هذه الجریمة خاصة إذا كان 

من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة علیه، الذین یفترض فیهم رعایة الطفل وحمایته، ولیس 

                                                           
  .257، 256یب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص أنیس حس -  1
  .من ق ع ج 344/4أنظر المادة  -  2



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
233 

یستوجب تشدید العقوبة في هذه الحالة أكثر القیام بأذیته ودفعه إلى الانحراف والرذیلة، إذ 

  .  من ق ع ج 344من العقوبة المقررة في المادة 

وقد عاقب المشرع الجزائري على مجرد الشروع في جریمة تحریض الطفل على 

من ق ع، وهو ما أشارت إلیه الفقرة الأخیرة  344الدعارة بنفس العقوبة المقررة في المادة 

حمایة الطفل من هذه الجریمة حتى إذا ارتكبت بعض العناصر من هذه المادة، وتمتد 

  .1المكونة لها خارج أراضي الدولة الجزائریة

من ق ع ج إضافة إلى العقوبة الأصلیة،  349كما یجوز للقاضي حسب نص المادة 

 14أن یحكم على مرتكب الجریمة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، كما من ق ع ج، 

مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة وهو ما نصت علیه المادة  60تطبق على الجاني أحكام المادة 

  . مكرر من ق ع ج 349

    :حمایة الطفل من جریمة الاستغلال في المواد الإباحیة /الفرع الثالث

من أخطر صور الاستغلال الجنسي   2لطفل في المواد الإباحیةتعد جریمة استغلال ا

ضد الطفل التي عرفت انتشارا كبیرا داخل المجتمعات الغربیة والإسلامیة على حد سواء، 

وإن كانت المجتمعات الغربیة تسمح بإنتاج المواد الإباحیة فیما یخص البالغین، فإنها تمنع 

من الجرائم، وذلك اعترافا منها بأن الطفل یجب أن  منعا باتا استغلال الطفل في هذا النوع

  .  یحظى بحمایة خاصة من كافة الجرائم التي تضر بسلامته الجسدیة والنفسیة

                                                           
  . من ق ع ج 345أنظر المادة  -  1
تتمثل المواد الإباحیة في الأفلام والصور والمجلات وغیرها التي تظهر أو تصف أشخاصا عراة أو الجنس بطریقة  - 2

وهو التعریف الذي جاء في قاموس مریام ویبستر، أنظر محمد عبد الجواد،  مفتوحة جدا ومباشرة من أجل الإثارة الجنسیة،

   : ، متوفر على الموقع2014دیسمبر  14، نشر في !تاریخ الإباحیة وإلى أین نحن ذاهبون؟

- 09 -10، تاریخ الاطلاع https://www.antiporngroup.com/؟- ذاهبون- نحن-أین- إلى- و-الإباحیة-تاریخ/ 

  . 19:30على الساعة  2019
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وقد ساعد انتشار الانترنت بشكل كبیر على ارتكاب جریمة استغلال الطفل في المواد 

في صورة أفلام إباحیة الإباحیة، إلا أنه لا یمكن إنكار وجود هذه الجریمة من قبل، وذلك 

تتضمن عروضا جنسیة لأطفال في وضعیات لا أخلاقیة كانت تعرض على شاشة التلفاز، 

أو نشر صور إباحیة للأطفال في المجلات وعرضها للبیع، فقبل ظهور الانترنت كان من 

الصعب الحصول على مواد إباحیة للأطفال، إلا أنه بفضل التطور التقني السریع التي 

ى إثره أجهزة الفیدیو وأقراص الفیدیو الرقمیة وشبكة الانترنت شكل مجالا خصبا ظهرت عل

  . لتنامي جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة

هذا التنامي الخطیر للجریمة دفع بمختلف التشریعات بما في ذلك التشریع الجزائري 

الحمایة سیتم  التعرض إلى إقرار حمایة قانونیة خاصة للطفل، وللوقوف على مظاهر هذه 

  ).  ثانیا(، ثم عرض الجزاء المقرر لها )أولا(إلى الوصف القانوني لهذه الجریمة 

  : الوصف القانوني لجریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة/ أولا

نص المشرع الجزائري على جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة في المادة  

، حیث یستنتج من 2014جب تعدیل قانون العقوبات سنة المستحدثة بمو  1مكرر 333

سنة بأي وسیلة كانت، وهو  18خلالها أن هذه الجریمة تتمثل في تصویر قاصر لم یكمل 

یمارس أنشطة جنسیة بصفة مبینة، حقیقیة أو غیر حقیقیة، أو تصویر الأعضاء الجنسیة 

و نشر أو ترویج أو استیراد أو للقاصر لأغراض جنسیة أساسا، أو القیام بإنتاج أو توزیع أ

حسب نص هذه المادة تقوم تصدیر أو عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالقصر، ف

  :الجریمة على ثلاث أركان هي

  : الركن المفترض/ 1

 18یفترض لقیام هذه الجریمة أن یكون الضحیة طفلا ذكرا كان أم أنثى لم یكمل بعد 

  . من ق ع ج 1مكرر 333إلیه المادة  سنة من عمره، وهو ما أشارت
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  :   الركن المادي/ 2

من ق  1مكرر 333یتخذ الركن المادي لهذه الجریمة أحد الأفعال المذكورة في المادة 

ع ج، والمتمثلة في تصویر الطفل وهو یمارس أنشطة جنسیة حقیقیة أو غیر حقیقیة أو 

ع أو نشر أو ترویج أو استیراد أو تصدیر تصویر أعضائه التناسلیة، أو القیام بإنتاج أو توزی

  .أو عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة تتعلق بالطفل

  :تصویر الطفل في وضعیات جنسیة أو تصویر أعضائه الجنسیة/ أ

یقوم الجاني بتصویر الطفل وهو یمارس أنشطة جنسیة حقیقیة مع أشخاص آخرین،  

 ر تجسد أطفالا في وضعیات مخلة بالحیاءأو غیر حقیقیة كأن یلجأ الجاني إلى تركیب صو 

، أو یقوم بتصویر الأعضاء التناسلیة للطفل المتطورة وذلك بالاستعانة بتقنیات التركیب

  . مستعملا في ذلك الكامیرا العادیة أو الرقمیة أو تشغیل الفیدیو

، حیث تؤخذ همعملیة التصویر الإباحي للأطفال هي عبارة عن عملیة تجاریة بأجسادف

وأوضاع جنسیة إغرائیة، سواء اقترن ذلك بعمل  عض الصور للطفل وهو في حالة عري تامب

تصدر مثل هذه الأعمال على هیئة أجزاء من أفلام فیدیو أو صور و جنسي أو لم یقترن، 

بتلقین الطفل درسا  الإجرامي فعلوغالبا ما تبدأ خطوات هذا الأو المجلات،  1على الانترنت

بأن الجسد هو مجرد سلعة یتعین على الشخص  المجرمون الطفل یقنعفي بیع الذات، حیث 

عرضهم  الطفلمما یهیئ له كسب أموالٍ طائلةٍ، ویقبل  استغلالها بإبراز مفاتنه للآخرین

أو  بالتصویر إما بالمال أو بالمخدرات، وهناك من یجبر الطفل على التصویر تحت التهدید

كما أن  الصور العاریة في أوضاع جنسیة غیر لائقة،التخدیر، ومن ثمة تؤخذ له العدید من 

هذه الصور تستخدم لاحقا لتهدید الطفل من أجل الحصول على المزید من الصور أو من 

  . 2أجل استغلاله جنسیا

                                                           
  . 193، ص 2005، مصرماهر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة،  -1
  . 27، ص 2001، السعودیةایف العربیة للعلوم الأمنیة، سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غیر المشروع، أكادیمیة ن -2
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ویعد الاستدراج أهم الطرق التي یلجأ إلیها الجاني لإقناع الطفل بالانخراط في نشاط 

الجاني على إثر ذلك بتسجیل تلك المشاهد، كما یتلقى جنسي أمام كامیرا شبكیة، إذ یقوم 

صورا ذات طابع جنسي من الطفل بعد إقناعه بذلك، وبمجرد تجمیع المقاطع أو الصور 

الجنسیة، یتعرض الطفل غالبا للتهدید إذا ما رفض تقدیم مواد مشابهة أو دفع مبالغ مالیة 

یر من الضحایا الإبلاغ عن للجاني، ویصعب تحدید وتیرة الاستدراج بسبب إحجام كث

الاعتداء الذي تعرضوا له، حیث تشیر بعض الدراسات إلى أن طفلا واحدا من كل ثلاثة 

سنة تواصل مع شخص لا یعرفه  16سنوات و 9أطفال تقریبا في أوروبا تتراوح أعمارهم بین 

  . 1عبر شبكة الانترنت

أو عرض أو بیع أو حیازة  إنتاج أو توزیع أو نشر أو ترویج أو استیراد أو تصدیر /ب

   :مواد إباحیة للطفل

تتحقق جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة بتوفر سلوك إجرامي آخر یتجسد  

في قیام الجاني بإنتاج أو توزیع أو نشر أو ترویج أو استیراد أو تصدیر أو عرض أو بیع أو 

في  بضاعة جنسیةعبارة عن الیوم الطفل  صبحأ حیثحیازة مواد إباحیة متعلقة بالطفل، 

أو توزیع أو نشر أو ترویج المواد  إلى عملیات إنتاج ونیتجهنظر العدید من المجرمین الذین 

تصدیر هذه المواد  وأاستیراد  اتالإباحیة للأطفال عبر شبكة الانترنت، أو القیام بعملی

على لة للأطفال المستغِ یتم عرض المواد الإباحیة كما  ،أرباح مالیة طائلةبغرض تحقیق 

  .  الجمهور، أو بیعها، أو القیام بحیازتها لأي غرض من الأغراض

                                                           
تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال،  -1

دیسمبر  1: ، الصادرة بتاریخ  A/HRC/31/34:مقدم لمجلس حقوق الإنسان، الدورة الحادیة والثلاثون، الوثیقة رقم

  . 8، ص 2015
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إذ یشمل إنتاج المواد الإباحیة جمیع الأعمال المؤدیة إلى إنتاج محررات أو  

، وهذه المواد الإباحیة إما أن 1مطبوعات أو أفلام أو رسوم أو إعلانات ذات طبیعة جنسیة

تطرح للترویج عبرها أو تنتج بشكل مباشر أمام جمهور تنتج خارج شبكة الانترنت ثم 

أما حیازة المواد الإباحیة فیقصد بها السیطرة المادیة للجاني . 2یشاهدها عبر شبكة الانترنت

على الشيء المخل بالحیاء سواء بصفته مالكا أو مستأجرا، وتتحقق الحیازة هنا كأن یتم 

الإلكتروني أو في موقعه الإلكتروني أو صفحة ضبط المواد الإباحیة في منزله داخل جهازه 

في المائة من حائزي  83، حیث أثبتت دراسة أمریكیة أن 3التواصل الاجتماعي الخاصة به

 12سنوات و 6المواد الإباحیة المستغِلة للأطفال یملكون صورا لأطفال تتراوح أعمارهم بین 

 19سنوات، ولدى  5و 3ارهم بین في المائة منهم صورا لأطفال تتراوح أعم 39سنة، ویملك 

في  87سنوات، ویملك  3في المائة منهم صور لرضع وأطفال صغار تقل أعمارهم عن 

  . 4المائة من المخالفین صورا فاضحة جدا لأطفال في مرحلة ما قبل البلوغ

ساهم ظهور الانترنت في زیادة حجم عملیات إنتاج وتوزیع ونشر المواد الإباحیة وقد 

بعدما كان التعامل في هذه المواد والسعي للعثور علیها والانتفاع بها یعني الدخول للأطفال، ف

الانترنت وشیوع شبكة في مخاطر كبیرة وتكبد نفقات عالیة، أصبح الأمر مع ظهور 

فحسب تقریر المركز الدولي للأطفال المفقودین ، 5استخدامها یسیرا وبأقل التكالیف

یة الأطفال، فإن عددا كبیرا من المعتدین الجنسیین على حول إباح 2010والمستغلین لسنة 

                                                           
بن تركیة نصیرة، استغلال الطفل في المواد الإباحیة ما بین الحظر الدولي والتجریم الوطني، المجلة الجزائریة للحقوق  -  1

، 2تیسمسیلت، المجلد  -والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد بن یحیى الونشریسي

  .   252، ص 2017، 2العدد 
نجاة معلا مجید، تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك  - 2

: الحق في التنمیة، تقریر مقدم إلى الجمعیة العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانیة عشرة، الوثیقة رقم

A/HRC/12/2311، ص 2009جویلیة  21: خ، الصادرة بتاری .  
  . 252بن تركیة نصیرة، المرجع السابق، ص  -  3
 . 10نجاة معلا مجید، المرجع السابق، ص  -4
طارق عثمان، حمایة الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحیة عبر الانترنت في التشریع الجزائري، مجلة المفكر،  -5

  . 421، 420ص  ،2016، 13العدد  ،11بسكرة، المجلد  -مد خیضر جامعة محكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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الأطفال أصبحوا یعتمدون على تكنولوجیا تقنیة المعلومات الحدیثة في إنتاج وتنظیم وحفظ 

وزیادة حجم مجموعاتهم الخاصة بالمواد الإباحیة المتعلقة بالأطفال، حیث تعتبر صور 

لانترنت ذات قیمة عالیة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المنتَجة ذاتیا وبشكل غیر مشروع عبر ا

الجناة، الذین تزداد خطورتهم الإجرامیة عند استعمالهم لهذه التقنیات في تبادل الصور 

، وقد تم التأكید من طرف مؤسسة مراقبة الانترنت 1الانترنت شبكة الجنسیة مع الأطفال عبر

)Iwf ( دیو للاعتداء الجنسي صفحة ویب على صور ومقاطع فی 132000احتواء أكثر من

    .2على الأطفال

   : يالركن المعنو/ 3

تعد جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة من الجرائم العمدیة التي تقوم على 

توفر القصد الجنائي العام والخاص، حیث یتمثل القصد العام في عنصري العلم والإرادة، 

مع علمه بطبیعة سلوكه المجرم ضد شخص وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل 

سنة كاملة، كما یشترط لقیام هذه الجریمة توفر القصد الخاص  18قاصر لم یبلغ بعد 

  .  المتمثل في تحقیق غرض جنسي أو تجاري من وراء الفعل المجرم

مع الإشارة إلى أنه قد تنشر صور للطفل في وضعیات مخلة بالحیاء إما لغرض 

ي هذه الحالة لا تقوم الجریمة في حق من نشر هذه الصور ولا توقع طبي أو تعلیمي، وف

  .  علیه أیة عقوبة نظرا لانتفاء القصد الجنائي

   :الجزاء المقرر لجریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة/ ثانیا

لم ینص المشرع الجزائري على جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة إلا بعد  

، لتكون بذلك 1مكرر 333وذلك باستحداثه للمادة  2014العقوبات سنة تعدیل قانون 

                                                           
  .421 ، صالسابقالمرجع ، طارق عثمان -1
مبادئ توجیهیة لواضعي السیاسات بشأن حمایة الأطفال على الانترنت، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنیف، سویسرا،  -2

  : ، متوفر على الرابط13، ص 2020

-Guidelines-COP---Publications/AR-/media/Publications/2020-https://www.itu.int/myitu/

makers.pdf-policy-for  
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مكسبا جدیدا عرفته الساحة الجنائیة الجزائریة لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي استفحل 

بكثرة في السنوات الأخیرة خصوصا مع ظهور شبكة الانترنت التي سهلت من ارتكابها، 

یرتكب هذه الجریمة مهما كانت صفته عقوبة  حیث وقع المشرع الجزائري على كل من

دج إلى  500.000الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

، أما الفقرة 1مكرر 333دج، وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة  1.000.000

في الثانیة من هذه المادة فنصت على استتباع العقوبة الأصلیة بعقوبة تكمیلیة تتمثل 

  . مصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجریمة والأموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة

وقد تم تجریم مختلف جرائم الاستغلال الجنسي بما في ذلك جریمة استغلال الطفل  

المتعلق بحمایة الطفل، حیث نصت المادة  12 – 15في المواد الإباحیة بموجب القانون 

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، یعاقب بالحبس من سنة إلى : "على أنهمن هذا القانون  141

دج، كل من یستغل الطفل عبر  300.000دج إلى  150.000ثلاث سنوات وبغرامة من 

، وإن لم "وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافیة للآداب العامة والنظام العام

المواد الإباحیة صراحة إلا أن هذه الجریمة  یذكر المشرع في هذا النص استغلال الطفل في

من نفس  143تعتبر من المسائل المنافیة للآداب العامة والنظام العام، كما نصت المادة 

یعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لا سیما الاستغلال : "القانون على أنه

طبقا للتشریع الساري المفعول ...  الجنسي للطفل واستعماله في البغاء وفي الأعمال الإباحیة

  ". ولا سیما قانون العقوبات

لم تقتصر الحمایة القانونیة للطفل من جریمة الاستغلال في المواد الإباحیة على هذا 

 04-09الحد فقط، بل هناك حمایة أخرى نص علیها المشرع الجزائري في القانون رقم 

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 
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من هذا القانون مقدمي خدمات الانترنت  12، حیث ألزم المشرع بموجب المادة 1ومكافحتها

على ضرورة مراقبة المواقع الإلكترونیة وسحب كل ما هو مناف للأخلاق والآداب العامة من 

: "... اء في هذه المادة، حیث ج...مواد إباحیة على شكل صور أو مقاطع فیدیو أو أفلام

  : ما یأتي" الانترنت"یتعین على مقدمي خدمات 

التدخل الفوري لسحب المحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة  -أ

  .أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین بتخزینها أو بجعل الدخول إلیها غیر ممكن

كانیة الدخول للموزعات التي تحتوي معلومات وضع ترتیبات تقنیة خاصة بحصر إم -ب

  ". مخالفة للنظام العام والآداب العامة وإخبار المشتركین لدیهم بوجودها

رغم أن هذه المادة جاءت عامة ولم تشر إلى الطفل على وجه الخصوص، إلا أن 

هذا الأخیر یستفید من الحمایة المنصوص علیها كغیره من الأشخاص الآخرین، حیث حث 

لمشرع الجزائري من خلال هذه المادة على ضرورة منع انتشار مختلف المواد الإباحیة بما ا

في ذلك التي یكون ضحیتها الطفل وذلك بتخزینها أو منع الدخول إلیها، وهذا حمایة للطفل 

من التشهیر والأذى النفسي، كما ألزم بحجب كل المشاهد والمواقع المخلة بالحیاء لمنع 

  .  حمایة للطفل من الانحراف ووقوعه ضحیة للاستغلال الجنسيالوصول إلیها 

 70حیث أثبتت دراسة تطبیقیة أجریت في بریطانیا على مجموعة من الأطفال حوالي 

من هذه الفئة تقوم بالاطلاع  %25سنة، أن  14سنوات و 10طفلا تتراوح أعمارهم ما بین 

ؤلاء الأطفال وهم یتابعون ألعابهم من ه %60على المواقع الجنسیة والإباحیة عمدا، وأن 

على شاشة الكمبیوتر تظهر لهم مشاهد إباحیة على الشاشة فیتفرجون علیها، وتتجلى أهمیة 

                                                           
، یتضمن القواعد الخاصة 2009أوت سنة  5افق لـ المو  1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون رقم  -1

شعبان  25المؤرخ في  47للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجریدة الرسمیة العدد 

  . 2009أوت سنة  16الموافق لـ  1430عام 
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هذه الدراسة في بیان العلاقة المباشرة بین اقتحام عالم الإباحیة ومحدودیة ثقافة الطفل، حیث 

  .1ة في مجال الاستغلال الجنسيأن مشاهدته لهذه المواقع الإباحیة تؤهله لیكون فریسة سهل

فإضافة إلى الحمایة القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري لابد من حمایة وقائیة 

تساهم في منع وقوع الطفل ضحیة لجریمة الاستغلال في المواد الإباحیة، كالقیام بالرقابة 

هم من الدخول إلى الأسریة المستمرة على الأبناء خلال استعمالهم لشبكة الانترنت، ومنع

المواقع المشبوهة أو مراسلة أشخاص غرباء وعدم منح بیاناتهم الخاصة لأي أحد، فیجب 

  . على الآباء توعیة أبنائهم بسلبیات الانترنت وعدم الانسیاق ورائها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مصر،  -كز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرةإیناس محمد البهجي، جرائم الاتجار بالبشر، الطبعة الأولى، المر  -1

  . 74، 73، ص 2013
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   :حمایة الطفل من جرائم العنف المعنوي /المبحث الثاني

من أخطر أنواع العنف ضد الطفل، نظرا للآثار یعتبر العنف المعنوي أو النفسي 

الخطیرة التي یخلفها على نفسیته، حیث یتعرض لحالات اكتئاب وانعدام الثقة في النفس 

والانطواء والعزلة عن المجتمع، وغیرها من الأمراض النفسیة التي تؤثر على حیاته بشكل 

داخل المنزل أو في المدرسة سلبي، إذ یتعرض الطفل لهذا العنف في مختلف الأماكن سواء 

أو في الشارع وحتى داخل مؤسسات الرعایة، إلا أنه غالبا ما یرتكب من طرف الأفراد 

  . المقربین له خاصة الوالدین

لقد سعى المشرع الجزائري على غرار الكثیر من التشریعات إلى حمایة الطفل من 

 12 -15من القانون  2ة العنف المعنوي، حیث اهتم بالجانب النفسي للطفل في الماد

المتعلق بحمایة الطفل، التي استعرضت الحالات التي یكون فیها الطفل في خطر، من بینها 

، 1إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شأنه التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي

حظي الطفل حیث یستفید الطفل في هذه الحالة من الحمایة المقررة في هذا القانون، كما 

المطلب (ضمن نصوص قانون العقوبات بحمایة خاصة من بعض جرائم العنف المعنوي 

، إذ سیتم توضیح هذه الجرائم )المطلب الثاني(، وحمایة عامة في جرائم أخرى )الأول

  . وتناولها بالدراسة والتحلیل، مع بیان أوجه الحمایة المقررة للطفل منها

  

  

                                                           
حیث یلاحظ من خلال هذه العبارة أن المشرع الجزائري لم یستعرض حالات العنف المعنوي ضد الطفل على وجه  - 1

ف المعنوي التفصیل، حیث ترك المجال مفتوحا لأي فعل یمكن أن یؤذي الطفل نفسیا، فبتحقق الضرر النفسي یثبت العن

  . ومن ثمة تتحقق الجریمة، وبناء على ذلك تفُعَّل الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للطفل في خطر
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    :صة للطفل من جرائم العنف المعنويالحمایة الخا /المطلب الأول

أقر المشرع الجزائري حمایة خاصة للطفل من بعض جرائم العنف المعنوي ضمن 

الفرع (نصوص قانون العقوبات، حیث سلط الضوء على جریمة الإهمال المعنوي للطفل 

لى ، كما اعتبر عدم تسلیم طفل إ)الفرع الثاني(، وجرم عدم التصریح بمیلاد الطفل )الأول

 ).  الفرع الثالث(حاضنه جریمة یعاقب علیها القانون 

    :حمایة الطفل من جریمة الإهمال المعنوي /الفرع الأول

من حق الطفل العیش داخل أسرته في جو ملائم تسوده العنایة والرعایة والاهتمام، 

كل حیث تقع على عاتق الوالدین مسؤولیة رعایة وحمایة الطفل وتنشئته تنشئة سلیمة بش

یضمن له العیش حیاة كریمة یتخللها الأمن والسلم، فإضافة إلى الرعایة المادیة یجب أن 

یحظى الطفل بالاهتمام المعنوي اللازم نظرا للوضعیة الحساسة التي یعیشها في هذه 

المرحلة، إلا أنه رغم ذلك یتعرض في الكثیر من الأحیان إلى الإهمال المعنوي كعدم العطف 

  .    عامل معه بمودة ورحمة من طرف والدیه نتیجة التقصیر في أداء واجباتهمعلیه وعدم الت

وتقصیر في الواجبات والالتزامات القانونیة لأحد الوالدین أو  1كثیرا ما یحدث إهمال

أحد : "من ق ع ج، التي جاء فیها 330/3كلیهما اتجاه الأبناء، وهو ما تطرقت إلیه المادة 

أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر الوالدین الذي یعرض صحة 

جسیم بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك، أو 

بأن یهمل رعایتهم أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط 

  ".  هاسلطته الأبویة علیهم أو لم یُقض بإسقاط

                                                           
تعریض سلامة الطفل العقلیة أو النفسیة : " من مجلة حمایة الطفل الإهمال بأنه 21عرف المشرع التونسي في المادة  -1

ب، بمكان أو مؤسسة عمومیة أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة أو البدنیة للخطر سواء بتخلي الأبوین عنه بدون موج

طویلة ودون توفیر المرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوین عند صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن 

  ". مداواته والسهر على علاجه 
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ویرجع هذا التقصیر إما لعدم الاستقرار الأسري نتیجة الطلاق أو الخلافات المستمرة 

بین الزوجین أو یعود ذلك لسوء أخلاقهم، وتتجلى مظاهر التفكك الأسري عند عدم وجود 

الترابط والتفاهم بین الوالدین، فالخصومات المستمرة بین الزوجین تؤدي بهما إلى صرف 

خُلق أبنائهم وتوجیههم، أو أن یكون هناك طلاق بینهما، أو الغیاب الدائم الاهتمام على 

لأحد الوالدین فیترتب على ذلك انعدام الإشراف على الأبناء، أما فیما یخص انعدام القیم 

الأخلاقیة داخل الأسرة وتأثیرها على خلق الطفل، فیمكن أن تتمثل في اعتیاد الوالدین أو 

  .   1مارسة الرذیلةأحدهما على السكر أو م

من قانون الأسرة،  36وقد أشار المشرع الجزائري إلى واجبات الزوجین في المادة 

والتي من ضمنها التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم، إذ أن أي 

إخلال بهذا الواجب بأن یتم إهمال رعایة الأولاد والتقصیر في تربیتهم، بشكل یضر بهم 

من ق ع ج، التي  330/3جسیما، یعد جریمة یعاقب علیها القانون بموجب المادة ضررا 

تضمنت حمایة خاصة للطفل من الإهمال المعنوي، وللوقوف على هذه الحمایة یتعین 

  ). ثانیا(، ثم بیان الجزاء المقرر لها )أولا(التطرق لوصفها القانوني 

 : لطفلالوصف القانوني لجریمة الإهمال المعنوي ل/ أولا

من ق ع ج، یلاحظ أن المشرع الجزائري نص على  330/3بالرجوع إلى نص المادة 

  . الركن المادي للجریمة دون الإشارة إلى الركن المعنوي

من ق ع ج، یلاحظ أن المشرع حصر موضوع  330/3من خلال استقراء المادة 

ه لخطر جسیم،      حالة تعریض صحة الطفل أو أمنه أو خلق: الجریمة في ثلاث حالات هي

والتي تشتمل على الإساءة الجسدیة والنفسیة للطفل، إلا أنه حسب رأیي یغلب علیها العنف 

المعنوي أكثر، وبما أن الدراسة في هذا المبحث تتمحور حول العنف المعنوي، سیتم التركیز 

                                                           
التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في   -  1

  . ، د ص2010 -2009: تلمسان، السنة الجامعیة –الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید 
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الذي تم على الإساءة النفسیة فقط، أما الإساءة الجسدیة فتعتبر من قبیل العنف الجسدي 

  . تناوله في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول

     :يالركن الماد/ 1

من ق ع ج یتكون الركن المادي لجریمة الإهمال  330/3حسب ما ورد في المادة 

صفة الأبوة والبنوة، قیام أعمال الإهمال، النتائج الجسیمة : المعنوي للطفل من ثلاثة عناصر

  . مالالمترتبة عن الإه

  : صفة الأب أو الأم/ أ

یشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون الفاعل أبا أو أما شرعیا للضحیة، وهذا ما یستنتج 

من ق ع ج، ففي حالة عدم وجود علاقة  330/3الواردة في المادة " أحد الوالدین"من عبارة 

توفرت العناصر  شرعیة بین الفاعل والضحیة فإنه لا یمكن تطبیق المادة المذكورة حتى ولو

أو الشروط الأخرى، وإنما یتخذ الفعل الإجرامي وصفا آخر یطبق في حقه نص قانوني 

  . 1آخر

وتقوم الجریمة في حق الوالدین أو أحدهما سواء أسقطت عنهما السلطة الأبویة 

  . من ق ع ج 330من المادة  3قضائیا أم لم تسقط، وهو ما أشارت إلیه الفقرة 

شترط توافر العلاقة الشرعیة فقط بین الطفل والوالدین، حیث لا المشرع الجزائري ی

، ورغم منعه للتبني الذي 2من قانون الأسرة 46یعتد بعلاقة التبني الذي منعه بموجب المادة 

یحرمه الإسلام، إلا أنه أجاز الكفالة التي أجازتها الشریعة الإسلامیة، فإن كانت مسألة 

نعه، فإن مسألة الكفالة تثیر تساؤلا حول ما إذا كان التبني واضحة لوجود نص صریح یم

من ق ع ج یطبق على الكافل أیضا وهل یتم اعتباره في مستوى  330/3نص المادة 

الوالدین؟ خاصة وأن المشرع منح للكافل نفس حقوق وواجبات الوالدین على الأبناء، وذلك ما 

                                                           
  . 35، 34عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -1
  ".التبني شرعا وقانونایمنع : "من قانون الأسرة الجزائري 46جاء في نص المادة  -2
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بولد ة التزام على وجه التبرع بالقیام الكفال: "من ق أ ج التي جاء فیها 116یتجلى في المادة 

، وإعطائه أیضا بموجب "قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعيقاصر من نفقة وتربیة ورعایة 

الحق في منح الطفل الكفیل لقبه  1في المادة الأولى منه 24-92المرسوم التنفیذي رقم 

  . بصفة عادیة

الكافل یعامل معاملة الأب حیث أنه من هذا المنطلق رأى الدكتور دردوس مكي أن 

في حالة إساءة معاملة الطفل المكفول، وذلك  330/3الشرعي، وتسري علیه أحكام المادة 

یرجع لسببین؛ الأول أن المشرع شبه الكافل بالأب ومن ثمة فقد اعترف له ضمنیا بنفس 

 92رقم  الحقوق وألزمه بنفس الواجبات، أما السبب الثاني هو أن المشرع وبمقتضى المرسوم

قد رخص له بمنح اسمه للمكفول، وبهذا التقریر یكون  1992جانفي  13المؤرخ في   24 –

قد سوى بینه وبین الأب الشرعي تسویة كاملة في مستلزمات الأبوة، یستفید ویتمتع بحلوها 

  .2ویسأل ویحاسب قانونا عن مرها

منطقیتین، إلا صحیح أن الدكتور دردوس مكي استند في رأیه إلى حجتین قویتین و 

في فقرتها الثالثة على الكافل واعتباره في مقام  330أن هذا غیر كاف لتطبیق نص المادة 

الوالدین الشرعیین، وذلك راجع لمبدأ التفسیر الضیق لنصوص القانون الجنائي، إذ یتعین أخذ 

ارة ان یقصد من عبنص المادة حرفیا دون أیة تأویلات أو إسقاطات، فالمشرع الجزائري ك

  . الوالدین الشرعیین فقط دون غیرهما" أحد الوالدین"

، یستفاد منها أن التطبیق یكون على 330من المادة  3فبالرجوع للنص الحرفي للفقرة 

، أي على الوالدین الشرعیین وهو نفس ما أكده الفقه )الوالد الذي یلد(أحد الوالدین فقط 

                                                           
، 1992ینایر  13الموافق لـ  1412رجب عام  8مؤرخ في  24- 92تنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -1

المؤرخة  05والمتعلق بتغییر اللقب، الجریدة الرسمیة العدد  1971یونیو سنة  3المؤرخ في  157 -71یتمم المرسوم رقم 

كما یمكن أن یتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة، ولدا قاصرا : "... على أنه 1412رجب عام  17في 

مجهول النسب من الأب، أن یتقدم بطلب تغییر اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب 

  ...".الوصي
  . 130دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -2
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جریمة ولا عقوبة إلا بنص، فإنه لا یمكن والقضاء، وحیث لا اجتهاد في موضع النص، ولا 

أكثر مما یُحتمل، إذ تبقى الجریمة مقصورة على الوالدین الشرعیین  330/3تحمیل المادة 

  . 1فقط

فرغم الامتیازات التي منحها المشرع الجزائري للكافل إلا أنه لا یمكن أن یحل محل 

من ق ع ج، إذ یمكن أن  330/3الوالدین بصفة مطلقة، ومنه لا یطبق علیه نص المادة 

من ق ع ج المتعلقة بأفعال الإیذاء  272، 271، 270، 269یخضع الكافل لأحكام المواد 

العمد ضد الطفل، وذلك یعود للتقارب بین جریمة الإهمال المعنوي للطفل وجریمة الإیذاء 

و من ق ع ج، التي تطرقت لمنع الطعام أ 269العمد للطفل المنصوص علیها في المادة 

   . عدم العنایة عمدا بالطفل إلى الحد الذي یعرض صحته البدنیة والنفسیة للضرر

  : القیام بأعمال الإهمال/ ب

من ق ع ج یلاحظ أن هناك نوعان من أعمال الإهمال،  330/3من خلال نص 

یعود و   إهمال مادي وإهمال معنوي، وقد وردت هذه الأعمال على سبیل المثال لا الحصر، 

ل ع نطاق أعمال الإهمال التي یصعب حصرها، ویظهر ذلك من خلال استعماذلك لاتسا

، لا یقوم 2یسيء المعاملة، یكون مثلا سیئا، یهمل رعایتهم"المشرع لعبارات واسعة فضفاضة 

، مما یجعلها تستوعب مختلف أنواع الأضرار المعنویة التي ..."بالإشراف الضروري علیهم

  . 3م، إذ یرجع تحدید ذلك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوعقد تطال الأولاد من طرف والدیه

وباعتبار الدراسة في هذا المبحث تتمحور على العنف المعنوي ضد الطفل، سیتم 

التركیز على الإهمال المعنوي فقط، أما الإهمال المادي سیتم ذكره على اعتبار أنه جزء من 

                                                           
الحمایة الجزائیة للأسرة في : خرباشي، حمایة الأولاد من الإهمال المعنوي، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول عقیلة -1

  . 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، ص 2010نوفمبر  04 - 03التشریع الجزائري، یومي 
ها وتحمیمه وغسل ثیابه، ورعایة معنویة بأن یتم التعامل مع هناك نوعان من الرعایة؛ رعایة مادیة كقیام الأم بإطعام ابن -2

  ... الطفل بمحبة ومودة ورحمة وعطف وحنان
  . 8عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -3
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ف الجسدي، باعتباره یمس بصحة الطفل الجریمة فقط، إلا أنه في الحقیقة یندرج ضمن العن

  . الجسدیة

یتمثل في سوء المعاملة وانعدام الرعایة الصحیة، فبالنسبة لسوء المعاملة  :الإهمال المادي -

قد تتجسد في ضرب الوالد لابنه أو تقییده حتى لا یخرج من المنزل، أو تركه بمفرده داخل 

ام الرعایة الصحیة فتكون بعدم أخذ الطفل المنزل والذهاب إلى العمل، أما فیما یخص انعد

  . 1المریض للطبیب أو عدم تقدیم الدواء له

ویجب الإشارة إلى أنه قد یقع خلط بین حق التأدیب وسوء معاملة الطفل، إلا أن 

الغایة من سلوك الوالدین تبین ما إن كان الفعل تأدیبا أو سوء معاملة، وإن كانت الغایة 

  .  أن هذا الأخیر یؤدي إلى ضرر جسیم بالطفلأحیانا هي التأدیب، إلا

من ق ع ج یتمثل الإهمال المعنوي  330/3حسب ما ورد في المادة  :الإهمال المعنوي -

في كل من المثل السیئ وعدم الإشراف، حیث یكون الوالدین أو أحدهما مثلا سیئا لأبنائهما 

أعمال منافیة للأخلاق والآداب وذلك بالإدمان على السكر أو تعاطي المخدرات، أو ممارسة 

العامة، أما من أمثلة عدم الإشراف الضروري من الوالدین صرف الأولاد للعب في الشارع 

، حیث یترك الأطفال في العدید من الأحیاء الشعبیة طوال نهارهم 2دون أیة مراقبة أو توجیه

مارة والعابرین، مما وجزءا من لیلهم مهملین في الشوارع، یلعبون ویعبثون ویسیؤون إلى ال

یجعلهم عرضة للانحراف وسوء السلوك، إضافة إلى التأخر الدراسي، نظرا لعدم أداء 

الواجبات المدرسیة، ناهیك عن سوء النظافة الشخصیة مما یعطي انطباعا مؤلما لواقع 

  . 3الطفل، وعلامات استفهام كبیرة حول مستقبله

                                                           
  . 161أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  . 161، ص نفسهالمرجع  -2
  . 14، ص سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غیر المشروع، المرجع السابق -3
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" الاعتیاد على السكر"تبین من عبارة التكرار وهو ما یویشترط في أعمال الإهمال 

من ق ع ج، كما یستنتج ذلك من السیاق العام للتجریم الذي  330/3الواردة في المادة 

یفترض أن تكون هذه الأعمال قد عرضت صحة الأطفال أو أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم، 

  . 1فمثل هذه النتائج تقتضي بالضرورة تكرار السلوكات المؤثمة

من ق ع ج عدة أوصاف، وتسمى في  330/3لأعمال المذكورة في المادة وقد تتخذ ا

،  270، 269 ،330/3هذه الحالة بالتعدد الصوري، حیث تتنازع هذه الأعمال المواد 

  . 2من ق ع ج 32، فیؤخذ في هذه الحالة بالوصف الأشد وفقا للمادة 272، 271

 : النتائج الجسیمة المترتبة عن الإهمال/ ج

یترتب على أعمال الإهمال خطر جسیم یلحق بالابن الضحیة نتیجة سلوك یشترط أن 

، ومنه 3الأب أو الأم الإیجابي أو السلبي، والذي یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الطفل

فإن النتائج الجسیمة المترتبة عن إهمال الأب أو الأم تكفي وحدها لقیام الجریمة سواء أدى 

  . 4ة أم لم یتم إسقاطهاذلك إلى إسقاط السلطة الأبوی

صحیح أن المشرع الجزائري أورد عبارة الخطر الجسیم الذي یلحق بالطفل إلا أنه لم 

یحدد معیارا لتقییم جسامة الخطر، مما یستدعي تدخل قاضي الموضوع من خلال سلطته 

التقدیریة الكاملة حیث یقوم بمعاینة الخطر ما إذا كان جسیما أو غیر جسیم وذلك یستنتج 

من ملاحظة آثار الإهمال على الطفل ما إن أثرت على صحته أو أمنه أو أخلاقه أم لم 

  . 5تؤثر

                                                           
  . 162أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  .  131؛ دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 161المرجع نفسه، ص  -2
  .35عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -3
  . 162أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
  . 36، 35عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -5
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وبناء على ما سبق ذكره فإن الركن المادي لجریمة الإهمال المعنوي ضد الطفل 

یتكون من العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه، حیث أنه إذا انتفى واحد من هذه العناصر أو 

من ق  330/3یمة في حق الجاني، وبالتالي لا یمكن تطبیق أحكام المادة أكثر، لا تقوم الجر 

  . ع ج

كما سبقت الإشارة أن المشرع الجزائري اشترط لقیام هذه الجریمة تكرار أعمال 

الإهمال وأن یترتب عنها خطر أو ضرر جسیم یلحق بالطفل، إلا أن التساؤل یطرح في 

بالأحرى لم تظهر معالم الضرر علیه في الحال  حالة لم یتضرر الطفل من هذه الأعمال، أو

كالضرر النفسي الذي غالبا ما تمتد آثاره إلى المدى البعید، فلیس بالضرورة أن تظهر هذه 

الآثار على المدى القریب إنما یمكن أن تمتد إلى المدى البعید، فقد لا یقع ضرر حال إلا 

هل یعاقب الوالدان في هذه الحالة أم  أنه یمكن أن یظهر هذا الضرر بعد مدة زمنیة معینة،

  . لا؟ خاصة وأن المشرع اشترط حصول الضرر كأحد العناصر المكونة للجریمة

كما سبق القول أن مسألة تقدیر الخطر الجسیم ترجع للسلطة التقدیریة لقاضي 

الموضوع الذي علیه أن یقوم بدراسة وضعیة الطفل الجسدیة والنفسیة، وذلك من خلال 

لى الطبیب المختص الذي یفصل في حالته الصحیة، عبر تقریر طبي یسلمه عرضه ع

للقاضي والذي بناء علیه یقرر مسألة تحقق الضرر من عدمه على الطفل، ومن ثمة الفصل 

النهائي في القضیة، بمعنى أن تقدیر الضرر یكون بناء على الوضع الحالي للطفل فقط، أما 

البعید، فهي أمر احتمالي، یمكن أن یقع ویمكن أن لا مسألة ظهور آثار نفسیة على المدى 

  . یقع

كما یلجأ القاضي لمعرفة ما إذا تحقق فعل الإهمال من طرف الوالدین وترتب عن 

ذلك ضرر جسیم، إلى استجواب الطفل، وسماع شهادة الشهود، القرائن، وغیر ذلك من أدلة 

  . الإثبات



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
251 

  : الركن المعنوي/ 2

في فقرتها الثالثة من ق ع ج یلاحظ أن المشرع الجزائري  330بالرجوع لنص المادة 

لم یشر لعنصر العمد في جریمة الإهمال المعنوي للطفل، حیث لم یشترط القصد الجنائي، 

إلا أنه من المنطقي أن ارتكاب هذه الجریمة یقتضي أن یكون الجاني مدركا وعالما بخطورة 

عن هذا التقصیر والإهمال إلحاق ضرر جسیم تقصیره في أداء واجباته الأسریة حیث یترتب 

، إلا أن الوضع القانوني یختلف إذا كان الفاعل مكرها أو مجنونا أو في أیة وضعیة 1بالأولاد

  .2قانونیة أخرى تكون فیها أهلیته مشوبة بعیب من عیوبها

  : الجزاء المقرر لجریمة الإهمال المعنوي للطفل/ ثانیا

ي ضد الطفل جنحة أقر لها المشرع الجزائري عقوبة تعتبر جریمة الإهمال المعنو 

دج كما  200.000دج إلى  50.000الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة مالیة من 

من ق ع، بعد أن كانت هذه العقوبة تقدر بالحبس من شهرین إلى  330ورد في نص المادة 

لعقوبات سنة دج قبل تعدیل قانون ا 100.000إلى  20.000سنة وغرامة مالیة من 

، وتوقع هذه العقوبة على الوالدین أو إحداهما سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة 2015

 . 3الأبویة علیهما أو لم یقض بإسقاطها

من ق ع،  330/3والجدیر بالذكر أنه في حالة ارتكاب الأعمال المذكورة في المادة 

وتعاطي الخمر والمخدرات،  فإن العقوبة توقع على الجاني سواء ارتكبها عن قصد كالضرب

أو كان ذلك عن إهمال وتقصیر منه لا غیر كعدم الرعایة والمراقبة والإشراف، ما لم تطبق 

  .4علیه عقوبة أشد في حالة وصف الفعل المرتكب بوصف أشد

                                                           
  . 8؛ عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص 162وسقیعة، المرجع السابق، ص أحسن ب -  1
  . 8عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص  -  2
  . من ق ع ج 330/3أنظر المادة  -  3
  . 131دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  4
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إضافة إلى العقوبة المقررة على الجاني، فإنه یجوز للقاضي أن یحكم علیه بالحرمان 

من ق ع ج وذلك من سنة على الأقل إلى خمس سنوات  14المادة  من الحقوق الواردة في

  .1على الأكثر

    :حمایة الطفل من جریمة عدم التصریح بمیلاده/ الفرع الثاني

مما لاشك فیه أن عدم قید میلاد الطفل في سجلات الحالة المدنیة یسبب له العدید 

ان یغلب علیها المتاعب النفسیة، من المشاكل النفسیة والاجتماعیة والعلمیة والصحیة، وإن ك

ونظرا لخطورة هذا الفعل قامت جل التشریعات بتجریم عدم الإبلاغ عن میلاد الطفل، 

، كما اهتمت مختلف المواثیق الدولیة بهذا الأمر، 2وفرضت عقوبات على المتسبب في ذلك

یاسیة لعام من الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والس 24/1حیث نصت المادة 

، على أن كل طفل یجب أن یقید فور مولده ویختار له اسما، كما نصت المادة 1966

   . على حق كل طفل في الاسم والجنسیة 1959الثالثة من إعلان حقوق الطفل لعام 

بالرجوع إلى التشریع الجزائري یلاحظ أن قانون الحالة المدنیة تولى حمایة مختلف 

من أهمها حقه في النسب والاسم والجنسیة، وجاء قانون العقوبات الحقوق المعنویة للطفل، 

لیدعم هذه الحمایة، من خلال تجریم الاعتداء على هذه الحقوق، فقد اهتم المشرع الجزائري 

اهتماما بالغا بواقعة الولادة، ونظمها بقواعد خاصة في قانون الحالة المدنیة، حیث فرض 

ك تحت طائلة الجزاء الجنائي، كما حدد الأشخاص التصریح بها، وحدد مدة للقیام بذل

  .  المكلفین بذلك وكل ما یتعلق بإجراءات ضبطها وإثباتها

إن عدم التصریح بمیلاد الطفل بعد ولادته خلال الأجل المحدد لذلك، یعتبر اعتداء 

صریحا على حق الطفل في الهویة وبالتحدید حقه في الاسم والجنسیة، التي تعتبر من أهم 

حقوق المعنویة للطفل، ونظرا لخطورة هذا الفعل على الطفل قام المشرع الجزائري بتجریمه ال

                                                           
  . من ق ع ج 332أنظر المادة  -  1
  . 184محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  2
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من قانون العقوبات، حیث سیتم التطرق إلى الوصف القانوني  442/3في نص المادة 

  ). ثانیا(، ثم معرفة الجزاء المقرر لهذه الجریمة )أولا(لجریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل 

  : انوني لجریمة عدم التصریح بمیلاد الطفلالوصف الق/ أولا

لقیام جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل لابد من توفر الركنین المادي والمعنوي،  

بالإضافة إلى توفر شرط حضور الولادة، حیث لا تقوم الجریمة على الشخص الذي لم 

  . یحضر الولادة

  : الركن المادي/ 1

فل على ثلاثة عناصر أساسیة تشكل الركن تقوم جریمة عدم التصریح بمیلاد الط

المادي للجریمة، تتمثل في عدم التصریح بالولادة، فوات الأجل المحدد، وتوفر الصفة 

  . القانونیة

  : عدم التصریح بالولادة/ أ

یعتبر من العناصر الخاصة التي یتطلبها القانون لقیام جریمة عدم التصریح بالولادة، 

من الأب أو الأم أو من أحد الأشخاص المذكورین في نص  ذلك التصرف السلبي الحاصل

من قانون الحالة المدنیة على سبیل الحصر، والمتمثل في سهو أحد هؤلاء  62المادة 

الأشخاص أو إهماله أو إغفاله للتصریح أمام ضابط الحالة المدنیة، وذلك دون مبرر شرعي 

  . 1أو قانوني

عن التصریح، بل أیضا بالامتناع عن  ویتحقق هذا العنصر لیس فقط بالامتناع

من قانون الحالة  63احترام شرط المكان والموضوع المفروضین من المشرع في المادة 

المدنیة، فمكان التصریح یجب أن یكون أمام ضابط الحالة المدنیة أین حدوث واقعة الولادة، 

                                                           
  . 187عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  1
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م الولادة والساعة یو : أما موضوع التصریح فیجب أن یتضمن البیانات القانونیة التالیة

والمكان وجنس الطفل والاسم الذي أعطي له، وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الأب أو 

  .   سالفة الذكر 63الأم أو المصرح إن وجد، وهذا ما بینته المادة 

  : فوات الأجل المحدد/ ب

ة أیام كمهلة للتصریح بولادة طفل أمام ضابط الحال 5حدد المشرع الجزائري أجل 

المدنیة الذي وقعت الولادة في إقلیم بلدیته، من طرف الأشخاص الملزمین بذلك حسب ما 

یوما  20من قانون الحالة المدنیة، إلا أن هذه المدة تمتد إلى  61/1أشارت إلیه المادة 

كاستثناء في مناطق الجنوب، حسب ما وضحه المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة 

  . المذكورة

من ق ح م لا یجوز لضابط الحالة المدنیة عندما لا  61من المادة  2الفقرة وحسب 

یتم التصریح بالولادة خلال الأجل القانوني المحدد، أن یذكرها في سجلاته إلا بموجب حكم 

یصدره رئیس محكمة الدائرة التي ولد فیها الطفل، مع البیان الملخص في الهامش لتاریخ 

لولادة مجهولا یختص في هذه الحالة رئیس محكمة مكان إقامة الولادة، وإذا كان مكان ا

  ). الشخص الذي یطلب تسجیل ولادة الطفل(الطالب 

تجدر الإشارة إلى أن یوم الولادة لا یدخل ضمن مهلة الخمسة أیام، وإذا صادف آخر 

لة یوم من هذا الأجل یوم عطلة رسمیة، فإن هذا الأجل یمتد إلى أول یوم عمل یلي یوم العط

  .  1الرسمیة

  

  

                                                           
فبرایر  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20 – 70من الأمر رقم  61الفقرة الأخیرة من المادة  -  1

   . والمتعلق بالحالة المدنیة، معدل ومتمم 1970سنة 
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   : توفر الصفة القانونیة/ ج

من ق ع ج إلى الأشخاص المعنیین بالتصریح، فهم حسب  442/3لم تشر المادة 

من قانون  62حرفیة المادة كل من حضر الولادة، حیث جاءت العبارة واسعة، إلا أن المادة 

  : الحالة المدنیة حصرتها في الأشخاص الآتي ذكرهم

  .من ورد ذكره في النص، أي أنه المسؤول الأول عن عدم التصریحهو أول  :الأب -

في حالة غیاب الأب تكون الأم أول من یسأل عن عدم التصریح، على عكس  :الأم -

  . من ق م ف 56القانون الفرنسي الذي لم یلزم الأم بالتصریح بموجب نص المادة 

مقام الثالث بعد الأب والأم، حیث أشار إلیهم المشرع الجزائري في ال :الأطباء والقابلات -

یسألون عن عدم التصریح إذا امتنع الأب والأم عنه، أو أن الوالد كان غائب والوالدة 

  . مریضة، فهنا على الطبیب أو القابلة أن تصرح

یقصد المشرع الجزائري بهذه العبارة الأشخاص الذین حضروا  :الأشخاص الآخرون -

  .  في حالة امتنع عنه غیرهم ممن ذكروا قبلهم الولادة، حیث ألزمهم بالتصریح

یمكن أن یحدث ولا تتم ولادة الأم داخل المستشفى، وتلد  :الشخص الذي ولدت الأم عنده -

خارج بیتها في أي منزل آخر، حیث یلزم الشخص الذي ولدت عنده بالتصریح عن ولادة 

م أحد الوالدین بهذه المهمة فلا الطفل في حالة امتناع الأب أو الأم عن التصریح، أما إذا قا

  .     شيء علیه

إذ من الضروري أن تتوفر صفة واحدة على الأقل من الصفات المذكورة في المادة 

من قانون الحالة المدنیة، وهي صفة الأبوة أو الأمومة بالنسبة إلى المولود المطلوب  62

و القابلة اللذین یتولى أحدهما التصریح بولادته لدى ضابط الحالة المدنیة، أو صفة الطبیب أ

  . الإشراف على ولادة الأم، أو صفة من ولدت الأم في منزله أو حضر ولادتها
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فمن خلال هذه المادة نجد المشرع عدد ستة أشخاص، ذكر اثنین منهم بصفتهما 

الشرعیة واثنین بصفتهما المهنیة، واثنین حسب ظروف وحالات خاصة قد تصادفهما، وبذلك 

حتم علیهم جمیعا وكلا حسب وضعیته أن یصرحوا بالولادة إلى ضابط الحالة المدنیة ألزمهم و 

  . خلال المهلة المحددة

وإذا لم تتوفر إحدى هذه الصفات في الشخص فلا یمكن اعتباره مسؤولا قانونیا عن 

التصریح بولادة أي طفل سواء داخل الأجل القانوني المحدد أو خارجه، ولا یمكن متابعته 

  .  1من قانون العقوبات بشأنه 442یا ولا تطبیق المادة جزائ

  : الركن المعنوي/ 2

یتحقق الركن المعنوي في جریمة عدم التصریح عن میلاد الطفل بتوافر القصد 

الجنائي لدى الجاني، والذي یتكون من عنصري العلم والإرادة، وهو ما یعني أن تتوافر لدى 

بواقعة المیلاد خلال المدة القانونیة، أي أن القصد هنا الجاني إرادة الامتناع عن التصریح 

  . 2یكون مفترضا، إلا أنه بإمكان المتهم أن یثبت العكس

  : الجزاء المقرر لجریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل/ ثانیا

 442عاقب المشرع الجزائري على جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل بموجب المادة 

من قانون الحالة المدنیة التي  61/1رها مخالفة لنص المادة من ق ع ج، واعتب 03فقرة 

من ق ع ج المذكورة، حیث نصت هذه الأخیرة على  442/3أحالت بدورها لنص المادة 

معاقبة كل من حضر ولادة طفل ولم یقدم عنها الإقرار الذي نص علیه القانون في المواعید 

على الأكثر وبغرامة من ) 2(لى شهرین أیام على الأقل إ) 10(المحددة، بالحبس من عشرة 

  . دج 16.000إلى  8.000

                                                           
  . 188عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  1
  . 140مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص دردوس  -  2
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من قانون الحالة المدنیة حدد الأشخاص  62وكما سبق وأشرت فإن نص المادة 

الذین یقع على عاتقهم واجب التصریح بمیلاد الطفل، وهم الأب أو الأم، أو الأطباء 

دت الأم عنده في منزله، والقابلات، أو أي شخص آخر حضر الولادة، أو الشخص الذي ول

أي أن العقوبة تطال هؤلاء الأشخاص بدون استثناء، غیر أن التصریح الذي یدلي به أحد 

  .الملزمین یعفي الآخرین من واجب التصریح، ومن ثمة یعفون من العقوبة

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة العود ترفع عقوبة ارتكاب الجریمة إلى الحبس لمدة 

 445دج، حسب ما ورد ذكره في المادة  40.000رامة مالیة قد تصل إلى أربعة أشهر وغ

  .     من ق ع ج

لتعزیز حمایة نسب الطفل من الأفضل حسب رأیي أن یقوم المشرع الجزائري بتحمیل 

المسؤولیة على مرتكب الجریمة ولو عن إهمال، إذ غالبا ما یتقاعس من یقع علیه واجب 

الأفضل عدم حصر المسؤولیة على الجاني عند توفر  التبلیغ دون سبب جدي، حیث من

عنصر العمد فقط، بل امتداد ذلك للإهمال أیضا، وإذا توفر العمد یكون ظرفا مشددا 

    .  للعقوبة

یمكن القول في الأخیر أن العقوبة التي وضعها المشرع الجزائري لهذه الجریمة تعتبر 

الطفل الذي تضیع من خلاله العدید من بسیطة مقارنة بخطورة فعل عدم التصریح بمیلاد 

الحقوق، لذلك من الأفضل على المشرع تشدید العقوبة في هذه الجریمة، ضمانا لتوفیر 

حمایة أكبر لحق الطفل في الهویة الذي تنضوي تحته بعض الحقوق المتمثلة في الحق في 

  . النسب والاسم والجنسیة
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    :تسلیمه إلى حاضنه تناع عنالامحمایة الطفل من جریمة / الفرع الثالث

من أهم الحقوق المعنویة للطفل التي یكون في حاجة إلیها  1یعتبر الحق في الحضانة

منذ ولادته، حیث حثت علیه مختلف التشریعات السماویة والوضعیة إقرارا منها بأهمیة حمایة 

سرته، إلا أنه الجانب النفسي للطفل، فمن حق الطفل أن یحظى بالرعایة والاستقرار داخل أ

أحیانا ونظرا لما تشهده الأسرة من بعض المشاكل وعدم الاستقرار، یضطر القاضي في هذه 

الحالة إلى إصدار حكم لمن له الأحقیة والأفضلیة في حضانة الطفل، إقرارا من القاضي بأن 

الشخص الذي أسندت له الحضانة كفیل بتوفیر الرعایة والحمایة الضروریة للطفل في 

  . ملائمة ظروف

لكن لیس كل حكم قضائي بشأن حضانة الطفل مرحب به من طرف أفراد الأسرة، 

فكثیرا ما تحدث خلافات بعد إصدار الحكم القضائي، نتیجة امتناع الشخص عن تسلیم 

الطفل لمن له الأحقیة بذلك، وهنا یتدخل المشرع الجزائري لتجریم هذا الفعل، إقرارا منه 

فل، وذلك من منطلق أن الطفل یرغم على العیش في ظروف غیر بخطورته على نفسیة الط

  . ملائمة مع شخص غیر مؤهل لحضانته ویشكل خطرا علیه

ولمعرفة كیفیة تعامل المشرع الجزائري مع هذه الجریمة، وكیف حمى الطفل منها،  

، ثم الوقوف على الجزاء الذي وضعه )أولا(یتعین توضیح الوصف القانوني لهذه الجریمة 

  ). ثانیا(المشرع لكل من یخالف قرار القاضي 

  

  

                                                           
یقصد بالحضانة تربیة الطفل والإشراف علیه في مدة معینة، وهذا الإشراف لا یعني ملازمة الطفل بصورة دائمة  -1

ومستمرة، إذ المهم أن یكون حفظ المحضون متحققا من قبل الحاضنة، فإذا لم یكن متحققا على هذا النحو، نقلت الحضانة 

محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص . من یكون أقدر على مراعاتها، وحفظ الطفل بما یحقق الغرض من الحضانة إلى

195  .  
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  : الوصف القانوني لجریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته/ أولا

تقوم جریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته بتوافر مجموعة من الشروط 

  . الأولیة، إضافة إلى الركنان المادي والمعنوي

  : الشروط الأولیة لقیام الجریمة/ 1

ر هذه الشروط معالم یستعان بها لتحدید نطاق الجریمة، تتمثل في أن یكون تعتب

  .   الضحیة قاصرا، وصدور حكم قضائي، وموضوع الحضانة

من  328یجب أن ترتكب الجریمة على شخص قاصر حسب ما ذكرته المادة : القاصر/ أ

، هل هو القاصر إلا أن التساؤل هنا هو ماذا كان یقصد المشرع الجزائري بالقاصر ق ع ج،

من القانون المدني، التي نصت على أن القاصر هو من لم یبلغ سن  40المذكور في المادة 

الرشد المحددة بتسعة عشرة سنة، أم القاصر المذكور في قانون الأسرة، وبالتحدید في نص 

  منه المتعلقة بالحضانة؟  65المادة 

ع ج یتعلق بالحضانة، فإن  من ق 328ما دام أن الموضوع الذي تناولته المادة 

یكون لقانون الأسرة استنادا إلى انقضاء مدة الحضانة، " القاصر"المرجع في تحدید مفهوم 

منه، تنقضي مدة الحضانة ببلوغ  65فبالرجوع إلى قانون الأسرة وتحدیدا إلى نص المادة 

 7المادة سنة حسب  19سنة كحد أقصى، وببلوغ الأنثى سن الزواج والمحدد بـ  16الذكر 

  . من قانون الأسرة

  : صدور حكم قضائي/ ب

من الضروري صدور حكم قضائي یتضمن إسناد حق الحضانة إلى الشخص الأحق 

بها، حیث یكون هذا الحكم الصادر إما حكما مؤقتا أو نهائیا، ولكن یجب أن یكون نافذا كما 

هكذا قضت المحكمة العلیا هو الشأن بالنسبة للأوامر القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل، و 
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بعدم قیام الجریمة لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدین لأمهما غیر مشمول بالنفاذ 

المعجل وغیر نهائي كونه محل استئناف، وقد یكون الحكم صدر عقب دعوى طلاق أو إثر 

أو  دعوى مستقلة خاصة بمسألة الحضانة فقط، سواء تعلق الأمر بإسناد الحضانة نهائیا

  .    1مؤقتا

كما یجب أن یكون هذا الحكم صادرا عن القضاء الوطني وتم تبلیغه رسمیا إلى 

المعني، أما إذا كان صادرا عن جهة ما من جهات القضاء الأجنبي فإنه لا یجوز الاستناد 

إلیه إلا إذا كان قد كسي بالصیغة التنفیذیة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون 

أو وفقا للاتفاقات الدولیة الثنائیة أو  605المدنیة الجزائري ضمن المادة  الإجراءات

  . 2الجماعیة

   : الحضانة/ ج

الحضانة هي الرعایة التي یعطیها القاضي لأحد الزوجین إثر دعوى الطلاق، فقد 

یمنحها القاضي للأم كما هو الحال غالبا، وقد یمنحها للأب إذا توفر ما یبرر ذلك في ملف 

ق، لكن من المعمول به قضاء أن للزوج الذي یحرم من الحضانة حق الزیارة، وهذا الطلا

، وفي )لأنه یوم عطلة أسبوعیة في الجزائر(الحق یتمثل عادة في أخذ الطفل یوم الجمعة 

، فالحضانة 3الأعیاد الوطنیة والدینیة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء

من ق ع ج  328یتسع لیشمل حق الزیارة، ومن ثم یطبق حكم المادة تأخذ مدلولا واسعا 

  . حتى في حالة عدم احترام حكم یتعلق بحق الزیارة

  

  

                                                           
  .183أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  . 176عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  2
  . 150دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  3
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  : أركان الجریمة/ 2

إضافة إلى توفر الشروط الأولیة والضروریة للجریمة، لابد من توفر الركنین المادي 

  . والمعنوي

   : الركن المادي/ أ

یمة عدم تسلیم طفل إلى حاضنه في امتناع من كان الطفل یتمثل الركن المادي لجر 

موضوعا تحت رعایته عن تسلیمه إلى من وكلت إلیه حضانته بحكم قضائي، أي إلى من له 

الحق في المطالبة به، حیث یتم إثبات فعل الامتناع عن التسلیم بواسطة المحضر القضائي 

  . 1بعد إتباع إجراءات التنفیذ

لتسلیم إما أن یكون من طرف أحد الوالدین الذي یحتفظ بالطفل وهذا الامتناع عن ا

متجاهلا حق الحضانة الذي أسند إلى الآخر، كما تنطبق أیضا على كل من أسندت إلیه 

 64الحضانة كالجدة من الأم والخالة والجدة من الأب والأقربین، الذین تم ذكرهم في المادة 

یمة على كل من كان القاصر موضوعا تحت من قانون الأسرة، وعموما تنطبق هذه الجر 

رعایته ویمتنع عن تسلیمه إلى من وكل القضاء إلیه حضانته، كما تنطبق الجریمة كذلك 

على المستفید من الحضانة الذي یمتنع عن الوفاء بحق الزیارة أو حق الحضانة المؤقتة التي 

م قضائي نهائي أو حكم منحها القضاء لغیره، وفي جمیع الحالات یشترط القانون صدور حك

  . 2مشمول بالنفاذ المعجل

                                                           
  . 184، 183، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة -  1
  . 184، ص نفسهالمرجع  -  2
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وعلیه لو كان هذا الامتناع تم من الوالد مثلا في مواجهة الأم في فترة النزاع على 

حضانة الطفل وقبل صدور حكم نهائي بأحقیة الأم بالحضانة، فإن عدم تسلیم الطفل من 

  .1طرف الأب إلى أمه لا یشكل ركنا مادیا لهذه الجریمة

أن یكون الطفل المطلوب تسلیمه موجود فعلا وحقیقة تحت سلطة المتهم  ولابد

الممتنع، أما إذا كان المحضون یوجد في منزل الأسرة الذي یكون المتهم أحد ساكنیه، ولكن 

المحضون یوجد تحت السلطة الفعلیة لشخص غیره ممن یسكنون نفس المنزل، فإنه لا یمكن 

 عن عدم تسلیم الطفل، ولا یمكن بالتالي متابعته ولا تسلیط اعتبار هذا المتهم الممتنع مسؤولا

  . 2العقاب علیه

وتجدر الإشارة إلى أن التسلیم یتم في المكان الذي یعینه الحكم الفاصل في الحضانة 

  .   3والزیارة، فإن لم یحدده الحكم ففي مقر الشخص الذي له الحق في المطالبة بالطفل

  :   الركن المعنوي/ ب

جریمة عدم تسلیم طفل إلى حاضنه توافر قصد جنائي یتمثل في علم الجاني  تقتضي

  . 4بالحكم القضائي ونیة معارضة تنفیذ هذا الحكم

إلا أنه ما یجب بیانه أن مسألة القصد الجنائي تطرح عدة إشكالات، خاصة إذا 

ه على تمسك من یمتنع عن تسلیم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد الطفل وإصرار 

، ونظرا لعدم وضوح موقف القضاء الجزائري من المسألة لعدم العثور 5عدم مرافقة من یطلبه

على قرارات في هذا الشأن، فإن القضاء الفرنسي قد استقر على رفض هذه الحجة مبررا أو 

                                                           
  . 200محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  -  1
  . 176عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  2
  . 151دردوس مكي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -  3
  . 184أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  4
   .184، ص نفسهالمرجع  -  5
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عذرا قانونیا، وهكذا قضي بقیام الجریمة في حق الأم الحاضنة التي لم تستعمل نفوذها على 

  . 1ها لحملهم على قبول زیارة والدهم تنفیذا لحكم قضائي یقضي له بحق الزیارةأطفال

وقضي بأن مقاومة القاصر أو نفوره من الشخص الذي له الحق في المطالبة به لا 

یشكلان فعلا مبررا ولا عذرا قانونیا، ومع ذلك كثیرا ما یأخذ القضاة بهذا الظرف لتخفیف 

  . 2العقوبة

  : قرر لجریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنهالجزاء الم/ ثانیا

من ق ع ج على جریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته  328تعاقب المادة 

دج، علاوة على العقوبات  100.000إلى  20.000بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

سنوات  3مة إلى التكمیلیة الاختیاریة المقررة للجنح، كما تصل عقوبة الحبس في هذه الجری

  . إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 185أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  . 185، ص نفسهالمرجع  -  2
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   :الحمایة العامة للطفل من جرائم العنف المعنوي /المطلب الثاني

یستفید الطفل كغیره من الأشخاص البالغین من حمایة قانونیة ضد بعض جرائم 

الأمر بكل من جریمة العنف المعنوي الوارد ذكرها ضمن نصوص قانون العقوبات، ویتعلق 

  ). الفرع الثالث(وجریمة السب ) الفرع الثاني(وجریمة القذف ) الفرع الأول(التهدید 

     :حمایة الطفل من جریمة التهدید /الفرع الأول

یعتبر التهدید من الجرائم المعنویة التي تضر بصحة الطفل النفسیة، حیث یثیر في 

طمأنینة، فهو من الوسائل التي یلجأ إلیها الأشخاص نفسیته الذعر والرعب والقلق وانعدام ال

من أجل حمل الطفل على القیام بأفعال معینة أو منعه عن القیام بها، والتهدید قد یقع داخل 

المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر، كأن یتعرض الطفل للتهدید بالقتل من قبل 

  . منحه مبلغا من المال كان بحوزتهشخص إذا لم یدلي له بمعلومات خاصة أو امتنع عن 

من  287، 286، 285، 284وقد تناول المشرع الجزائري جریمة التهدید في المواد 

ق ع والتي جاءت أحكامها عامة تطبق على البالغ والقاصر على حد سواء، حیث یستفید 

أن الطفل من الحمایة المقررة في هذه النصوص، وللوقوف على هذه الحمایة     ارتأیت 

، ثم التطرق بعد ذلك إلى الوصف القانوني )أولا(أقف على بعض التعریفات لجریمة التهدید 

  ).ثالثا(، وبیان الجزاء المقرر لها )ثانیا(لجریمة تهدید الطفل 

   :تعریف جریمة التهدید/ أولا

ورد تعریف التهدید من الناحیة القانونیة في بحث حول جریمة التهدید في قانون 

كل عبارة من شأنها إزعاج المجني علیه : " العراقي للمؤلفة ناهدة عمر صادق بأنه العقوبات

أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف لدیه من خطر یراد إیقاعه بشخصه أو بماله، ولا 

یمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهدیدا أن تكون العبارة محاطة بشيء من الغموض والإبهام 

هت إلیهمتى كان من شأ ، "نها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس الشخص الذي وُجِّ
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ترویع المجني علیه وإلقاء الخوف في قلبه بإنزال : "وورد تعریفه كذلك في المرجع نفسه بأنه

     .1"شر معین بشخصه أو بماله

توجیه عبارة أو ما في حكمها إلى : "وقد عرف الدكتور رؤوف عبید التهدید بأنه

علیه عمدا یكون من شأنها إحداث الخوف عنده من ارتكاب جریمة أو إفشاء أو  المجني

  .2"نسبة أمور مخدشة بالشرف، إذا وجهت بالطریقة التي یعاقب علیها القانون

الوعید بشر یصیب المجني علیه مهما كانت الوسیلة "وفي تعریف آخر للتهدید هو 

مجني علیه، وهذا سواء كان التهدید بالاعتداء التي استعملها الجاني لترهیب وإنزال الرعب بال

على النفس أو المال، فالتهدید هو كل فعل مادي أو قول یشكل اعتداء على حریة وأمن 

  . 3"المجني علیه

حیث یلاحظ أن هذه التعریفات المقدمة اجتمعت على أن التهدید هو الوعید بارتكاب 

نفسه، كالقتل أو الاعتداء فعل ضار ضد شخص من أجل تخویفه وإدخال الرعب في 

  . الجسدي

تجدر الإشارة إلى أن التهدید یمكن أن یكون شكلا من أشكال التعدي، كما قد یكون 

عنصرا من عناصر جریمة معینة كأن یكون شكل من أشكال إهانة القاضي أو موظف 

، حیث توقع على 4عمومي، وقد یكون ظرفا مشددا في جرائم أخرى كجریمة الاختطاف

                                                           
ناهدة عمر صادق، جریمة التهدید في قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم إلى مجلس القضاء في إقلیم كوردستان،  -  1

  . 4، ص 2015العراق، 
الطبعة تداء على الأشخاص، الجزء الرابع، رائم الاعج: إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العملیة في الجرائم الجنائیة -  2

  .  22، ص 2009الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، 
  . 296عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  3
  . 297، ص المرجع نفسه -  4
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ي عقوبة السجن المؤبد في حالة اختطاف طفل عن طریق التهدید، وذلك حسب ما الجان

  .  1من قانون الوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها 28ة نصت علیه الماد

  : الوصف القانوني لجریمة تهدید الطفل/ ثانیا

یستلزم إضافة إلى الركن الشرعي والمتمثل في النص القانوني المجرم لفعل التهدید، 

لقیام جریمة تهدید الطفل توافر ركنان آخران، ویتعلق الأمر بكل من الركنین المادي 

  . والمعنوي

  :  الركن المادي/ 1

یشمل الركن المادي لجریمة تهدید الطفل كل عبارة من شأنها إخافة المجني علیه 

شخص  وإلقاء الرعب في نفسه من خطر یراد إلحاقه بشخصه أو ماله أو بشخص أو مال

، متى كان الأمر المهدد به من المواضیع التي نص علیها المشرع الجزائري في 2یهمه أمره

  . من قانون العقوبات 287، 286، 285، 284المواد 

وینبغي أن یكون موضوع التهدید متمثلا في جریمة معاقب علیها قانونا، فإن كان 

هدید برفع دعوى تعویض، أو بفصل التهدید بأمر لیس بجریمة فلا یعاقب علیه، ومن ذلك الت

مستخدم من عمله أو بنقله، أو بمقاطعة تاجر في تجارته، أو كالتهدید بإفساد العلاقة بین 

المجني علیه وآخر عن طریق الدس والنمیمة، ومن ذلك أیضا التهدید بأخطار وهمیة، أو لا 

  .3والشعوذةیعترف بها قانون العقوبات، كتسلیط روح أو جن، أو باستخدام السحر 

سیتم معالجة الركن المادي لجریمة تهدید الطفل بناء على عناصره الثلاثة المتمثلة 

  . في السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

                                                           
ریق العنف أو التهدید أو یعاقب بالسجن المؤبد كل من یخطف طفلا، عن ط: "جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة -  1

  ". الاستدراج أو غیرها من الوسائل
  . 11ناهدة عمر صادق، المرجع السابق، ص  -  2
  . 23إبراهیم عبد الخالق، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  -  3
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  : السلوك الإجرامي/ أ

من ق ع ج، یتضح أن السلوك  287، 286، 285، 284باستقراء نصوص المواد 

امي لجریمة التهدید یجب أن یكون متمحورا حول موضوع من المواضیع التي حددها الإجر 

  . المشرع في هذه المواد في إطار صور معینة

  : موضوع التهدید -

یتمثل السلوك الإجرامي في النشاط الإیجابي القائم على التهدید والوعید للمجني علیه 

  : مى بموضوع التهدید، وتتمثل فيمن ق ع ج، وتس 287و 284بمسائل حددتها المادتین 

التهدید بارتكاب جریمة من جرائم القتل مهما كانت طریقة القتل، كأن تكون عن طریق  -

استعمال السلاح الناري أو القتل بالضرب والجرح أو غیر ذلك، فالمهم في هذا التهدید أن 

 .ن بعدة طرقیكون تهدیدا بالقتل بغض النظر عن طریقة ارتكابه، لأن تحقیق القتل یكو 

 11/06/1966المؤرخة في  49التهدید بالسجن، لكن بالرجوع إلى الجریدة الرسمیة رقم  -

، یلاحظ أنه لم یتم النص على 08/06/1966المؤرخ في  66/156المتضمنة للقانون رقم 

التهدید بالسجن وإنما وردت عبارة التسمیم مكان السجن، ویمكن إرجاع ذلك إلى خطأ في 

من ق  284لعقابي رتَّب تواتره وتكراره إلى درجة وأن أصبح موضوع المادة طباعة النص ا

ع، إلا أنه ما یلاحظ أن هذا التهدید لا ینسجم مع التهدید بالقتل أو أي اعتداء آخر، لأن 

 .1السجن لا علاقة له بأعمال الاعتداء على الأشخاص

 .  بدالتهدید بأي اعتداء آخر یعاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤ  -

، أي الذي لا یعاقب علیه 284التهدید بالاعتداء أو العنف غیر المنصوص علیه في المادة  -

من ق ع، وهذا في حالة كان التهدید  287بالسجن المؤبد أو الإعدام، وهو ما أوردته المادة 

 . مصحوبا بأمر أو شرط سواء كان كتابیا أو شفهیا

                                                           
  . 301، 300عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
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ه المواضیع المذكورة حتى یكون محلا فمن الضروري أن یندرج فعل التهدید ضمن هذ

   .   للتجریم، ویتم توقیع الجزاء المناسب لطریقة الفعل المرتكبة ضد الجناة

یتضح من خلال ما سبق ذكره، أنه یشترط لقیام جریمة التهدید ضد الطفل أن یكون 

رع التهدید على درجة من الجسامة متمثلة بالوعید بارتكاب جنایة وهذا ما نص علیه المش

الجزائري، إذ لا یعاقب على أي تهدید وإنما حصر التهدید في مجموعة من الأفعال المجرمة 

التي ترتكب ضد الأشخاص، والمعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهو ما نصت علیه 

كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن : " التي جاء فیها 284الفقرة الأولى من المادة 

عتداء آخر على الأشخاص مما یعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك أو أي ا

بمحرر موقع أو غیر موقع علیه، أو بصور أو رموز أو شعارات، یعاقب بالحبس من سنتین 

دج، إذا كان التهدید مصحوبا بأمر  100.000إلى  20.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

وقد وسع المشرع من صور ". معین أو بتنفیذ أي شرط آخربإیداع مبلغ من النقود في مكان 

كل من هدد بالاعتداء أو العنف " من ق ع وهو ما یفهم من عبارة  287التهدید في المادة 

  ".  من ق ع  284غیر المنصوص علیه في المادة 

ویجب أن یكون تهدید الطفل جدیا، لا یحتمل فیه أي نوع من الهزل أو المزاح، حیث 

لجدیة في فعل التهدید حتى تقوم الجریمة ویعاقب الجاني على فعله، ویكفي أن یكون یشترط ا

التهدید جدیا في ظاهره، بحیث یفهمه المجني علیه وتتأثر به نفسیته وإرادته، لأنه في حالة 

قام الشخص بذلك في صیغة مزاح، أو أنه كان جدیا في البدایة ثم تراجع عن ذلك واعترف 

  . 1ط، لا تقوم الجریمة ضده في هذه الحالةبأنه كان یمزح فق

تجدر الإشارة إلى أن فعل التهدید یستوي أن یصدر من طرف الجاني أو بواسطة 

شخص آخر حمله الجاني على ذلك، فالأصل في التهدید أن یوجه بشكل مباشر للمجني 

                                                           
ولوجیات الإعلام والاتصال، أطروحة من أجل نیل شهادة تومي یحي، جرائم الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكن -  1

  . 117، ص 2018 -2017: ، السنة الدراسیة1الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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أن  علیه بغض النظر عن الوسیلة، ذلك أن ما یهم في نظر القانون لكي تتحقق الجریمة

یصل التهدید بأي وسیلة إلى علم المجني علیه فیؤثر فیه، وبالتالي لا یشترط أن یقوم الجاني 

بأي ركن من أركان الجنایة المهدد بها أو أن إرادته تتجه حقا إلى ارتكابها بشرط أن یكون 

هذا التهدید على درجة من الجدیة، والتي من شأنها تخویف المجني علیه وإرهابه والمساس 

  .1أمنه وطمأنینته واعتقاده بعزم الفاعل على تنفیذ ما هدد بهب

  : صور التهدید -

بالرجوع إلى النصوص الأربعة المتعلقة بجریمة التهدید، یلاحظ أن المشرع الجزائري 

وسع من نطاق المسؤولیة الجزائیة للجناة، مما یوفر حمایة أوسع للشخص من هذه الجریمة 

صه على مجموعة من الصور التي یحتمل أن یصدر التهدید بما في ذلك الطفل، وذلك بن

  :بواسطتها، إذ سیتم عرض هذه الصور وإیفاؤها بالشرح والتفصیل فیما یأتي ذكره

التهدید باعتداء معاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد المصحوب بأمر / الصورة الأولى

  :أو شرط

من ق ع، والذي یكون  286و 284تم النص على هذا النوع من التهدید في المادتین 

 -بمحرر موقع علیه أو غیر موقع علیه، أو بصور أو رموز أو شعارات –إما تهدیدا كتابیا 

  . 2أو تهدیدا شفهیا، مصحوبا بأمر أو شرط

                                                           
  . 118، ص السابقالمرجع ، تومي یحي -1
من ق ع ج، فالأولى تتعلق  286و 284یكون الأمر أو الشرط إما كتابیا أو شفهیا، وهو ما یستشف من المادتین  -2

بالأمر أو الشرط الكتابي، أما الثانیة فتتعلق بالأمر أو الشرط الشفهي، فالأمر أو الشرط یعبِّران عن الغرض المطلوب من 

الجاني من أجل التقید به أو تنفیذه، فالأمر هو طلب موجه للمجني علیه على صیغة افعل أو قم بهذا ولا تقم بذاك، فیكون 

في شكل إلزام بالقیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل معین، ومن أمثلة الأمر التهدید بقتل المجني علیه في حالة الأمر 

لم ینفذ طلب الجاني والمتمثل في قیام المجني علیه بالشهادة زورا لصالح الجاني أو شخص آخر، ومن أمثلة التهدید 

كعدم الذهاب للإدلاء بالشهادة أو التخلف عن مكان العمل أو عدم  المصحوب بأمر ولكن بالامتناع عن القیام بعمل،

فالأمر یحمل طابع الإلزام بالقیام بعمل كالتهدید بالقتل في حالة لم یقم المجني علیه بوضع مبلغ من النقود ... ركوب السیارة

ى القیام به في المجرى في مكان معین، والشرط یظهر في شكل طلب الامتناع عن القیام بعمل في معرض الحاجة إل
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من ق ع، حیث أشارت  284ورد هذا النوع من التهدید في نص المادة : التهدید الكتابي -

  . موقع أو غیر موقع علیه، أو بصور أو رموز أو شعاراتإلى أن التهدید یتم إما بمحرر 

یقصد بالتهدید الكتابي ضد الطفل، أن یرسل الجاني للطفل محررات كتابیة موقعة أو 

أو تمت طباعتها،  1غیر موقعة بأي وسیلة كانت، سواء عبر رسالة ورقیة مكتوبة بخط الید

الة إلكترونیة عبر وسائل التكنولوجیا باللغة العربیة أو أي لغة أجنبیة أخرى، أو إرسال رس

الحدیثة أو عبر الانترنت، أو أن یقوم الجاني بإرسال صور تحمل مشاهد عنف، أو صور 

خاصة یهدد بها الطفل الضحیة لحمله على أمر ما، حیث لا فرق بین إرسال التهدید عبر 

یه رموز في صورة شمسیة أو لوحة زیتیة أو صورة مجلة أو أي صورة أخرى، أو ترسل إل

، كما یشمل هذا التهدید ...صورة خنجر على الصدر، أو خنجرا یقطر دما، أو نارا مشتعلة

إرسال شعارات تحمل في معناها تهدیدا واضحا للضحیة، حیث تؤثر مختلف هذه الصور 

على المجني علیه وتزرع في نفسیته القلق والرعب وتجعله خائفا من تنفیذ هذا التهدید في 

  . حقه

یعتبر التهدید الكتابي أشد وأخطر من التهدید الشفهي الذي نصت علیه المادة  حیث

من ق ع ج، كون التهدید الكتابي یصدر من الشخص عن تصمیم وتفكیر مسبق على  286

عكس التهدید الشفهي الذي یصدر عن انفعال نفسي عارض، وهو ما یبرر تشدد المشرع 

  . 2بي مقارنة بعقوبة التهدید الشفهيالجزائري في عقوبة جریمة التهدید الكتا

                                                                                                                                                                                     

العادي للأمور مما یجعل هذا الامتناع غیر مقبول في الظروف العادیة، یجعل المجني علیه یقوم به جراء اشتراط ذلك من 

  .  307-303عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  :أنظر. الجاني تحت وطأة تهدید المجني علیه
ت فیه شروط الشریك ر هذا الأخیر شریكا في الجریمة متى توفر في حالة كتب التهدید بخط ید شخص آخر، یعتب -1

  . 311، ص نفسهالمرجع  .وأهمها العلم
  :، متوفر على الموقع2014-11- 20جامع كمال، جریمة التهدید في القانون الجزائري، نشر في  -2

48bb.html-blog.com/2014/11/546dbe5c-djamakamel.overhttp:// ، 2019- 09-15: تاریخ الاطلاع 

  .20:30على الساعة 
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لكن ماذا لو تلقى الطفل تهدیدا بلغة أجنبیة ولم یفهمه؟ هل تقوم الجریمة ضد الفاعل؟ 

وهل العبرة بارتكاب الفعل، دون أن یكون لذلك الفعل أثر على نفسیة الطفل؟ أم أنه یجب أن 

  حق الجاني؟  یؤدي التهدید إلى تخویف الطفل وإرعابه، حتى تقوم الجریمة في

بناء على التعریف المقدم للتهدید فیما سبق، یمكن القول بأن العبرة تكون بارتكاب 

فعل التهدید وحصول النتیجة وهي التأثیر على نفسیة الطفل، ورغم ذلك فإنه إذا تم ارتكاب 

فإن الجریمة تبقى  -إثارة الرعب في نفس المجني علیه - فعل التهدید دون حصول أیة نتیجة

ئمة في حق الجاني، وتطبق علیه العقوبة المقررة لها، لأن احتمال تأثر أي طفل بنوع هذا قا

التهدید یبقى قائما، فهناك من الأطفال من یتأثر بالتهدید الذي یتلقاه، وهناك من لا یتأثر، 

وهذا یرجع إلى عدة أسباب من بینها طبیعة التهدید وظروف ارتكابه وشخصیة الطفل 

وإن ولم یكن التهدید مفهوما لدى الطفل، فإن فعل التهدید جریمة قائمة بذاتها، وغیرها، فحتى 

فما دام ارتكب الجاني التهدید واتجه قصده إلى ذلك، فإن الجریمة تقوم في حقه ویعاقب 

علیها، حتى ولم تتحقق النتیجة في حق الطفل، ما دام من الممكن أن تتحقق في حق طفل 

  .  آخر

من ق ع، إذ  286تمت الإشارة إلى هذا النوع من التهدید في المادة  :التهدید الشفهي -

یتمثل في توجیه كلام یؤثر في نفسیة الطفل فیجعله خائفا، متوترا، مترقبا للضرر الذي قد 

یلحقه به الجاني، وهذا التهدید یكون إما وجاهیا أو عن طریق الهاتف أو بإرسال تسجیل 

  .  صوتي أو فیدیو

یعتبر التهدید الشفهي أقل خطورة من التهدید الكتابي، لأنه غالبا  حسب رأي البعض

ما یصدر عن الشخص وهو في حالة غضب دون رویة ولا تصمیم سابق منه، بل یقع تحت 

تأثیر الانفعال الذاتي، كما أن هذا التهدید لایؤدي إلى الذعر والقلق والاضطراب لدى 

، إلا أن هذا الأمر لا ینطبق على الطفل 1ابيالمجني علیه بحجم ما یبعث به التهدید الكت

                                                           
  . 120تومي یحي، المرجع السابق، ص  -  1
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لأن التهدید الشفهي له الأثر البالغ على الطفل مثله مثل التهدید الكتابي، وكلاهما یتسببان 

 . له في الأذى النفسي

أن یكون التهدید الشفهي مصحوبا بأمر  286وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

حكمة العلیا في أحد قراراتها أن جنحة التهدید أو شرط حتى یعتد به، حیث قضت الم

لا تتم إلا إذا كانت مصحوبة بأمر أو شرط شفهي، ولما  286المنصوص علیها في المادة 

كان ثابتا في قضیة الحال، أن الطاعن هدد المدعى علیه شفهیا دون أن یصحب هذا 

أخطؤوا في تطبیق التهدید بأمر أو شرط، فإن قضاة الموضوع الذین أدانوا المتهم قد 

      . 1القانون

التهدید باعتداء معاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد غیر المصحوب / الصورة الثانیة

  : بأمر أو شرط

:  من ق ع، التي جاء فیها 285تمت الإشارة إلى هذا النوع من التهدید في المادة 

بالحبس من سنة إلى ثلاث إذا لم یكن التهدید مصحوبا بأي أمر أو شرط فیعاقب الجاني "

ویجوز الحكم علیه بالمنع من الإقامة من سنة . دینار 2.500إلى  500سنوات وبغرامة من 

  ". على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر

حیث یكون هذا التهدید إما بمحرر موقع أو غیر موقع علیه، أو بصور أو رموز أو 

ا إذا كان هذا التهدید شفهیا فلا یعتد به، من ق ع، أم 284شعارات وفق ما جاء في المادة 

بمعنى أن التهدید الشفهي غیر المصحوب بأمر أو شرط لا یعاقب علیه المشرع الجزائري، 

إذ أنه یعاقب فقط على التهدید الشفهي المصحوب بأمر أو شرط، الذي ورد ذكره في المادة 

 . من ق ع 286

                                                           
  . 195، ص 1993، المجلة القضائیة، العدد الأول، 22/12/1987المؤرخ في  45769القرار رقم  -  1



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
273 

من ق  284غیر المنصوص علیه في المادة  التهدید بالاعتداء أو العنف /الصورة الثالثة

  : ع

من ق ع، حیث جاءت هذه المادة  287هذا النوع من التهدید ورد في نص المادة 

من ق ع، لكن مع الإبقاء  284لتوسع من حالات التهدید بعد الحصر الذي ورد في المادة 

على  284 ، فقد اقتصرت المادة286إلى  284على نفس الطرق المذكورة في المواد من 

حالات تهدید معینة، تمثلت في التهدید بجریمة القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر، والتي 

یجب أن تكون عقوبتها إما الإعدام أو السجن المؤبد، أي أن كل تهدید لم تتوفر فیه هذه 

كل من هدد بالاعتداء أو : " من ق ع، التي ورد فیها 287الشروط، یتم إحالته إلى المادة 

وذلك بإحدى الطرق المنصوص علیها في  284عنف غیر المنصوص علیه في المادة ال

إلى  500یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  286إلى  284المواد 

  ". دج إذا كان التهدید مصحوبا بأمر أو شرط  1.000

لك فحسب نص هذه المادة أي تهدید بالاعتداء أو العنف ضد الأشخاص بما في ذ

من ق ع سواء كان كتابیا أو شفهیا، ویكون  284الطفل، غیر المنصوص علیه في المادة 

مصحوبا بأمر أو شرط، یعاقب علیه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالیة تتراوح 

من  287دج، وكمثال على الحالات التي تعالجها المادة  100.000إلى  20.000ما بین 

وغیرها من ... أو الجرح أو التعذیب، التهدید بالاعتداء الجنسيق ع، التهدید بالضرب 

  .  حالات الاعتداء والعنف الأخرى

تجدر الإشارة إلى أن تهدید الطفل بناء على الصور التي تم استعراضها أعلاه، یمكن 

أن یرتكب عن  طریق وسائل الاتصال الحدیثة أو عن طریق شبكة الانترنت، وهو ما یعرف 

لالكتروني، فهذا الأخیر هو أحد ضرائب التطور التقني التي یدفعها الأطفال بسبب بالتهدید ا

بعض السلوكات السلبیة وغیر المشروعة للأشخاص، فغالبا ما یتم تهدید أطفال من طرف 

  . أشخاص مجهولین عبر مختلف وسائل الاتصال من أجل حملهم على الاستجابة لطلباتهم
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  : النتیجة الإجرامیة/ ب

النتیجة الإجرامیة مفترضة في جریمة تهدید الطفل حیث تتمثل في حدوث  تعتبر

الرعب والهلع في نفسیة الطفل بشكل یجعله یخاف من أن یتعرض إلى الأمر المهدد به،    

بمعنى أنه یتم إتباع المجرى العادي للأمور، أي أنه من المفترض حدوث خوف وفزع إثر 

تلزم بالضرورة تحقق النتیجة الضارة كأثر لفعل فعل التهدید لدى أي شخص، لكن لا یس

التهدید، فانعدام الخوف والرعب لدى المجني علیه لا یجعل فعل التهدید مباحا، كما أن عدم 

  . استجابة المجني علیه لأمر أو شرط الجاني لا یبیح فعل التهدید كذلك

إن كان هذا بمعنى أن الطفل المجني علیه إذا لم یتأثر بالتهدید الموجه إلیه و 

لیهم بحكم عدم نضجهم استثنائیا، لأنه غالبا ما یتأثر الأطفال من أفعال التهدید الموجهة إ

فإذا لم یتأثر الطفل ولم ینصاع لأوامر أو شروط الجاني، هذا لا یعني أن وصغر سنهم، 

ة فعل التهدید یصبح مباحا أو أن الجاني لا یعاقب على فعله، بل تبقى جریمة التهدید قائم

  .ولو لم تحقق النتیجة في حق طفل معین، بحیث من المفترض أن تتحقق مع أي طفل آخر

  : العلاقة السببیة/ ج

لكي تتم متابعة الجاني على فعل التهدید الذي ارتكبه ضد الطفل، یجب أن تتوافر 

هناك علاقة سببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الضارة، بأن یكون فعل الجاني هو الذي 

سبب مباشرة في إحداث الخوف والرعب في نفسیة الطفل المجني علیه، وإن كان قد أرسل ت

  .   شخصا آخر لیقوم بهذا الفعل مكانه ولصالحه، فإن هذا لا یؤثر على قیام العلاقة السببیة

  :  الركن المعنوي/ 2

 تعتبر جریمة تهدید الطفل من الجرائم العمدیة التي یتطلب لقیامها توافر القصد

الجنائي العام بعنصریه؛ العلم والإرادة، فیجب أن یعلم الجاني وقت ارتكاب فعل التهدید 

التأثیر على نفسیة المجني  -وفقا لمدلولها اللغوي أو العرفي –بدلالة عباراته وأن من شأنها 
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علیه وترویعها وبث الخوف والفزع فیها مع إدراكه بخطورة فعله ونوع الآثار التي تترتب 

فیجب أن یكون الجاني عالما بأن فعله قد یترتب علیه استجابة المجني علیه إلى طلبه  علیه،

مرغما، كما یجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى القیام بفعل التهدید، ویفهم ذلك من خلال 

العبارات التي صدرت عنه، أي یجب أن یكون مُریدا لتلك العبارات مدركا لها، كما ینبغي أن 

  .1لى إبلاغ تلك العبارات إلى المجني علیه وأن تنتج آثارهاتتجه إرادته إ

یتوافر : " وتأكیدا على ذلك ما ورد في حكم لمحكمة النقض المصریة الذي جاء فیه

القصد الجنائي في جریمة التهدید متى ثبت أن الجاني ارتكب التهدید وهو یدرك أثره من 

تحقیق ذلك الأثر، وذلك بغض النظر حیث إیقاع الرعب في نفس المجني علیه، وأنه یرید 

عما إذا كان قد قصد إلى تنفیذ التهدید فعلا، ومن غیر حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي 

  . 2"أحدثه التهدید في نفس المجني علیه 

ولا یتطلب لقیام جریمة التهدید قصدا خاصا لدى الجاني أیا كان نوعه، حیث یعاقب 

ائمة بذاتها، فلا أهمیة للباعث عند ارتكاب هذه الجریمة، على التهدید باعتباره جریمة ق

فیستوي أن یكون الباعث هو الانتقام من المجني علیه، أو لتحقیق مصلحة معینة إذا كان 

مصحوبا بطلب أو بتكلیف بأمر، أم مجرد حب الاستطلاع ورغبة في اختبار شجاعة 

  . 3المجني علیه

د الجاني تحقیق الشيء المهدد به، باعتبار مع العلم أنه لیس بالضرورة أن یكون قص

أن التهدید جریمة قائمة بذاتها یعاقب علیها القانون، فالعبرة بما یحدثه التهدید من رعب في 

                                                           
  .123تومي یحي، المرجع السابق، ص  -  1

؛ محمود رجب فتح االله، جریمة الابتزاز في القانون 29إبراهیم عبد الخالق، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  -  2

: ، متوفر على الموقع2018-10-19المصري، 

aid=615334&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? على  2020- 04-02: ، تاریخ الاطلاع

  . 13:50الساعة 
  .29إبراهیم عبد الخالق، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص  -  3
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نفس المجني علیه، مع الإشارة إلى أن العزم على تحقیق التهدید لیس شرطا لتكوین 

ي لجعل الشخص المقصود به الجریمة، فیجب على الأقل أن یكون التهدید جدیا بدرجة تكف

  . 1یعتقد تحقیقه

  : الجزاء المقرر لجریمة تهدید الطفل/ ثالثا

من ق ع، نص المشرع  287، 286، 285، 284حسب ما ورد في أحكام المواد 

الجزائري على عقوبات مختلفة تتماشى مع صورة التهدید المرتكب ضد الأشخاص، والتي 

  :  سیتم توضیحها من خلال ما یأتي

  :  جزاء التهدید باعتداء معاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد /1

یتوزع جزاء التهدید باعتداء معاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد، بین نصوص 

من ق ع، وذلك حسب صورة التهدید إن كان كتابیا أو شفهیا،  286، 285، 284المواد 

  . مصحوبا بأمر أو شرط أو غیر مصحوب بأمر أو شرط

  : التهدید الكتابي/ أ

تختلف عقوبة التهدید الكتابي بین ما إذا كان مصحوبا بأمر أو شرط، أو غیر 

مصحوب بأمر أو شرط، فإذا كان التهدید الكتابي بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي 

اعتداء آخر ضد الأشخاص معاقب علیه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان مصحوبا بأمر 

من النقود في مكان معین أو بتنفیذ شرط آخر، فإن العقوبة تكون بالحبس من بإیداع مبلغ 

دج، كما یجوز  100.000إلى  20.000سنتین إلى عشر سنوات، وغرامة مالیة تتراوح من 

 14للقاضي أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

لأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، وذلك طبقا لما جاء وبالمنع من الإقامة من سنة على ا

  .من ق ع 284في المادة 

                                                           
  . 123تومي یحي، المرجع السابق، ص  -  1
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أما إذا كان التهدید الكتابي غیر مصحوب بأي أمر أو شرط، ففي هذه الحالة یعاقب 

إلى  20.000الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالیة یتراوح قدرها من 

لمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس دج، مع جواز الحكم علیه با 100.000

  . من ق ع 285سنوات على الأكثر، وفق ما جاء في المادة 

حیث یلاحظ أن المشرع الجزائري تشدد في عقوبة التهدید الكتابي المصحوب بأمر أو 

شرط، مقارنة مع التهدید الكتابي غیر المصحوب بأمر أو شرط، وهذا أمر منطقي باعتبار 

 .  ول أشد خطورة من الفعل الثاني، وهذا ما یبرر تشدید العقوبةالفعل الأ

  : التهدید الشفهي/ ب

من ق ع یعاقب المشرع الجزائري على هذا التهدید إذا كان  286حسب نص المادة 

إلى  20.000مصحوبا بأمر أو شرط، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة مالیة من 

الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على دج، مع جواز المنع من  100.000

  . الأكثر

إلا أنه یلاحظ أن المشرع الجزائري وعلى عكس التهدید الكتابي لم یدرج التهدید 

الشفهي غیر المصحوب بأمر أو شرط ضمن النصوص الخاصة بالتهدید، ویرجع مبرر 

عینة مألوفة الوقوع، المشرع في ذلك إلى التضییق من أحوال العقاب والتسامح في أمور م

یجد أن من المصلحة العامة إغضاء النظر عنها لقلة خطورتها، وإن كان كثیرا ما یتم تهدید 

الطفل بهذه الطریقة، حیث یقوم الجاني بتهدید الطفل شفهیا دون أن یطلب منه أي أمر أو 

الطفل،  تنفیذ أي شرط، كأن یهدد شخص طفلا لفظیا بأنه سیقتله، إذ یؤثر ذلك على نفسیة

فالتهدید الشفهي أیا كانت صفته سواء كان مصحوبا بأمر أو شرط، أو غیر مصحوب بذلك، 

سوف یؤثر على الطفل ویلحق به أضرارا نفسیة بلیغة، مما یلزم على المشرع الجزائري إعادة 

  .  النظر في هذه المسألة
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  : جزاء التهدید بأي عمل من أعمال العنف الأخرى/ 2

من  284هدید بأي اعتداء أو عنف غیر منصوص علیه في المادة في حالة كان الت

ق ع وكان مصحوبا بأمر أو شرط، فإن الجاني یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، 

من  287دج، طبقا لما ورد في المادة  100.000إلى  20.000وبغرامة مالیة تتراوح من 

  . ق ع

مصحوبا بأمر أو شرط حتى یتم  فالمشرع اشترط أن یكون هذا النوع من التهدید

معاقبة الجاني، بمعنى أن ارتكاب فعل التهدید دون أن یكون مصحوبا بأمر أو شرط لا 

بالغا أو  -یترتب عنه أي عقاب على الجاني، أي أن هذا الأخیر إذا هدد شخصا آخر 

هذه بأي اعتداء كالتعذیب مثلا ولم یصحبه أي أمر أو شرط، لا یعاقب الفاعل في  -قاصرا

الحالة، وحسب رأیي یعتبر هذا الأمر قصورا في الحمایة، فالتهدید وإن لم یكن مصحوبا بأي 

  . بأمر أو شرط  له آثارا عمیقة على نفسیة الشخص وخصوصا الطفل

في الأخیر یمكن القول بأن جریمة التهدید ضد الطفل بمختلف صورها تعتبر من 

نل حقها من التجریم في قانون العقوبات أخطر جرائم العنف المعنوي ضده، والتي لم ت

تشمل البالغین  -الجزائري، إذ اكتفى المشرع بالنص على جریمة التهدید بصفة عامة

دون تخصیص أي فقرة أو مادة للطفل ضحیة هذه الجریمة، فمن یهدد طفلا كمن  -والقصر

  . یهدد شخصا بالغا في نظر المشرع الجزائري یعاقب بنفس العقوبة

من ق ع،  287عند تعدیله للمادة  1982ظ أن المشرع الجزائري منذ سنة كما یلاح

لم یقم بأي تعدیل أو إضافة لنصوص جریمة التهدید إلى غایة الوقت الحالي، فلم یقرر أن 

ینص على أیة حمایة خاصة للطفل من هذه الجریمة، خاصة وأن الطفل أكثر تضررا من 

ما لها من تداعیات خطیرة على نفسیة الطفل، جریمة التهدید مقارنة بالشخص البالغ، ل

خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار الانترنت الذي سهل من ارتكاب هذه الجریمة، حیث 
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یتعین على المشرع الجزائري النظر بجدیة في هذه المسألة وإیلاء اهتمام خاص للطفل، وذلك 

العقوبة على الجناة، أو على الأقل بإدراج مادة متعلقة بحمایته من جریمة التهدید مع تشدید 

  .   من ق ع 284إضافة فقرة خاصة إلى نص المادة 

     : حمایة الطفل من جریمة القذف /الفرع الثاني

التعبیر بالكلام بین الناس هو أمر مباح، إلا أنه أحیانا یصبح هذا الكلام جریمة حین 

تبر الكلام  في هذه الحالة جریمة یُتخذ كأداة للتجریح في الغیر والنیل من سمعته، حیث یع

ولو كان إخبارا بأمر حقیقي، فمن واجب كل شخص أن یهتم بنفسه فقط، وألا یقیم من نفسه 

قاضیا على غیره من الأشخاص لقذفهم والتشهیر بهم ولو بذكر أمور حقیقیة عنهم، حیث 

ال الكبار والصغار، ، فالقذف جریمة موجودة منذ القدم تط1یعد هذا الفعل عنفا یحظره القانون

یهدف منها الجاني إلى تشویه سمعة وشرف الشخص، وجعله محل سخط ونبذ من طرف 

أفراد مجتمعه مما یضر بمعنویاته، حیث لم یسلم الطفل كذلك من هذا الفعل   الذي یمس 

  . بشرفه واعتباره، ویؤثر على نفسیته مما قد یدفعه إلى إیذاء نفسه

جریمة القذف ضمن القسم الخامس من قانون العقوبات  لقد تناول المشرع الجزائري

المعنون بالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة وإفشاء الأسرار، 

التي جاءت أحكامهما عامة تخص البالغین والقصر على  298و 296وذلك في المادتان 

ناء على ما جاء في النص السواء، وعلیه سیتم التعرض لحمایة الطفل من جریمة القذف ب

العام، على أمل أن ینص المشرع الجزائري على حمایة خاصة للطفل من هذه الجریمة، نظرا 

لخصوصیة وضعه وعدم نضجه العقلي وسهولة تأثره نتیجة ما یتعرض له مقارنة مع 

الشخص البالغ، وللإحاطة بهذه الجریمة إحاطة شاملة سیتم من خلال هذا الفرع، تقدیم 

، وبیان الجزاء المقرر )ثانیا(، ثم توضیح وصفها القانوني )أولا(ف لجریمة قذف الطفل تعری

  ).  ثالثا(لها 

                                                           
  .14ص العاقل غریب أحمد، جرائم الإهانة والقذف والسب، مركز معلومات النیابة الإداریة، القاهرة، د س ن،  -  1
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  : تعریف جریمة قذف الطفل/ أولا

: من ق ع التي جاء فیها 296لقد عرف المشرع الجزائري جریمة القذف في المادة 

خاص أو الهیئة المدعى یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأش"

علیها به أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة، ویعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد 

مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص 

لصیاح أو أو هیئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات الحدیث أو ا

، حیث یشترط "التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

لتوافر جریمة القذف أن یقع الادعاء أو الإسناد علنیا بإحدى الطرق المنصوص علیها في 

  . هذه المادة

ب أو إسناد واقعة معینة سواء عن طریق الاستفهام أو التعج: "كما یعرف القذف بأنه

الشك من شأنها أن تنال من كرامة الشخص واعتباره، كما قد تعرضه إلى كراهیة الناس 

  . 1"وبغضهم واحتقارهم بغض النظر عن هذه الواقعة أكانت مجرمة أو غیر مجرمة

إسناد وقائع أو أمور "لقد ورد في مختلف القوانین العربیة والأجنبیة بأن القذف هو

، حیث عرف المشرع 2"ن أسندت إلیه و معاقبته قانونامحددة لو صحت لوجب احتقار م

إسناد واقعة : "بأنه 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  433العراقي القذف في المادة 

معینة إلى الغیر بإحدى طرق العلانیة من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إلیه 

  . 3"أو احتقاره عند أهل وطنه

                                                           
  . 341عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -1
  . 16تومي یحي، المرجع السابق، ص  -2
مریفان مصطفى رشید، جریمة العنف المعنوي ضد المرأة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،  -3

  .141، ص 2016
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من  385فقد عرف القذف أو كما اصطلح علیه بالذم في المادة  أما المشرع اللبناني

نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك : "بأنه 1943لسنة  340قانون العقوبات رقم 

 302/1، في حین عرفه المشرع المصري في المادة "أو الاستفهام ینال من شرفه أو كرامته

یعد قاذفا كل من أسند لغیره : "ها أنهالتي جاء فی 1937لسنة  58من قانون العقوبات رقم 

من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت  171بواسطة إحدى الطرق المبینة بالمادة 

  .  1"عقاب من أسندت إلیه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

واعتبار المجني من خلال ما سبق یتضح أن علة التجریم تتمثل في المساس بشرف 

علیه، أما محل التجریم فهو التطاول بالتعبیر على سمعة الغیر علنا وبهذا فإن أي خطر أو 

  .  2ضرر یحتمل تحققه تجاه سمعة هذا الأخیر، یكون هو الحكمة من التجریم

  : الوصف القانوني لجریمة قذف الطفل/ ثانیا

بتوافر أركانها الأساسیة  لا تقوم جریمة قذف الطفل كمختلف الجرائم الأخرى إلا

  . والمتمثلة في الركنین المادي والمعنوي

 : الركن المادي/ 1

یتكون الركن المادي لهذه الجریمة من ثلاثة عناصر، هي السلوك الإجرامي والنتیجة 

  . الإجرامیة والعلاقة السببیة

ع توافر یتمثل في الإدعاء أو إسناد واقعة محددة لشخص معین م :السلوك الإجرامي/ أ

  . العلنیة

  

                                                           
  . 141، ص السابقالمرجع ، مریفان مصطفى رشید -  1
  . 142لمرجع نفسه، ص ا -  2
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  :  الإدعاء أو إسناد واقعة محددة لشخص معین -1/أ

  :فعل الإسناد أو الإدعاء -

تتم جریمة قذف الطفل عند قیام الجاني بإسناد أو الإدعاء بواقعة معینة تحتمل 

الصدق أو الكذب ضد الطفل مما یمس بشرفه أو اعتباره، كأن یسند إلى الطفل أنه قام 

دراجة، أو الادعاء بأن الطفل یمتهن تجارة المخدرات أو یمارس أعمال  بسرقة سیارة أو

  . الدعارة

مع الإشارة إلى أن مدلول الإسناد یختلف عن مدلول الإدعاء، وإن كان القضاء لا 

، فالإدعاء هو تصریح بشيء یدلي به شخص بناء على 1یعطي أهمیة للفرق الموجود بینهما

إشاعات المواطنین، أو بناء على فرضیات، أما الإسناد فهو ما یعتقده الغیر، أو بناء على 

تصریح بشيء یدلي به شخص بصفة مؤكدة، فهو تهمة یوجهها شخص لغیره بصفة 

، وبمعنى آخر الادعاء یحمل معنى الروایة عن الغیر أو ذكر الخبر محتملا 2واضحة

لى سبیل التأكید، الصدق أو الكذب، أما الإسناد فیفید نسبة الأمر إلى شخص المقذوف ع

  . 3سواء كانت الوقائع المدعى بها صحیحة أو كاذبة

فالقذف یتحقق بنسبة أمر محدد أو واقعة محددة إلى شخص معین ویستوي نسبة 

، ویستوي أن تكون العبارات التي 4الأمر أو الواقعة إلى الشخص بصفة تأكیدیة أو تشكیكیة

                                                           
، بل ساوى بینهما، حیث قضت محكمة النقض المصریة أنه لا )الإدعاء(لم یفرق المشرع المصري بین الإسناد والإخبار -1

فرق بین الإسناد والإخبار، فالشخص الذي یروي عن الغیر خبرا أو إشاعة كالشخص الذي یسند إلیه أمرا معینا، وإلا أفلتت 

إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العملیة في الجرائم الجنائیة، الجزء الخامس، الطبعة . ن العقابأغلب حالات القذف م

  . 21، ص 2009الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، 
  . 237دردوس مكي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -2
  . 202أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -3
فرنسي على الحالة الأولى لفظ الإسناد، أما الحالة الثانیة لفظ الإخبار، إذ لا فرق بینهما، لأن فعل القذف ویطلق الفقه ال -4

یتحقق بأي منهما، نظرا لتحقق علة تجریم القذف في كلا الحالتین، أي أن الإسناد یتحقق بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل 

لاحتمال صحة الواقعة، أو إذا  - ولو بصفة مؤقتة –هور المتلقي الصدق أو الكذب، لأن هذا من شأنه أن یؤثر في الجم
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، ولا یمنع من تحقیق هذا العنصر أن تكون أذاعها الجاني منقولة عن الغیر أو من تألیفه

الواقعة المسندة إلى المجني علیه قد سبق نشرها أو إعلانها، ذلك أن إعادة النشر أو 

، ولا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ به عبارات القذف، فقد یكون 1الإعلان یعتبر قذفا جدیدا

أو توریة، أو أن یكون  المعنى السیئ واضحا وصریحا وقد یكون في صورة تلمیح أو تعریض

مباشرا أو بطریق الروایة عن الغیر أو تردید لإشاعة، بحیث لو صح ذلك الأمر أو الفعل 

لأوجب عقاب من أسند إلیه أو احتقاره عند أهل وطنه، ویتحقق الإسناد بطریق القول أو 

لذات مباشرة الكتابة أو الرسم أو الفعل أو الإشارة، ویستوي أن یرد الإسناد في صیغة الذم با

أو في صیغة المدح یفید الذم، والأصل في ذلك هو الأخذ بالمعنى الظاهري إلى أن یثبت 

  .2العكس

   : تعیین الواقعة -

من الضروري حسب الدكتور أحسن بوسقیعة تحدید الواقعة أثناء فعل الإدعاء أو 

الإسناد خالیا الإسناد، كمن یسند إلى شخص سرقة سیارة فلان، فإذا كان فعل الإدعاء أو 

من واقعة معینة فإنه یعتبر سبا لا قذفا، كأن یسند الفاعل إلى المجني علیه أنه سارق أو 

فالأمر المسند یجب أن یكون معینا وهذا هو الشرط الذي یمیز القذف عن السب، . 3مرتش

ة فإذا كان الأمر الذي أسنده المتهم للمجني علیه یشتمل على فعل أو واقعة معینة أو محدد

كانت الجریمة قذفا، أما إذا كانت العبارة المسندة إلى المجني علیه قد قیلت بقصد التحقیر 

ولا تتضمن حادثا معینا فالجریمة سب لا قذف، حیث یعتبر قاذفا من یسند إلى شخص أنه 

                                                                                                                                                                                     

كان دور الناقل لها هو مجرد النقل عن الغیر أو نقلها من إنشائه، وعلى هذا فلو قام شخص بنقل الكتابة التي تتضمن قذفا 

ما ورد عن محكمة  ونشرها نشرا جدیدا، فلا ینفي المسؤولیة، أن یذكر الناشر أنه لا یضمن صحة ما ینشر، وفي ذلك

متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معینة تتضمن طعنا في : " النقض المصریة بأنه

  . 144، 143مریفان مصطفى رشید، المرجع السابق، ص ". العرض، فإن ذلك یعتبر قذفا 
  .14العاقل غریب أحمد، المرجع السابق، ص  -1
  . 21؛ إبراهیم عبد الخالق، الجزء الخامس، المرجع السابق، ص 15، ص فسهنالمرجع  -2
  . 203أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -3
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سرق سیارة فلان، ویعتبر مرتكبا لجریمة سب من ینسب إلى المجني علیه أنه لص أو مزور 

  .   1أو نصاب

ویتعین ملاحظة أن التفرقة بین القذف والسب، أو بمعنى آخر بین ما إذا كانت 

الواقعة محددة أو عامة مطلقة، لا تستفاد فقط من صیغة الإسناد وحدها وإنما من مجموع 

الظروف التي تحیط بالقول، سواء تعلقت هذه الظروف بالجاني أو المجني علیه، فقد یعد 

أو مزور أو مرتشي إذا ثبت أنه كان یقصد واقعة معینة قذفا قول شخص لآخر أنه لص 

یمكن تحدیدها بالملابسات المحیطة بالإسناد، ومثال ذلك اكتشاف شخص سرقة سیارته 

، ففي هذه الحالة یفهم أن المقصود بهذه العبارة واقعة سرقة "یا لص"فیقول لشخص آخر 

  .  2لحالة لا سباالسیارة وهي معینة ومحددة، فتعد الواقعة قذفا في هذه ا

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا یشترط أن تكون الواقعة المسندة للشخص 

صحیحة، فالقانون یعاقب على مجرد الإسناد، سواء كانت الواقعة صحیحة أم كاذبة، وهذا 

عدم صحة  -عدا حالات خاصة-خلافا للتشریعین الفرنسي والمصري اللذین یشترطان

، فالواقعة إن كانت صحیحة أو كاذبة، فهي في كلتا الحالتین تمس باعتبار 3الوقائع المسندة

وشرف الشخص، وتجعله محل ازدراء وتحقیر من طرف الناس، فالادعاء بأن شخصا قام 

  .بالسرقة، وكانت واقعة السرقة صحیحة، یجعل جریمة القذف قائمة في حق المدعي بذلك

ن لا تؤدیان نفس المعنى، فشرف الإنسان یجب التوضیح بأن الشرف والاعتبار عبارتا

یعني قیمته في تصوره هو، كشخص مرتاح الضمیر، فالفعل الماس بالشرف هو الفعل الذي 

یمس قیمة الإنسان عند نفسه، وهو الفعل المخالف للنزاهة والإخلاص، كأن یتم الادعاء بأن 

رید أن یكون علیها في الطالب غش في الامتحان، أما اعتبار الإنسان فهو الصورة التي ی
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نظر غیره، فالفعل الماس بالاعتبار هو الفعل الذي یحط من كرامة الإنسان أو من شخصیته 

عند الغیر، وهو بوجه عام كل ما یوجب احتقار الغیر أي كل ما یحط من قدر المسند إلیه 

وكرامته في نظر الغیر، ومثال ذلك من یدعي بأن شخصا ارتكب الفاحشة مع خادمته، 

  . 1والواقع أن القضاء لا یمیز بین الفعل الماس بالشرف والفعل الماس بالاعتبار

ویشترط القانون إما أن تكون الواقعة تشكل جریمة معاقب علیها، أو واقعة تستوجب 

احتقار من أسندت إلیه ولو لم تكن جریمة في نظر القانون، سواء كان ذلك صراحة أو 

من قانون العقوبات المصري، ولیس بالضرورة  302ة ، وهو ما ورد في نص الماد2ضمنیا

أن تكون الواقعة معاقب علیها جزائیا، ولكن من الضروري أن تكون معیبة في حق الشخص 

وتحط من قدره وكرامته، وغالبا ما ترتبط الواقعة بعادات وتقالید المجتمع  لذلك فما یعتبر 

ولكن إلى حد معین ولیس على  قذفا في مكان معین قد لا یعتبر كذلك في مكان آخر،

إطلاقه، ولهذا فإن القضاء یُعمِل سلطته التقدیریة للقول بقیام القذف من عدمه في حق 

  .    3الشخص

  : تعیین الشخص المقذوف -

من الضروري أن یكون الشخص المقذوف معینا، ولیس ضروریا أن یكون معینا 

وجهة على صورة یمكن معها فهم بالاسم، وإنما یكفي لقیام القذف أن تكون عبارته م

المقصود منها ومعرفة الشخص الذي یعنیه القاذف، أما إذا لم یكن تعیین الشخص المقذوف 

  . 4ممكنا فلا تقوم جریمة القذف
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  : العلنیة -2/أ

تعتبر العلنیة الركن الممیز لجریمة القذف وجرائم النشر على العموم، فخطورة هذه 

، حیث تفید العلنیة إشهار 1ت المشینة ذاتها وإنما في إعلانهاالجرائم لا تكمن في العبارا

: من ق ع ج من خلال العبارة الآتیة 296وإذاعة أمر ما، وقد تمت الإشارة إلیها في المادة 

نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على "... 

بارة النشر العلنیة، باعتبار النشر هو العمل الذي بموجبه ، إذ یستفاد من ع..."وجه التشكیك

نذیع أمرا ما، وقد بین المشرع الجزائري وسائل هذا النشر في الشطر الأخیر من هذه المادة، 

، إلا أن 2والتي تشمل الحدیث والصیاح والتهدید والكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات

ر كافیة لتغطیة كل الحالات التي تتحقق فیها العلنیة، مما هذه العبارات الواردة في النص غی

یلزم عدم الوقوف عند حرفیة النص والاستعانة في ذلك بما قرره القضاء، فباتفاق القضاء 

والفقه تحصل العلنیة بالكتابة والخطابة والصیاح والتهدید والمنشورات والمطبوعات 

  . 3وروالإعلانات والملصقات، كما تحصل بالرسوم والص

لقد أكدت العدید من قرارات المحكمة العلیا على ضرورة توفر العلنیة في جریمة 

القذف، حیث جاء في أحد قراراتها بما یفید أن العلنیة ركن جوهري في جنحة القذف، إذ لا 

یكفي إسناد واقعة ماسة بالشرف أو الاعتبار إلى الضحیة، بل یجب أن یقترف ذلك باتجاه 

، وباعتبار العلنیة ركن أساسي في 4ى إذاعة ونشر الواقعة وبقصد الإساءةنیة الفاعلین إل

جریمة القذف، یجب على القاضي أن یبینها عند الحكم بالإدانة، فالعلنیة تثبت بكافة الطرق، 
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كأن تضبط الأوراق أو النشرات المتضمنة للقذف حال بیعها أو عرضها للبیع، كما یصح 

  .  1، إذ أن إغفال بیان العلنیة یعیب الحكم ویستوجب نقضهإثبات العلنیة بشهادة الشهود

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اقتبس تعریف القذف من المشرع الفرنسي، 

منه، لكن هذه  29في المادة  1881 -07 -29وتحدیدا من قانون الإعلام المؤرخ في 

وص العلنیة إلى نص آخر، المادة لم تكتف بالتعریف فقط إنما جاء في نصها إحالة بخص

  : التي عرفت طرق العلنیة على النحو الآتي 23وهو المادة 

  الجهر بالقول أو الصیاح والتهدید في أماكن أو اجتماعات عمومیة؛ -

بیع الكتابات أو المنشورات أو الرسوم أو نقش اللوحات أو الرموز أو الصور أو أي سند  -

توزیعها أو عرضها للبیع أو عرضها في أماكن أو آخر للكتابة أو القول أو الصورة أو 

  اجتماعات عمومیة؛

  اللافتات أو الإعلانات المعروضة لأنظار الجمهور؛ -

  .2أیة وسیلة للاتصال السمعي البصري -

من قانون  23حیث یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقتبس هذه الإحالة من المادة 

من ق ع ج بخصوص  296ي تعتریه المادة الإعلام الفرنسي، وهو ما یفسر النقص الذ

  . طرق العلنیة

  :  النتیجة الإجرامیة/ ب

تتمثل النتیجة في جریمة قذف الطفل في الضرر الذي یترتب عن فعل الإدعاء أو 

الإسناد بواقعة معینة، والمتمثل في المساس بشرف واعتبار الطفل، وإن كان القانون لا 

الإجرامي في هذه الجریمة، وهذا لأنه یفترض في  یشترط تحقق نتیجة معینة عن السلوك

السلوك المادي المجرّم أن یمس شرف واعتبار الأشخاص، أي أن هذه النتیجة محققة 
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ومفترضة بقوة القانون، ولا یمكن إثبات عكسها في حالة قام السلوك المادي والمتمثل في 

قیام عنصر العلنیة، إسناد واقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الشخص إلى جانب 

فالمساس بشرف واعتبار الشخص غیر مطلوب توافره في جریمة القذف لأن السلوك المادي 

  .1یعاقب علیه القانون بمجرد تحققه بغض النظر عن تحقق النتیجة من عدمها

فالقذف یعتبر في منطق القانون جریمة قوامها فعل الإسناد أو الادعاء الذي ینصب 

مس بشرف واعتبار الأفراد أو الهیئات، وهي من الجرائم الشكلیة التي على واقعة محددة ت

یكتفي ركنها المادي بقیام السلوك الإجرامي فقط، أما النتیجة وهي المساس الفعلي بالشرف 

أو الاعتبار فهي لا تعتبر شرطا في جریمة القذف، باعتبار أن السلوك الإجرامي في هذه 

  .  2عن تحقق ضرر فعلي أو مجرد التهدید بهالجریمة معاقب علیه بغض النظر 

  : العلاقة السببیة/ ج

لقیام الركن المادي في جریمة قذف الطفل، لا بد من أن تكون هناك علاقة سببیة 

بین السلوك الإجرامي المتمثل في الإدعاء أو إسناد واقعة محددة للشخص بصفة علنیة، 

رف واعتبار الطفل، أي أن السلوك الإجرامي وبین النتیجة الإجرامیة المتمثلة في المساس بش

  . الصادر من الجاني هو الذي تسبب مباشرة في إحداث النتیجة الإجرامیة

    :  الركن المعنوي/ 2

جریمة قذف الطفل من الجرائم العمدیة التي یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي الذي        

علم الجاني بكافة عناصر الجریمة واتجاه یتكون من عنصري العلم والإرادة، ویتحقق ذلك ب

، إذ یكفي 3إرادته للقیام بالفعل وللنتیجة المترتبة المتمثلة في المساس بشرف واعتبار الشخص

توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن كلامه أو كتابته أو رسمه یصیب 
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قیام بهذا الفعل، دون حاجة للقصد المقذوف في شرفه أو اعتباره، ومع ذلك تتجه إرادته لل

فلا عبرة بالبواعث  -العلم والإرادة  -، فإذا توافر القصد الجنائي بعنصریه 1الجنائي الخاص

على القذف ولو كانت شریفة في ذاتها، فلا ینفي القصد الجنائي دفع المتهم بأن باعثه على 

عامة، كذلك لا ینفي القصد القذف كان شریفا إذ لم یكن یهدف منه إلا تحقیق المصلحة ال

الجنائي في القذف أن استفزاز المتهم هو الذي دفعه إلى توجیه عبارات القذف، لأن أثر 

الاستفزاز یقتصر على جریمة السب غیر العلني، ولا عبرة بما یبدیه الجاني من الاعتذار 

ار الفوري اللاحق، ذلك أن الجریمة توافرت أركانها، إلا إذا استخلص القاضي من الاعتذ

جهل المتهم بدلالة العبارة التي صدرت عنه وبالتالي انتفاء عنصر من عناصر القصد 

  . 2الجنائي لدیه

فیجب أن تتجه إرادة القاذف إلى تجریح المقذوف بأمر موجب للاحتقار، ولا یعاقب 

المتهم إذا كانت الأقوال الموجهة للمقذوف قد جاءت عرضا دون أن تكون إرادة الشخص قد 

انصرفت إلى الطعن في المقذوف، كما یشترط كذلك لتوافر القصد الجنائي اتجاه إرادة 

القاذف إلى قیام العلنیة، فلا یكفي قصد الشخص أن یسند إلى غیره أمرا موجبا للعقاب أو 

  . 3الاحتقار، بل یجب أن تنصرف إرادته إلى إعطاء صفة العلنیة لهذا الإسناد

ني مفترضة، فهي تستشف من طبیعة الألفاظ أو الكتابة وتكون نیة الإضرار لدى الجا

أو الرسوم وغیرها من وسائل القذف، إذ لا یتصور أن یصف شخص شخصا آخر بأوصاف 

مشینة، ثم یدَّعي أنه لا یرید النیل من شرفه أو اعتباره، كما أن القاضي لا یمكنه أن 

لزاما علیه ذكر كافة الوقائع یتغاضى عن هذه الحقیقة ویصرح بحسن نیة الفاعل، وإلا كان 

  . 4التي كان یراها مبررة لاعتقاده حسن نیة الفاعل

                                                           
  . 214أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  . 155، 154مریفان مصطفى رشید، المرجع السابق، ص  -2
  .35إبراهیم عبد الخالق، الجزء الخامس، المرجع السابق، ص  -3
  .239دوس مكي، المرجع السابق، ص در  -4



 رائم العنفالقانونیة لحمایة الطفل من ج الأحكام                             الأولالباب 

 

 
290 

وبتعبیر آخر أنه لا أثر لحسن النیة على قیام المسؤولیة الجزائیة في حق الجاني، إلا 

إذا تم تقدیم دلیل على ذلك من طرف المتهم، إذ استقر القضاء الفرنسي على أن سوء النیة 

بأنه یفترض في الإسنادات القاذفة أنها صادرة بنیة الإضرار، ومن مفترضة، وهكذا قضي 

ثمة فلیس من الضروري إثبات سوء نیة المتهم في قرار الإدانة ما دام أنه أثبت الطابع 

القاذف للواقعة محل المتابعة، كما قضي بأن قرینة سوء النیة لا تزول إلا بوجود أفعال مبررة 

لنیة، وأن عبء إثبات حسن النیة یقع على عاتق المتهم من طبیعتها الدلالة على حسن ا

، وعلیه فإن ثبوت حسن النیة حسب القضاء الفرنسي، یفقد جریمة القذف 1الذي یحتج بها

  .   عنصرا أساسیا وهو نیة الإضرار وبالتالي یسقطها

ولا مجال للحدیث عن توافر القصد الجنائي في جریمة القذف، عند قیام شخص 

طات عن طریق إسناد واقعة للمشتكى منه، متى كان الهدف من وراء هذه الشكوى بتبلیغ السل

التبلیغ عن وقائع یعتقد المبلِّغ أنها جریمة ولیس بغرض التشهیر بالشخص، حیث یرجع 

  . 2استخلاص الوقائع وتقدیرها للمحكمة

  :  الجزاء المقرر لجریمة قذف الطفل/ ثالثا

اء كانوا بالغین أو قصرا، نص المشرع حمایة للأشخاص من جریمة القذف سو 

من ق ع على العقوبة المقررة لمرتكب هذه الجریمة، والمتمثلة  298/1الجزائري في المادة 

 100.000إلى  25.000في الحبس من شهرین إلى ستة أشهر، وغرامة مالیة تتراوح من 

العقوبة قبل تعدیل دج، أو یحكم علیه بإحدى هاتین العقوبتین فقط، وذلك بعد أن كانت هذه 

 50.000إلى  5.000تتمثل في الحبس من خمسة أیام إلى ستة أشهر وبغرامة من  2006

، فللقاضي السلطة التقدیریة في إقرار العقوبة المناسبة للجاني 3دج أو بإحدى هاتین العقوبتین
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رامة حسب ملابسات القضیة والوقائع المعروضة لدیه، فهو إما أن یحكم بعقوبة الحبس والغ

معا، أو یحكم بإحدى هاتین العقوبتین، مع أنه یمكن لصفح الضحیة أن یضع حدا للمتابعة 

     . 1الجزائیة

مع العلم أن الجاني لا یفلت من العقاب في حالة كانت الواقعة المسندة للطفل 

الضحیة صحیحة، فالمشرع الجزائري لا یعتد بصحة الواقعة المسندة كسبب لعدم معاقبة 

فیستوي أن تكون الواقعة صحیحة أو كاذبة، إلا أن بعض قرارات المحكمة العلیا  الجاني،

  .2تمیل إلى الأخذ بصحة الواقعة كسبب لإباحة القذف

وإن كانت هذه العقوبة مقبولة نوعا ما حمایة للضحایا البالغین، إلا أنها لا تفي 

اسیته في هذه بالغرض المطلوب من الحمایة في حق الطفل الضحیة، وذلك نظرا لحس

المرحلة وتأثره النفسي العمیق لما یتعرض له من عنف معنوي یطال شرفه واعتباره، قد یؤدي 

به إلى الإضرار بنفسه، حیث وصل الأمر ببعض الأطفال إلى حد الانتحار، ومثال ذلك فتاة 

قاصر وضعت حدا لحیاتها نتیجة نشر صور مفبركة لها وهي في وضعیات مخلة بالحیاء، 

ا كان من الأجدر على المشرع الجزائري تقریر حمایة خاصة للطفل من هذه الجریمة ولهذ

بتشدید العقوبة على الجناة، كما على المشرع تشدید العقوبة في حالة تم ارتكاب الجریمة 

 21عبر تكنولوجیات الإعلام والاتصال، تماشیا مع ما ذهب إلیه المشرع العربي في المادة 

تلتزم كل : "التي جاء فیها 20103یة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لسنة من الاتفاقیة العرب

                                                                                                                                                                                     

دج أو بإحدى هاتین  50.000إلى  5.000، فأصبحت العقوبة الحبس من خمسة أیام إلى ستة أشهر وبغرامة من 09

هرین إلى ، لتصبح العقوبة الحبس من ش23-06بموجب القانون رقم  2006العقوبتین فقط، لیطرأ علیها تعدیل آخر سنة 

  . دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 100.000إلى  25.000ستة أشهر وبغرامة من 
 - 12 - 20المؤرخ في  23 -06تمت إضافة مسألة صفح الضحیة الذي ینهي المتابعة الجزائیة بموجب القانون  -1

  .  ، والمتضمن تعدیل قانون العقوبات الجزائري2006
  . 223 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
وافق علیها مجلسا وزراء الداخلیة والعدل العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول  -3

 6/2/2014م، دخلت هذه الاتفاقیة حیز النفاذ بتاریخ  21/12/2010هـ الموافق لـ  15/01/1432العربیة بالقاهرة بتاریخ 

  . یداع وثائق التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربیةبعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ إ
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دولة طرف بتشدید العقوبات على الجرائم التقلیدیة في حال ارتكابها بواسطة تقنیة 

  ". المعلومات

     : حمایة الطفل من جریمة السب /الفرع الثالث

ي لم یسلم منها أي شخص یعد السب من الأفعال المنتشرة بكثرة داخل المجتمعات الت

بما في ذلك الطفل، لم یسلم منه أي شخص بما في ذلك الطفل الذي یتضرر كثیرا من هذا 

الفعل، وإن كان یبدو السب أمرا عادیا لدى الكثیر من الأشخاص، إلا أنه یخلف ضررا نفسیا 

ته عمیقا لدى الطفل، نظرا لما یتلقاه من ألفاظ مشینة تقلل من شأنه وتحط من كرام

  . الإنسانیة

بالرجوع إلى أحكام جریمة السب في قانون العقوبات الجزائري، یلاحظ أنها جاءت 

عامة حیث لم یخصص المشرع أي نص قانوني یتعلق بجریمة سب الطفل، فالمشرع اهتم 

بصفة الفعل ولم یهتم بصفة الضحیة الذي یستوي أن یكون بالغا أو قاصرا، حیث تناول 

من ق ع، وسب غیر علني  297سب؛ سب علني نصت علیه المادة المشرع نوعین من ال

  . من ق ع 463/2نصت علیه المادة 

فجریمة السب تفترض العلانیة ولكن لا یترتب عن تخلفها تحول الفعل المجرم إلى 

فعل مباح كما هو في القذف، وإنما تتحول طبیعة الجریمة لتصبح عبارة عن مخالفة تعرف 

من ق ع، بعدما كانت جنحة یعاقب علیها  463عاقب علیه بالمادة بالسب غیر العلني الم

  . 1من ق ع 299طبقا لنص المادة 

، ثم بیان الوصف )أولا(سیتم من خلال هذا الفرع التعریف بجریمة سب الطفل 

  ). ثالثا(، وتوضیح الجزاء المقرر لها )ثانیا(القانوني لهذه الجریمة 

  

                                                           
  . 370عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
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  :تعریف جریمة سب الطفل/ أولا

یعد سبا كل : "من ق ع كالآتي 297المشرع الجزائري جریمة السب في المادة عرف 

، وعرفها "تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة

كل سب لا یشتمل على إسناد واقعة : "من ق ع بأنها 306المشرع المصري في المادة 

، كما یمكن تعریف السب "شا للشرف أو الاعتبارمعینة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه خد

بأنه كل إلصاق لصفة أو عیب أو تعبیر شائن یحط من كرامة الشخص ویمس بسمعته 

  . 1وشرفه أمام الغیر، دون أن یتضمن إسناد واقعة معینة إلیه

حیث یلاحظ من خلال هذه التعریفات أنها تستبعد من السب إسناد واقعة معینة لأن 

خص جریمة القذف كما تم بیانه في الفرع السابق، أي أن ما یمیز السب عن هذا الفعل ی

  . القذف هو فعل الإسناد

بناء على ما سبق ذكره، یمكن القول أن جریمة سب الطفل تقوم بمجرد تلفظ الجاني 

بعبارة جارحة أو مشینة أو محقرة موجهة للمجني علیه تمس بشرفه واعتباره وتحط من قدره، 

را ما یتعرض للسب بألفاظ مشینة من طرف والدیه أو أحد من أفراد أسرته، أو فالطفل كثی

حتى في المدرسة والشارع، فالعبارات الموجهة للطفل كالقول یا غبي، یا أبله، یا حمار 

  .  وغیرها من عبارات السب، من شأنها أن تحطم نفسیة الطفل وتسبب له عقدا وأمراضا نفسیة

  : جریمة سب الطفلالوصف القانوني ل/ ثانیا

  . یتعین لقیام جریمة سب الطفل ضرورة توفر الركنین المادي والمعنوي

  

   

                                                           
  .21العاقل غریب أحمد، المرجع السابق، ص  -  1
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  :الركن المادي/ 1

من بدیهیات قواعد القانون الجنائي العام، أن الركن المادي یتكون من ثلاثة عناصر 

المادي وهي السلوك الإجرامي، النتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة، حیث سیتم توضیح الركن 

  .  لجریمة سب الطفل وفق هذه العناصر

  :  السلوك الإجرامي/ أ

یتمثل في قیام الجاني بإلقاء عبارات مشینة أو بذیئة ضد طفل معین أو مجموعة 

  . أطفال بشكل علني أو غیر علني دون إسناد واقعة معینة إلیه

سان من فالسلوك الإجرامي في جریمة السب یقتصر على كل ما یخرج عن طریق الل

تعابیر أو عبارات مشینة تتضمن قدحا أو تجریحا أو إساءة لشخص ما، كما یتضمن 

  .   1العبارات المكتوبة، وهناك من یضیف الإشارات أیضا

  : العبارات المشینة أو البذیئة -

من ق ع ج السب یشتمل على كل تعبیر یتضمن خدشا  297حسب نص المادة 

، حیث 2، دون أن یكون موضوعه واقعة مسندة أو معینةوتحقیرا بشرف ومكانة المجني علیه

: تكون العبارات الموجهة للضحیة تنطوي على عنف، أو أن یكون الكلام ماجنا أو بذیئا مثل

سارق، فاسق، مجرم، إلا أن تقدیر طبیعة التعبیر یختلف حسب المكان والزمان، فقد یعتبر 

ادیا في منطقة أخرى، كما أن الكلام الذي الكلام بذیئا أو ماجنا في منطقة معینة ویعتبر ع

كان یعتبر بذیئا في وقت ما قد یصبح مألوفا ومقبولا في الوقت الحاضر، وفي كل الأحوال 

یرجع للقضاء تقدیر ذلك حسب المكان والزمان والمحیط الاجتماعي وملابسات القضیة، 

                                                           
  . 372، 371عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
  . 242دردوس مكي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -  2
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ا مشوبا بقصور على المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السب وإلا كان حكمهویتعین 

  .  1الأسباب

كما یجوز أن یقع السب عن طریق عبارات مجازیة قد تحمل في معناها الاستهزاء أو 

السخریة من الشخص، كمن یوجه لشخص عبارة ذو القرنین، أو أنه طویل الید تعبیرا عن 

السرقة، كما قد یوجه السب عن طریق عبارات غامضة مبهمة تدل على تحقیر الشخص 

لى خدش شرفه واعتباره، كمن یقول لشخص أنه یسرق الكحل من العین أو أنه لا وتؤدي إ

ینفع ولا یضر، كما یعد من قبیل السب الدعاء على شخص بشر كالدعاء بالموت أو 

  . 2الهلاك

وتجدر الإشارة إلى أن الوصف بانتقاص أو عیب بدني على جسم الشخص لا یعتبر 

الشخص ولیس بهدف المساس به أو بشرفه  سبا، إذا كان الغرض من ذلك وصف حالة

واعتباره، فمن وصف الشخص بأنه أعمى من أجل توضیحه للغیر الذي یبحث عنه، أو قوله 

بأنك تبحث عن شخص أعرج یستعمل عصا كبیرة، فهذا من باب الوصف ولیس من باب 

  .  3المساس بشرف الشخص واعتباره

  : تحدید الشخص المجني علیه -

سب إلى شخص أو أشخاص معینین، سواء كانوا طبیعیین أو یجب أن یوجه ال

معنویین، حیث لا تقوم الجریمة إذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى أشخاص 

خیالیین، ومن هذا القبیل السكران الذي یتفوه في الطریق العام بألفاظ السباب غیر قاصد 

لا یذكر اسم المجني علیه ، ولكن من المحتمل أن یحتاط الجاني ف4بذلك شخصا معینا

                                                           
  . 226، 225قیعة، المرجع السابق، ص أحسن بوس -  1
  .83، 82إبراهیم عبد الخالق، الجزء الخامس، المرجع السابق، ص  -  2
  . 373عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  3
  . 227، 226أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  4
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صراحة عند توجیه عبارات السب إلیه، ورغم ذلك تقوم الجریمة إذا تمكنت المحكمة من 

  .   1التعرف على الضحیة من خلال عبارات السب وظروف حصولها والملابسات المحیطة بها

  : العلنیة -

ور أو بالوسائل یشترط في جریمة السب العلنیة التي تتحقق بالقول أو الكتابة أو بالص

السمعیة البصریة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى، غیر أن العلنیة 

لیست ركنا أساسیا في جریمة السب، إذ لا تنتفي الجریمة بانتفاء العلنیة وإنما تتحول من 

فإن ، فبناء على ما قرره القضاء 2من ق ع 463/2جنحة إلى مخالفة نصت علیها المادة 

  . 3القاضي ملزم عند غیاب ركن العلنیة في جریمة السب باعتبار الوقائع مخالفة

من ق  297وإذا كان المشرع الجزائري لم یشر صراحة إلى العلنیة في نص المادة 

ع، خلافا لما هو علیه في القانون الفرنسي الذي اشترط هذا العنصر في الجنحة، وكذا 

كل من ابتدر أحد " من ق ع بأن  463/2یه المادة القانون المصري، فإن ما نصت عل

، یدل على أن عدم ..."الأشخاص بألفاظ سباب غیر علنیة دون أن یكون قد استفزه یعاقب 

  .4هو مجرد سهو فقط 297الإشارة إلى العلنیة في نص المادة 

وتقوم العلنیة في حالة تم السلوك المادي لجریمة السب في مكان عمومي بطبیعته 

احات العامة والمستشفیات والمدارس والمحاكم والملاعب والشوارع والأحیاء وهي أماكن كالس

مفتوحة للأشخاص على الدوام، وهناك أماكن خاصة لا تفتح لعامة الناس ولا یسمح بدخول 

الناس إلیها إلا في أوقات معینة، حیث أنه في هذه الأوقات تصبح هذه الأماكن عامة 

مة السب، وقد یكون المكان عاما لیس لفتحه أمام الناس ولكن لتواجد وتتحقق العلنیة في جری

                                                           
  . 227أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  . 227، ص المرجع نفسه -  2
  . 243وس مكي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص درد -  3
  . 227أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  4
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عدد كبیر من الناس حول المكان، فتحوله إلى مكان عام یعود للعدد الكبیر من الناس 

المتواجدین فیه مما یحقق الغایة من تجریم السب العلني، ومع ذلك فقد یكون السب علنیا إذا 

تم سماعه من مكان عام، ففي هذه الحالة یكون  تم ركنه المادي في مكان خاص ولكن

، كأن یتم سب الطفل من 1السب عاما بمآل السلوك المادي ولیس بحقیقة مكان صدوره

طرف أمه في المنزل بصوت مرتفع لدرجة أن ألفاظ السب سمعت في الشارع من طرف 

  . الجیران والمارة

  : النتیجة الإجرامیة/ ب

جریمة سب الطفل إثر تحقق السلوك الإجرامي، وتتمثل تتحقق النتیجة الإجرامیة في 

في المساس بشرف واعتبار الطفل وخدش كرامته، مما یؤثر علیه ویسبب له ضررا نفسیا 

  .  عمیقا جراء العبارات المشینة التي وُجِّهت إلیه من طرف الجاني

  : العلاقة السببیة/ ج

المادي في جریمة سب الطفل، تعتبر العلاقة السببیة العنصر الثالث لقیام الركن 

والتي تربط بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، حیث یستلزم أن تكون الإساءة التي 

لحقت بكرامة واعتبار الطفل جاءت كنتیجة مباشرة لفعل الجاني، أي أن فعل السب الصادر 

  .  من هذا الأخیر هو الذي تسبب في إلحاق الضرر بالطفل المجني علیه

  : الركن المعنوي/ 2

یشترط لقیام جریمة السب ضد الطفل توفر القصد الجنائي العام الذي یتحقق بمجرد 

، حیث یشترط في الجاني العلم بمعاني الألفاظ 2الجهر بالألفاظ المشینة مع العلم بمعناها

مة ورموز الوسائل التي یستعملها ونیة الإضرار بالغیر، مع العلم أن سوء النیة في هذه الجری

                                                           
  . 377عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  1
  . 228أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
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، فالقصد مفترض متى 1مفترض ولا یسقط إلا بثبوت أفعال مبررة، أما الباعث فلا عبرة له

كانت الألفاظ مشینة وعلى المتهم أن یثبت العكس، أما إذا وقع السب بطریق التوریة أو 

المجاز فإن المفروض هو حسن نیة المتهم وعلى النیابة أن تثبت العكس، ولا عبرة بالباعث 

  . 2ار الاستیاء من أمر ماولو كان إظه

فلابد من قیام عنصري العلم والإرادة، أي أن یكون الجاني عالما بطبیعة فعله وتتجه 

إرادته للقیام بهذا الفعل، دون اعتبار لأي باعث دفعه لذلك، إلا في حالة كان الجاني 

آخر یدفعه  مسلوب الإرادة كأن یقدم على فعل السب تحت وقع التهدید أو الإكراه أو أي دافع

  .  3للقیام بذلك من دون إرادة

وقد لا تكون للفاعل أیة نیة في السب فأحیانا یرتكب الجریمة نتیجة استفزاز الضحیة 

له، إلا أن هذا لا یعتبر مبررا له إذا كان السب علنیا، أما إذا كان السب غیر علني فلا قیام 

سب غیر العلني إذا كان نتیجة للجریمة في هذه الحالة، لأن المشرع الجزائري أباح ال

  . استفزاز

  : جزاء جریمة سب الطفل/ ثالثا

لم یفرد المشرع الجزائري نصا خاصا لجریمة سب الطفل، لذلك فإن العقوبة المقررة  

  . من ق ع هي التي تطبق على الجاني 463، 299مكرر،  298في المواد 

الحاطة بالكرامة فكل من تسول له نفسه سب طفل بمختلف العبارات المشینة 

الإنسانیة، بشكل یؤدي إلى المساس بشرفه واعتباره والإضرار بنفسیته وكان ذلك علنیا، 

دج،  25.000إلى  10.000سیعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالیة من 

                                                           
  . 242دردوس مكي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -  1
  . 87، 86لمرجع السابق، ص إبراهیم عبد الخالق، الجزء الخامس، ا -  2
  .378عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص  -  3
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ومع ذلك یمكن لصفح الطفل الضحیة أن یضع حدا للمتابعة الجزائیة فلا یعاقب الجاني، 

  . من ق ع ج 299ا أشارت إلیه المادة وهذا م

مكرر في حالة كان السب موجها للشخص وإن كان طفلا،  298وحسب نص المادة 

بسبب الانتماء إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة أو إلى دین معین، یعاقب الجاني بالحبس من 

دج، أو بإحدى هاتین  50.000إلى  5.000أیام إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من  5

  . العقوبتین

أما إذا كان السب غیر علني فإن العقوبة تختلف في هذه الحالة، إذ یعاقب الجاني 

 100إلى  30أیام وغرامة مالیة تتراوح من  3من ق ع ج بالحبس لمدة  463حسب المادة 

فإن وُجِد الاستفزاز   دج، وذلك شریطة ألا یكون الطفل الضحیة هو من استفزه في البدایة،

ب، وانتفت الجریمة وأصبح الفعل مباحا، فالمشرع هنا راعى أسباب وقوع فعل غاب العقا

  . السب، خاصة إذا لم تكن للفاعل نیة مسبقة لارتكاب هذا الفعل

فالقضاء لا یؤاخذ مرتكب فعل السب في حالة كانت الضحیة هي من استفزته فلم 

ه واقعة محددة وإلا كان یتمالك الشخص نفسه ورد علیها بالسب، لكن بشرط ألا یعین في رد

، أي أن السب غیر العلني مباح في حالة 1ذلك جریمة قذف لا یعتد فیها بالاستفزاز

الاستفزاز، حیث أخذ المشرع الجزائري بالاستفزاز كفعل مبرر للسب في المخالفة فقط، ولم 

یبحه في جنحة السب العلني، على عكس القانونین الفرنسي والمصري اللذان اعتبرا 

  . 2ستفزاز فعلا مبررا لارتكاب جریمة السب، سواء كان علنیا أو غیر علنيالا

یمكن القول في ختام هذا الفرع أن عدم تخصیص حمایة للطفل من جریمة السب 

العلني أو غیر العلني وإدراجها ضمن الأحكام العامة یعتبر قصورا من المشرع الجزائري، 

                                                           
  .241دردوس مكي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -  1
  . 229أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
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ة للطفل من هذه الجریمة والتشدید في حیث كان من الأجدر علیه توفیر حمایة خاص

  .  العقوبة

  : خلاصة الباب

قمت من خلال هذا الباب بالوقوف على العدید من المسائل الهامة وتوضیحها، حیث 

قمت الذي من خلاله  لحمایة الطفل من جرائم العنف الجسدي،خصصت الفصل الأول 

، بدایة بحمایة حقه هذا العنفبالوقوف على النصوص القانونیة الخاصة بحمایة الطفل من 

  .  في الحیاة، ثم حقه في السلامة الجسدیة، وحقه في التمتع بصحة جیدة

أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصصته لإبراز الحمایة التي قررها المشرع الجزائري 

من حق الطفل كذلك صیانة عرضه وأخلاقه من ف ،الجنسي والمعنوي للطفل من جرائم العنف

تداء، وهو ما یدركه المشرع الجزائري جیدا، حیث قرر حمایة خاصة للطفل من جرائم أي اع

العنف الجنسي على مختلف صورها، وبعد ذلك قمت بتوضیح موقف المشرع الجزائري من 

جرائم العنف المعنوي ضد الطفل، حیث لاحظت أنه أخضع الطفل للحمایة العامة في بعض 

وأقر حمایة خاصة للطفل في جرائم أخرى كجریمة الإهمال  الجرائم كالتهدید والسب والقذف،

  . المعنوي

ورغم هذا الموقف التشریعي الإیجابي الذي اتخذه المشرع الجزائري حیال جرائم العنف 

ضد الطفل، فإنه قد اتضح من هذا الفصل أن هناك بعض أوجه القصور في بعض 

دیلات المناسبة من أجل استكمال ما النصوص، والتي یجب على المشرع التدخل والقیام بالتع

بها من نقص حتى تضمن للطفل الحمایة القانونیة اللازمة، التي على إثرها یستطیع أن 

  . یحظى بحیاة هادئة یسودها الأمن والسلام
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ا في حمایة وتعزیز تعتمد شرعیة أي منظومة لحقوق الإنسان على فعالیتها ونجاعته

احترام حقوق الإنسان المقررة للجمیع، وهذه الحقوق یجب ألا تتوقف عند وضع النصوص 

القانونیة فحسب، بل یجب تتویج ذلك من خلال وضع آلیات متخصصة لمتابعة تطبیق هذه 

  .النصوص میدانیا

أن والأمر نفسه بالنسبة للطفل، حیث لا یمكن الحدیث عن وجود حقوق للطفل دون 

تكون هذه الحقوق مصحوبة بآلیات ووسائل لتنفیذها، إذ أن وضع قواعد قانونیة خاصة في 

میدان حقوق الطفل لا یكفي لضمان ممارستها من الناحیة العملیة، وإنما لا بد من السهر 

 .   على تطبیق هذه القواعد من خلال وضع آلیات متخصصة تكفل للطفل حمایة جمیع حقوقه

ام به فعلا من خلال إنشاء العدید من الآلیات الدولیة والوطنیة لتتكفل وهو ما تم القی

بهذه المهمة، وذلك لما لهذه الآلیات من دور هام في تجسید حمایة حقوق الإنسان بصفة 

  . عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة على أرض الواقع

تطبیق حیث اهتمت مختلف الآلیات الدولیة من منظمات ولجان في سیاق اهتمامها ب

، كما )الفصل الأول(بنود الاتفاقیات والتوصیات، بحمایة الطفل من مختلف أشكال العنف 

قامت الجزائر بإنشاء مختلف الآلیات من مؤسسات رسمیة وغیر رسمیة لضمان حمایة جمیع 

  ). الفصل الثاني(حقوق الطفل بما في ذلك حمایته من العنف 
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  لیة لحمایة الطفل من العنفالآلیات الدو : الفصل الأول

لم تقتصر حمایة حقوق الطفل على النصوص النظریة فقط، بل امتد ذلك إلى 

استحداث مجموعة من الآلیات الدولیة المتمثلة في المنظمات واللجان الدولیة، سعیا إلى 

  .تطبیق هذه النصوص میدانیا، وضمان تمتع كل طفل بكافة حقوقه الأساسیة

من المنظمات الدولیة لتهتم بمتابعة تنفیذ حقوق الإنسان وحقوق حیث أنشئت العدید 

الطفل على الصعید العالمي، إذ تهتم كل منظمة بأنواع محددة من الحقوق، كما أنه 

ولضمان تطبیق معظم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، تم إنشاء 

  .  تفاقیاتمجموعة من اللجان لمتابعة سیر بنود هذه الا

وقد نال الطفل ضحیة العنف اهتماما وحمایة من طرف هذه المنظمات الدولیة 

  ). المبحث الثاني(، واللجان الدولیة )المبحث الأول(
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  دور المنظمات الدولیة في حمایة الطفل من العنف: المبحث الأول

سسة أو هیئة تتكون مؤ : " یعرف أغلب فقهاء القانون الدولي المنظمة الدولیة بأنها

أساسا من مجموعة من الدول، تتفق على إنشائها في معاهدة دولیة، وذلك بمقتضى میثاق 

یحدد اختصاصاتها ویمنحها مجموعة من الأجهزة التي تمكنها من تحقیق تلك الأهداف 

  .   1"وتضمن لها الاستمراریة 

ب معاهدة أو أي فالمنظمات الدولیة هي عبارة عن هیئات أو مؤسسات منشأة بموج

صك آخر یحكمه القانون الدولي، لدیها شخصیة قانونیة خاصة بها، وتشمل في عضویتها 

بالإضافة إلى الدول، كیانات أخرى، حیث تعالج هذه المنظمات مجموعة من المسائل، كل 

  .  حسب اختصاصها

حیث تعتبر الهیئات أو المنظمات الدولیة هي الداعم الأساسي لمختلف حقوق 

نسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، فهي التي تسعى إلى تعزیز واحترام الإ

الحقوق التي تندرج ضمن اهتمامها، بشكل یضمن للأشخاص حیاة یسودها الأمن والاستقرار 

  . على جمیع الأصعدة

كما أن للمنظمات الدولیة دور هام في حمایة الطفل من العنف بمختلف أشكاله، وهو 

من خلال المهام التي تقوم بها هذه المنظمات، سواء تعلق الأمر بالمنظمات ما یتضح جلیا 

  ). المطلب الثاني(، أو بالمنظمات الدولیة الخاصة )المطلب الأول(الدولیة العامة 

  

                                                           
امعة سیدي نادیة الهواس، محاضرات في قانون المنظمات الدولیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ج - 1

  : ، متوفر على الرابط5، ص 2014 - 2013: محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، السنة الجامعیة

https://drive.google.com/file/d/1uPAXd2_eZsYk7ptHN0vxLEl7qiYZp3EM/view الاطلاع ، تاریخ :

  . 14:20: على الساعة 2020 - 12 – 15
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  دور المنظمات الدولیة العامة في حمایة الطفل من العنف: المطلب الأول

ها بحمایة حقوق الإنسان، أهمیة تولي المنظمات الدولیة العامة في إطار اهتمام

خاصة بحقوق الطفل، اقتناعا من العاملین في هذه المنظمات أنه من حق الطفل أن یحظى 

  . نظرا للمرحلة الحساسة التي یمر بها بحمایة خاصة

فقد ساهمت المنظمات الدولیة العامة بشكل كبیر في حمایة الطفل من مختلف 

خاصة إذا كان ضحیة للعنف، من أبرز هذه  المخاطر والاعتداءات التي تعترضه،

، )الفرع الثاني(، ومنظمة العمل الدولیة )الفرع الأول(المنظمات، منظمة الأمم المتحدة 

  ). الفرع الثالث(ومنظمة الصحة العالمیة 

  منظمة الأمم المتحدة كآلیة لحمایة الطفل من العنف: الفرع الأول

الأولى من میثاقها، إلى حفظ السلم والأمن تهدف منظمة الأمم المتحدة حسب المادة 

والدولي، وإنماء العلاقات الودیة بین الأمم والمساواة في الحقوق بین الشعوب، وبأن یكون 

لكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام، وتحقیق 

قتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة، سواء الا

الإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على 

  . ذلك دون تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، للاهتمام  1945وقد تأسست هذه المنظمة سنة 

الشعوب، وحمایة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، وقد نالت حقوق الطفل بقضایا الأمم و 

حیزا كبیرا من الاهتمام لدى هذه المنظمة، باعتبار أن الطفل یحتاج إلى حمایة خاصة نظرا 

  .  لصغر سنه وضعف بنیته الجسدیة

فقد سعت منظمة الأمم المتحدة إلى بسط أكبر قدر ممكن من الحمایة للطفل من 

تلف أشكال العنف، سواء من خلال أجهزتها الرئیسیة كالجمعیة العامة والأمانة العامة، أو مخ
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من خلال أجهزتها الفرعیة كمجلس حقوق الإنسان، أو من خلال الآلیات غیر التقلیدیة أو 

  ...).   خبراء وممثلین ومقررین دولیین وفرق عمل(كما یعرف بنظام الإجراءات الخاصة 

ثم التعرض ) أولا(ل هذا الفرع تقدیم تعریف لمنظمة الأمم المتحدة إذ سیتم من خلا

بدایة من الإجراءات المتبعة  إلى أهم إنجازات هذه الهیئة في مجال حمایة الطفل من العنف،

    ).ثالثا(، ثم التطرق إلى تدابیر معینة اتخذتها في سبیل ذلك )ثانیا(من طرفها 

  تعریف منظمة الأمم المتحدة : أولا

 193، وتتكون حتى الآن من 1945لأمم المتحدة هي منظمة دولیة أنشئت في عام ا

دولة عضو، وتسترشد الأمم المتحدة في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في 

الأعضاء في الأمم المتحدة هي عضو في  193میثاق تأسیسها، كل دولة من الدول الـ 

في الأمم المتحدة بقرار للجمعیة العامة بناء على  الجمعیة العامة، وتقبل عضویة الدول

الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة هي الجمعیة العامة ومجلس الأمن . توصیة من مجلس الأمن

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصایة ومحكمة العدل الدولیة والأمانة العامة 

  . 1ت الأمم المتحدةعندما أسس 1945للأمم المتحدة، وجمیعها أنشئت في 

هي منظمة دولیة جاءت لتنوب عصبة الأمم  وفي تعریف آخر لهیئة الأمم المتحدة

التي حُلَّت باندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وهذا من أجل التعاون بین الأمم على اختلاف 

ة إلى أجناسها وقومیاتها ومذاهبها الدینیة ولتحقیق الأمن والسلم في العالم، ظهرت هذه الهیئ

دولة واعتبرت مدینة نیویورك مقرا  51الوجود بعد لقاء سان فرانسیسكو الذي وقعت علیه 

وتعود دوافع نشأتها إلى فشل عصبة الأمم في أداء مهامها، اندلاع الحرب العالمیة . لها

                                                           
  : تعریف بالمنظمة، الأمم المتحدة، متوفر على الموقع -  1

 - 07 -08: ، تاریخ الاطلاع https://www.un.org/development/desa/pd/ar/content/بالمنظمة-تعریف

 . 19:30على الساعة  2021
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الثانیة وما انجر عنها من ویلات، وحاجة العالم الماسة إلى منظمة دولیة قویة قادرة على 

  . 1من والسلام، تطلع البشریة إلى السلم والأمن بعد فضائع الحربفرض الأ

تأسست هذه المنظمة في مؤتمر سان فرانسیسكو الذي عقد في الفترة الممتدة من 

دولة تناقشوا خلاله حول الشرعیة  51، وهذا بحضور26/06/1945إلى  25/04/1945

تعرضوا لمناقشة النظام الأساسي مادة كما  111الدولیة للمنظمة وحول میثاقها الذي تضمن 

لمحكمة العدل الدولیة، واعتبرت مدینة نیویورك مقرها الدائم كما اعتبر تاریخ 

حفظ الأمن والسلم الدولیین، : وتتمثل أهدافها في. التاریخ الرسمي لظهورها 24/10/1945

كل الدولیة تشجیع العلاقات الودیة بین الأمم، تشجیع التعاون والتشاور الدولي، حل المشا

ذات الصبغة الاقتصادیة، تعزیز احترام حقوق الإنسان، تقدیم المساعدات للدول النامیة، 

  . 2تأمین حقوق الشعوب وحریاتها في تقریر المصیر

  الإجراءات المتبعة من طرف منظمة الأمم المتحدة لحمایة الطفل من العنف : ثانیا

عن حقوق الإنسان، اهتمت منظمة  بصفتها المنظمة الدولیة الأبرز من حیث دفاعها

الأمم المتحدة بقضیة العنف ضد الأطفال، هذه القضیة التي كانت محور الاهتمام الدولي 

نظرا للمنحى الخطیر الذي وصلت إلیه جرائم العنف ضد الأطفال عبر كافة أنحاء العالم، 

الدفاع عن فاستجابة لصرخة هؤلاء الأطفال الذین یعانون في صمت، دون أن یستطیعوا 

من خلال تقریرها للعدید من  ةأنفسهم، هاهي منظمة الأمم المتحدة تتكفل بهذه القضی

الإجراءات الهامة التي سیكون لها بالغ الأثر في الحد من هذه الجرائم، وكان أهم هذه 

، وإدراج مسألة العنف ضد )1(الإجراءات، القیام بدراسة دولیة بشأن العنف ضد الطفل 

  ).  2( 2030هداف خطة التنمیة المستدامة لعام الطفل ضمن أ

                                                           
، متوفر على 2014سبتمبر  22تعریفها وهیاكلها ومهامها، نشر في : عبد العالي الشرفاوي، هیئة الأمم المتحدة -  1

على الساعة  2021 - 07 - 80: ، تاریخ الاطلاع https://machahid24.com/eclairages/23027.html: الموقع

09:15 . 
 . المرجع نفسه -  2
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  : إجراء دراسة دولیة بشأن العنف ضد الطفل/ 1

إضافة إلى ما أصدرته منظمة الأمم المتحدة من إعلانات خاصة بحمایة حقوق 

الطفل، والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، واصلت هذه المنظمة 

  . طفل، من بینها حمایته من مختلف أشكال العنفجهودها في حمایة ال

ففي سیاق الإشراف على تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، نظمت لجنة حقوق الطفل یومین 

، 2000، الیوم الأول كان سنة في العالم لمناقشة عامة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال

، والذي تناول 2001 والذي تعلق بعنف الدولة ضد الأطفال، أما الیوم الثاني فكان سنة

قضیة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة والمدرسة، حیث ترتب نتیجة لانعقاد هذین الیومین، 

طلب إجراء دراسة دولیة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال، وكان ذلك في شكل توصیة 

أصدرتها لجنة حقوق الطفل، حیث أنه بناء على هذه التوصیة دعت الجمعیة العامة للأمم 

، 2الأطفالضد بشأن العنف  دقیقة وشاملة إجراء دراسة دولیةإلى  2001في سنة  1حدةالمت

حیث قام الأمین العام بناء على طلب من الجمعیة العامة بتعیین الخبیر المستقل البرازیلي 

، وبعد دراسة دامت خمس 2001سنة  ، من أجل إجراء هذه الدراسة"باولو سیرجیو بینهیرو"

                                                           
تعتبر الجمعیة العامة الجهاز الرئیسي الوحید الممثل من طرف كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، فهو  -  1

الدول  الجهاز الذي یعكس فعلا الطابع الشمولي والعالمي للمنظمة، وتظهر عالمیة الجمعیة العامة من خلال تمثیل جمیع

رابطي زهیة، آلیات حمایة حقوق الطفل . الأعضاء بداخلها، ومنح العضویة بها لكل الأعضاء بنفس الصفة وبنفس الدرجة

سعید حمدین، جامعة  -في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق

  .17، ص 2016 - 2015: ، السنة الجامعیة1الجزائر 

تضطلع الجمعیة العامة بمهام رئیسیة من بینها ما یتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها تهتم بحقوق الطفل، وهو ما یظهر  -

جلیا من خلال اعتمادها لمختلف الإعلانات والاتفاقیات الخاصة بالطفل، أبرزها اتفاقیة حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة 

شهد للجمعیة العامة في مجال حمایة الطفل من العنف، هو طلبها إجراء دراسة عالمیة حول العنف الملحقة بها، وأهم ما یُ 

 .ضد الأطفال، حیث تعتبر هذه الدراسة الأولى والأهم في هذا المجال

: مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، متوفر على الموقع -2

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx   تاریخ ،

  . 22:05على الساعة  2020 -01 - 28: الاطلاع
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الخبیر المستقل التقریر النهائي بشأن العنف ضد الأطفال على  سنوات تقریبا، عرض

، حیث تناول هذا التقریر دراسة العنف ضد 2006الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 

الطفل في عدة أماكن، شملت المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعایة والمؤسسات القضائیة، 

حقوق سترشاد في إعداد هذه الدراسة باتفاقیة ومكان العمل والمجتمع المحلي، وقد تم الا

الطفل، التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال من جمیع 

أشكال العنف، وأن تشمل هذه التدابیر إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعیة لتوفیر الدعم 

اللازم للطفل، وقایة له من العنف وضمان حصول جمیع الأطفال ضحایا العنف على ما 

دعم ومساعدة، وقد تم دعم هذه الدراسة من طرف كل من المفوضیة السامیة  یلزمهم من

لحقوق الإنسان، ومنظمة الیونیسیف، ومنظمة الصحة العالمیة على نحو مشترك، ونتج عن 

توصیة شاملة وعدد من التوصیات المتعلقة بسیاقات محددة والتي تشكل  12هذه الدراسة 

  . 1إطارا شاملا لإجراءات المتابعة

وحسب تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد 

  : الأطفال، لا یزال كثیر من أنواع العنف الموجه ضد الأطفال خفیا لعدة أسباب من بینها

خوف الأطفال الإبلاغ عن حالات العنف الموجه ضدهم، و صمت الآباء في حالة  -

حد أفراد الأسرة، أو شخص آخر أكثر قوة في المجتمع ارتكب العنف ضد الطفل من طرف أ

ویبرر هذا الصمت والخوف من الإبلاغ . كصاحب العمل أو ضابط الشرطة أو زعیم طائفة

عن العنف لاتقاء العار الذي یمكن أن یترتب عن هذا الإبلاغ، وحفاظا على شرف الأسرة، 

  .2أشكال العنف دون إعطاء أي اعتبار لسلامة الأطفال وحمایتهم من مختلف

                                                           
  . السابقالمرجع ، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان -1
المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، الجمعیة العامة،  من تقریر الخبیر 25الفقرة  -2

: ، متوفر على الموقعین9، ص 2006أوت  A ،29/299/61الدورة الحادیة والستون، الوثیقة رقم 

www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_ar.pdfhttps://   
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قبول العنف في العدید من المجتمعات على أنه أمر حتمي وعادي، حیث ینظر  -

غالبا إلى التأدیب عن طریق المعاقبة البدنیة والمهینة والترهیب والتحرش الجنسي على أنها 

ویعكس ذلك  ،مسائل عادیة، خاصة عندما لا ینتج عن أي منها ضرر بدني واضح أو دائم

ر قانوني واضح للعقوبة البدنیة، حیث أثبتت في هذا الشأن المبادرة العالمیة عدم وجود حظ

من الدول على  106لإنهاء جمیع أشكال العقوبة البدنیة التي تمارس ضد الأطفال، أن هناك 

الأقل لا تحظر استخدام العقوبة البدنیة في المدارس، كما لا تحظر هذه العقوبة داخل أماكن 

دولة، وأنه إلى غایة الآن لم یحظر استخدامها في المنزل سوى في  147ي الرعایة البدیلة ف

  . 1دولة فقط 16

أیضا من أسباب بقاء العنف مخفیا وغیر مبلغ عنه، حسب دراسة الخبیر المستقل  -

هو عدم وجود طرق آمنة أو موثوق بها سواء للأطفال أو الكبار للتبلیغ عن العنف الواقع 

بعض أنحاء العالم، لا یثق الناس في الشرطة أو في الخدمات  على الطفل، حیث أنه في

الاجتماعیة أو غیرهم ممن هم في السلطة؛ وفي أماكن أخرى، ولا سیما المناطق الریفیة، لا 

. توجد سلطة یمكن الوصول إلیها یستطیع أن یبلغها الشخص بحادثة العنف أیا كان نوعها

ة بطریقة كاملة أو متسقة أو شفافة، كما لا توجد وحیث تجمع البیانات، لا تكون دائما مسجل

بیانات كافیة عن العنف ضد الأطفال خاصة في مؤسسات الرعایة أو الاحتجاز في معظم 

أنحاء العالم، بالرغم من أن حوادث العنف قد یتم توثیقها إلا أن معظم هذه المؤسسات لا 

  . 2وأمهات الأطفال المعنیین یتطلب منها أن تسجل هذه المعلومات أو تكشفها حتى لآباء

  

                                                                                                                                                                                     

1.pdf-http://www.arabccd.org/files/0000/31/SG_violencestudy_ar  ،12-14 تاریخ الاطلاع - 

  . 15:30، على الساعة 2019
، ، المرجع السابقمن تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال 26لفقرة ا -1

  . 10، 9ص 
ص  المرجع نفسه، تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال،من  27الفقرة  -2

10. 
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  : 2030إدراج مسألة العنف ضد الطفل ضمن أهداف خطة التنمیة المستدامة لعام / 2

قبل أكثر من ثلاثین عاما، تعهدت جمیع الحكومات تقریبا باحترام حقوق الطفل 

ر ، إذ أن هذه الأخیرة تعتب1989وحمایتها وتعزیزها في ظل اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل سنة 

أكثر معاهدة دولیة لحقوق الإنسان تم التصدیق علیها على نطاق واسع في التاریخ، حیث 

أنه وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ في العقود الثلاثة الماضیة، إلا أنه لا تزال حقوق 

  .  الطفل تتعرض للانتهاك عبر كافة أنحاء العالم

أخذ ذلك بعین الاعتبار في     وفي ظل تزاید مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، تم 

، التي اعتُمِدت بالإجماع     1هدفا 17الخطة العالمیة الجدیدة للتنمیة المستدامة، المتضمنة 

، حیث 2015سبتمبر  25من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، یوم الجمعة 

إنهاء یرمي إلى ) 2 – 16الهدف (تضمنت هذه الخطة الجدیدة لأول مرة، هدفا محددا 

جمیع أشكال العنف ضد الأطفال، كما یتم إدماج إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم 

  .   2في صلب العدید من الأهداف الأخرى ذات الصلة بالعنف

فحسب الممثلة الخاصة المعنیة بالعنف ضد الأطفال، خطة التنمیة المستدامة 

التقدم الكبیر الذي أُحرِز منذ إجراء دراسة وأهدافها تتیح فرصة غیر مسبوقة للاستفادة من 

بشأن العنف ضد الأطفال، حیث تم الاعتراف للمرة الأولى على  2006الأمم المتحدة لعام 

غایة تتصل  169الإطلاق ضمن أهداف هذه الخطة العالمیة السبعة عشر، التي تتضمن 

                                                           
الصحة  –الجوع  -الفقر( دامة مجموعة واسعة من قضایا التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة تغطي أهداف التنمیة المست - 1

 ). العدالة الاجتماعیة  –البیئة  –الطاقة  –الصرف الصحي  –المیاه  –المساواة بین الجنسین  –تغیر المناخ  –التعلیم  –
  : نیة بالعنف ضد الأطفال، متوفر على الموقع، الممثلة الخاصة للأمین العام المع2030خطة حقوق الطفل لعام  -  2

-sustainable-2030-rights-https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/childrens

 endaag-development 10:30على الساعة  2020 - 10 -31: ، تاریخ الإطلاع . 
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وف، باعتبار ذلك بها، بكرامة الأطفال وبحقهم في العیش في مأمن من العنف ومن الخ

  .  1أولویة متمیزة في خطة التنمیة الدولیة

حیث سیساعد تحقیق هذه الأهداف السبعة عشر، ولا سیما تلك المتعلقة بالتعلیم 

والصحة، والمساواة بین الجنسین والعنف ضد المرأة، وعمالة الأطفال، والقضاء على الفقر، 

لة والشاملة للجمیع، على الحد من خطر والوصول إلى العدالة والمؤسسات الخاضعة للمساء

العنف في حیاة الأطفال وعلى توفیر استجابات فعالة للضحایا من الأطفال، غیر أن الفشل 

سیضر بالجهود  2-16في تحقیق الأهداف المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، ولا سیما الهدف 

ادي فیما یتعلق بالخطة المبذولة في هذه المجالات ویعوق إحراز التقدم الاجتماعي والاقتص

 .  2بأكملها

، اجتمع قادة العالم في الجمعیة العامة 2019تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 

وتعبئة العمل من أجل تنفیذ أهداف وغایات  2030لاستعراض التقدم المحرز في خطة عام 

ر الأمم بمعرض في مركز زوا 2019التنمیة المستدامة المرتبطة بالعنف، حیث انتهي عام 

، فقد تم "2030إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام : الوفاء بالوعد: "المتحدة تحت شعار

، 2009عرض التقدم المحرز في حمایة الأطفال من العنف على مستوى العالم منذ عام 

جانفي  7إلى  2019دیسمبر  12عندما تم إنشاء الولایة، وذلك في الفترة الممتدة من 

الجمعیة العامة الدروس المستفادة، واعترفت بالتحدیات واستشرفت  ، كما عرضت20203

                                                           
  .الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، المرجع السابق، الممثلة 2030خطة حقوق الطفل لعام  -  1
 . المرجع نفسه -  2

3- keeping the promise: ending violence against children by 2030 – Exhibit on display 

@UNHQ until 7 January 2020, Available on the site: 

-against-violence-ending-promise-inghttps://violenceagainstchildren.un.org/news/keep

2020-january-7-until-unhq-display-exhibit-2030-children   

View date :05- 02 – 2020 On the Watch 21:30.   
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الإجراءات الإستراتیجیة اللازمة لتحقیق الرؤیة المجسدة في اتفاقیة حقوق الطفل ورؤیة 

  . 1أهداف التنمیة المستدامة لعالم خال من الخوف والعنف

  فل من العنف التدابیر المتخذة من طرف منظمة الأمم المتحدة لحمایة الط: ثالثا

في إطار مكافحتها للعنف ضد الأطفال، قامت منظمة الأمم المتحدة ببعض التدابیر 

الضروریة لمتابعة تطورات هذه القضیة والعمل على توفیر وتعزیز الحمایة الاجتماعیة 

والقانونیة للأطفال، سواء قبل أو بعد وقوع العنف، ومن أهم هذه التدابیر؛ تعیین الممثل 

، وتعیین المقرر الخاص )1(مین العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال الخاص للأ

    ).2(المعني بمسألة بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة 

  : تعیین الممثل الخاص للأمین العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال/ 1

متابعة توصیاتها على نحو فعال، لتعزیز نشر دراسة العنف ضد الأطفال وكفالة 

  . 2دعت الدراسة إلى تعیین ممثل خاص للأمین العام معني بالعنف ضد الأطفال

حیث تم إنشاء منصب الممثل الخاص للأمین العام المعني بمسألة العنف ضد 

، 2008فبرایر  22، المؤرخ في A/RES/62/141الأطفال بموجب قرار الجمعیة العامة 

لجمعیة العامة إلى الأمین العام أن یعین ممثلا خاصا معنیا بالعنف ضد وذلك بأن طلبت ا

الأطفال على أعلى مستوى، لفترة ثلاث سنوات، حیث یشجع هذا القرار لجنة حقوق الإنسان 

                                                           
1- keeping the promise: ending violence against children by 2030 – Exhibit on display 

@UNHQ until 7 January 2020,  the previous reference.  
  : الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الولایة، متوفر على الموقع -2

https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/mandate على  2020 - 01 -31: ع، تاریخ الاطلا

  . 00:02الساعة 
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ومنظمة الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة العمل الدولیة على التعاون مع الممثل 

 .  1الخاص

" مارتا سانتوس بایس"تعیین البرتغالیة  2009ماي  1عام في وقد أعلن الأمین ال

، 2009سبتمبر  1ممثلة خاصة له معنیة بالعنف ضد الأطفال، والتي تقلدت منصبها في 

حیث حُدِّدت ولایة هذه الممثلة بثلاث سنوات، ویوجد مكتبها في نیویورك، وهو جزء من 

تعتبر مناصرة عالمیة مستقلة تؤید منع جمیع الأمانة العامة للأمم المتحدة، فالممثلة الخاصة 

أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء علیها، حیث تقوم بالتحفیز على اتخاذ إجراءات فعالة 

في جمیع المناطق وفي سائر القطاعات والسیاقات التي یمكن أن یُرتكب فیها العنف ضد 

آثار ضارة، والعمل على الأطفال، وتجدید الاهتمام بما ینتج عن العنف ضد الأطفال من 

تشجیع التغییر السلوكي والاجتماعي وإحراز تقدم فعلي، كما تعمل على استقطاب الدعم 

  . 2السیاسي من أجل الحفاظ على تنفیذ جدول الأعمال المبرمج

كما تشجع الممثلة الخاصة دول العالم للمصادقة على الاتفاقیات الدولیة الأساسیة 

علیة دورها تقوم هذه الممثلة بالتعاون بشكل وثیق مع هیئات وآلیات والعمل على تنفیذها، ولفا

حقوق الإنسان، ومع صنادیق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى 

المنظمات الإقلیمیة، كما تشجع على التعاون مع المؤسسات الوطنیة ومنظمات المجتمع 

  . 3المدني، بما في ذلك التعاون مع الأطفال

                                                           
؛ مفوضیة الأمم المتحدة السامیة السابقالمرجع ، الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الولایة -1

  .لحقوق الإنسان، دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، المرجع السابق
  . ة بالعنف ضد الأطفال، الولایة، المرجع السابقالممثلة الخاصة للأمین العام المعنی -2
  . المرجع نفسه -3
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وقد تجددت ولایة الممثلة الخاصة لثلاث سنوات أخرى، وذلك تقدیرا لجهودها المبذولة 

في مجال حمایة الأطفال من العنف، حیث أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  . 20091قرارا بتمدید منصبها، الذي شغلته منذ شهر ماي  2012نوفمبر 

مارتا "خلفا للبرتغالیة  2"نجاة معلا مجید"ة تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصیب المغربی

. 20193جویلیة  1، حیث تولت الممثلة الخاصة الجدیدة منصبها بدایة من "سانتوس باییس

، عن تعیین السیدة نجاة معلا 2019ماي  30فقد أعلن الأمین العام للأمم المتحدة في 

أمین عام مساعد، حیث  مجید، من المغرب، ممثلة خاصة لقضیة العنف ضد الأطفال برتبة

تعمل هذه الممثلة الخاصة على تقدیم تقاریرها مباشرة إلى الأمین العام للأمم المتحدة، وترأس 

فریق الأمم المتحدة العامل المشترك بین الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال، كما تتعاون 

ظومة الأمم المتحدة تعاونا وثیقا مع مجموعة من الشركاء المتنوعین والمتعددین، داخل من

وخارجها، وقد أنشئت الولایة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتمدید، وتقدم الممثلة الخاصة تقریرا 

  .4سنویا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعیة العامة

تعمل السیدة نجاة معلا مجید باعتبارها مناصرة ومدافعة عالمیة مستقلة عن حقوق 

العنف اتجاه الأطفال على المستوى الدولي في جمیع الطفل على الحد من جمیع أشكال 

الأماكن، في المنزل، وفي المدرسة، وفي مؤسسات الرعایة الاجتماعیة، وفي مراكز 

الاحتجاز، وفي أماكن العمل، وحتى عبر شبكة الانترنت، وذلك من خلال اشتغالها كحلقة 

                                                           
: متوفر على الموقع حوار خاص مع الممثل الخاص للأمین العام بشأن العنف ضد الأطفال، -1

http://www.arabccd.org/page/1140 20:50على الساعة  2020 -02 -  04: ، تاریخ الاطلاع .  
، منصب مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن مسألة بیع 2014و 2008التي شغلت في الفترة المتراوحة ما بین سنتي  -2

 . الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحیة
العامة، الدورة الرابعة والسبعون، التقریر السنوي للممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الجمعیة  -3

  . 1، ص 2019جویلیة  A/74/259  ،30: الوثیقة رقم
 . الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الولایة، المرجع السابق -4
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حدث فیها عنف ضد وصل بین عدة مناطق، وعبر القطاعات والبرامج التي یمكن أن ی

  . 1الأطفال

ویتمثل أحد المبادئ التي یستند إلیها عمل الممثلة الخاصة في وجوب أن یكون 

الأطفال في صمیم عمل الولایة، حیث قررت الممثلة الخاصة أن تتبع خلال ولایتها نهجا 

كلیا یتمركز حول حقوق الطفل ویشدد على دور الأطفال كعوامل للتغییر وقدرتهم على 

 .   2یادة في بناء عالم خال من العنفالق

وقد أشارت الممثلة الخاصة في خطابها الرئیسي عند افتتاح المنتدى السیاسي الرفیع 

المستوى إلى أنه في كل عام یتعرض ما لا یقل عن بلیون طفل، أي نصف أطفال العالم 

أطفال دون سن للعنف بمختلف أشكاله، كما أشارت إلى أنه یتعرض ثلاثة من بین كل أربعة 

الخامسة للتأدیب العنیف على ید مقدمي الرعایة، كما یتعرض كل طفل بین كل طفلین في 

من الأطفال یتم الاتجار بهم  ٪30المدارس لعنف الأقران، وحسب الإحصائیات فإن 

لأغراض متعددة من أهمها الاستغلال الجنسي، كما نوهت الممثلة الخاصة إلى أنه یزید 

طفال ذوي الإعاقة للعنف بأربعة أضعاف عن غیرهم من الأطفال، وكذلك احتمال تعرض الأ

یواجه أیضا الأطفال من الفئات المحرومة الأخرى مستویات عالیة من العنف بشكل غیر 

  . 3متناسب

 

                                                           
  : الممثلة الخاصة للأمین العام، متوفر على الموقع -  1

: ، تاریخ الاطلاع /https://violenceagainstchildren.un.org/ar/contentمالعا -للأمین  -الخاصة - الممثلة

 . 13:05على الساعة  2020 - 11 -25
السابق، ص  ، المرجع2019جویلیة  30التقریر السنوي للممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال،  - 2

17 . 
 . 4، ص نفسهالمرجع  -  3
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تعیین المقرر الخاص المعني بمسألة بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي / 2

  : المواد الإباحیة

صب المقرر الخاص المعني ببیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي أنشئ من

، حیث عُهِدت له أربعة أنشطة رئیسیة، وهي إجراء 1990المواد الإباحیة لأول مرة سنة 

زیارات قُطریة، وإرسال شكاوى فردیة، وكتابة تقاریر مواضیعیة، والاضطلاع بإذكاء الوعي 

   . 1الطفلق والدعوة إلى تعزیز وحمایة حقو 

بوكیتشیو من هولندا،  -یشغل منصب المقرر الخاص حالیا السیدة مود دي بویرو 

  دعت في تقریرها الأول إلى ضرورة إتباع نهج شامل  حیث، 20142الذي تولته منذ سنة 

مكافحة جرائم بیع الأطفال واستغلالهم جنسیا عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة مكافحة ل

ن خلال التشجیع على تصمیم وتنفیذ استراتیجیات شاملة لحمایة الأطفال فعالة، وذلك م

تشمل وضع التشریعات المناسبة، والكشف والإبلاغ، ومقاضاة المجرمین، والعمل على 

علاجهم لتجنب عودتهم إلى ارتكاب الجریمة، والقیام بتأهیل الأطفال الضحایا وإعادة 

والحمایة یشارك فیها الأطفال، إضافة إلى تعزیز  إدماجهم في المجتمع، ووضع برامج للوقایة

، كما تتولى المقررة الخاصة تحلیل الأسباب الجذریة لبیع الأطفال 3التعاون الدولي

واستغلالهم جنسیا، وتحدید الأنماط الجدیدة لهذه الأفعال الإجرامیة، بغرض مكافحتها، 

ال ضحایا البیع والاستغلال وتعزیز تدابیر منعها، وتقدیم توصیات لإعادة تأهیل الأطف

                                                           
: المقرر الخاص المعني بمسألة بیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحیة، متوفر على الموقع -  1

ssues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/I 17: لاطلاع، تاریخ ا - 

  .18:05على الساعة  2020 -03
 . نفسهالمرجع  -  2
 –مود دي بویر "تقریر المقررة الخاصة المعنیة ببیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة  -  3

، 2014دیسمبر  A/HRC/28/56  ،22: ورة الثامنة والعشرون، الوثیقة رقم، مقدم لمجلس حقوق الإنسان، الد"بوكیتشیو

 . 28، 16 ص
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، تحلیلا دقیقا 2015، فقد قدمت المقررة الخاصة في تقریرها السنوي الوارد سنة 1الجنسي

لتأثیرات جرائم البیع والاستغلال الجنسي على الأطفال الضحایا، ودعت إلى وضع برامج 

طفل في إطار شاملة للرعایة والتعافي وإعادة الإدماج قائمة على الحقوق ومتمحورة حول ال

 .2نظم وطنیة فعالة لحمایة الطفل

قضیة  مستجدات حولتقریر بإعداد  تقوم كل سنة المقررة الخاصةجدیر بالذكر أن و 

تقدمه للجمعیة العامة ومجلس حقوق  بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة،

ف حمایة جمیع أطفال العالم من مبینة فیه المهام التي قامت بها طیلة السنة بهد الإنسان،

إلى  نهایة هذا التقریر تخلص فيجرائم البیع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحیة، و 

على تطبیقها والعمل بها، من أجل تعزیز حمایة فعالة لفئة  الدول نتائج وتوصیات تحث

   . الأطفال المعنیة بدراسة وضعها

  یة كآلیة لحمایة الطفل من العنفمنظمة العمل الدول: الفرع الثاني

، هناك طفل واحد من أصل ستة أطفال )أولا(حسب دراسة لمنظمة العمل الدولیة 

ملیون طفل،  246سنة یقع ضحیة العمل أي ما یوازي  17سنوات و 5تتراوح أعمارهم بین 

ملیون طفل تتراوح  179كما أن هناك طفل من أصل ثمانیة أطفال في العالم أي حوالي 

سنة، لا یزال یتعرض لأسوأ أشكال عمل الأطفال، مما یهدد  17سنوات و 5مارهم بین أع

ملیون طفل یعرضون  111رفاهه الجسدي والعقلي والمعنوي، إضافة إلى أن هناك حوالي 

  .   3إلى الأعمال الخطرة وهم دون الخامسة عشرة من العمر

                                                           
 . المقرر الخاص المعني بمسألة بیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحیة، المرجع السابق -1
مواد الإباحیة، تقریر مقدم إلى الجمعیة بوكیتشیو، بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي ال -مود دي بویر -2

  . 2015جویلیة  A/70/222  ،31: العامة، الدورة السبعون، الوثیقة رقم
  . 132رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -3
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ال الاستغلال فقد وضعت هذه المنظمة مسألة حمایة الطفل من مختلف أشك

الاقتصادي ضمن اهتماماتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقیقها، حیث أصدرت في ذلك 

على شاكلة اتفاقیات ) ثانیا(العدید من الأحكام القانونیة الخاصة لحمایة الطفل من العنف 

وتوصیات، للتأكید على هذه الحمایة ونیتها الجدیة في الحفاظ على حق الطفل في السلامة 

دیة والنفسیة، وحمایته من أیة اعتداءات أو انتهاكات قد تطاله، كما أن للإجراءات التي الجس

  ). ثالثا(تتبعها منظمة العمل الدولیة دور في هذه الحمایة 

  : تعریف منظمة العمل الدولیة /أولا

بموجب  1919منظمة العمل الدولیة هي منظمة حكومیة دولیة مستقلة، أنشئت سنة 

في ظل عهد عصبة الأمم، ثم أصبحت هذه المنظمة وكالة دولیة متخصصة معاهدة فرساي 

للأمم المتحدة بموجب اتفاق تعاون أبرم بین منظمة العمل الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة في 

، ویتواجد مقرها بجنیف في 1من میثاق الأمم المتحدة 63، وفقا للمادة 14/12/1946

على نتائج الحرب العالمیة الأولى، وقد اهتمت  سویسرا، تأسست هذه المنظمة كردة فعل

بشكل خاص بشؤون العمل والعمال، حیث عملت على تحسین الأداء وظروف العمل تماشیا 

مع ظروف العمال وأوضاعهم المختلفة، وأولت المنظمة اهتماما كبیرا بوضعیة الطفل وخطر 

آفة تهدد المجتمعات الفقیرة  استغلاله اقتصادیا، وهو ما یُعرف بعمالة الأطفال التي أصبحت

  . 2بصورة خاصة

تضم منظمة العمل الدولیة ثلاثة أجهزة رئیسیة تسهر على تنفیذ أحكام دستورها 

یضم  الذي المؤتمر العام للمنظمة والاتفاقیات الدولیة الصادرة في إطارها، تتمثل في كل من

واحدة على الأقل كل سنة،  ممثلي الدول الأعضاء فیها، ویعقد هذا المؤتمر اجتماعاته مرة

                                                           
؛ بوصوار میسوم، تجریم التعدي على حقوق الطفل في القانون 647، ص فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق -1

تلمسان،  -ة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقایدالدولي، أطروح

  .  138، ص 2017 -2016: السنة الجامعیة
     .25، ص المرجع السابقوفاء مرزوق،  -2
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عضوا،  56الذي یتمثل في الهیئة التنفیذیة التي تضم  مجلس إدارة المنظمة بالإضافة إلى

أعضاء یمثلون حكومات الدول ذات الأهمیة  10عضوا یمثلون الحكومات، من بینهم  28

 عضوا 14عضوا یمثلون أرباب العمل، و 14الصناعیة یقوم بتعیینهم أعضاء المنظمة، و

إضافة إلى مكتب العمل الدولي الذي هو بمثابة الأمانة الدائمة التي تدیر  یمثلون العمال،

منظمة العمل الدولیة وتنفذ أنشطتها، ومركز للبحث والنشر، ومقره في جنیف وله فروع 

  .   1وبعثات في مختلف أنحاء العالم

  :  الطفل من العنفإصدار منظمة العمل الدولیة أحكام قانونیة خاصة لحمایة / ثانیا

نشاطا ملحوظا في إصدار القواعد  1939و 1919لقد شهدت الفترة ما بین سنتي 

المتعلقة بعمل الأطفال، فخلال هذه الفترة وافق مؤتمر العمل الدولي على ثلاث عشرة وثیقة 

في هذا المجال، منها عشر اتفاقیات تتعلق بالحد الأدنى لسن الاستخدام في المهن المختلفة، 

، إصدار ثلاث عشرة اتفاقیة 1945وشهدت مرحلة ما بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة 

تتعلق بتنظیم عمل الأطفال أو تحسین القواعد التي سبق الموافقة علیها، وعلى وجه 

  . 2الخصوص الفحص الطبي والعمل اللیلي وشروط العمل تحت الأرض في المناجم

إنشائها جهودا كبیرة في مجال حمایة الأطفال من  فمنظمة العمل الدولیة بذلت منذ

الاستغلال الاقتصادي، والسعي للقضاء على عمالة الأطفال، حیث أصدرت العدید من 

بشأن الحد الأدنى لسن  1973لسنة  138الاتفاقیات الخاصة، كانت أبرزها الاتفاقیتین رقم 

ل عمل الأطفال، حیث حرصت بشأن أسوأ أشكا 1999لسنة  182الاستخدام، والاتفاقیة رقم 

هذه المنظمة من خلال إصدارها للاتفاقیات الخاصة بحمایة الطفل من كافة أشكال 

الاستغلال الاقتصادي، على تطبیق بعض المبادئ كتحدید السن الأدنى للاستخدام، منع 

، وهذا حفاظا على صحة ...الأطفال من العمل لیلا، وضرورة إجراء الفحوصات الطبیة

                                                           
  . 650، 649فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
  .  133بق، ص رابطي زهیة، المرجع السا -2
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لجسدیة والنفسیة وضمان تمتعه ببعض حقوقه كالحق في التعلیم والحق في اللعب، الطفل ا

  . خاصة في ظل التجاوزات التي یشهدها الطفل عند تعریضه لأعمال خطرة وشاقة

  :  دور الإجراءات المتبعة من طرف منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل من العنف/ ثالثا

سنویة عن الإجراءات التي اتخذتها تطبیقا ) 1(یرتلتزم الدول الأطراف بتقدیم تقار 

من دستور منظمة العمل  22لبنود الاتفاقیات المصادقة علیها، وذلك طبقا لنص المادة 

المقدمة ) 2(الدولیة، بالإضافة إلى ذلك ینص هذا الدستور على إجراءات خاصة بالشكاوى 

منظمة العمل الدولیة، والتي سیتم إلى المنظمة، وهذا ما یعرف بوسائل الرقابة التي وضعتها 

  :    توضیحها بالتفصیل فیما یأتي

نظام التقاریر كإجراء لإتباع مدى تطبیق بنود الاتفاقیات والتوصیات المتعلقة بحمایة / 1

  :1الطفل من الاستغلال الاقتصادي

من دستور منظمة العمل الدولیة، تلتزم الدول الأطراف بتقدیم  22طبقا لنص المادة 

اریر سنویة إلى مكتب العمل الدولي، تتعلق بالتدابیر التي اتخذتها هذه الدول لتطبیق تق

 19من المادة  7، 6، 5أحكام الاتفاقیات المنضمة إلیها، كما تقدم هذه الدول تطبیقا للفقرات 

، مع العلم أن مجلس إدارة 2من دستور المنظمة تقاریر خاصة بالاتفاقیات التي لم تنضم إلیها

ظمة هو الذي یضع مواصفات تلك التقاریر حسب كل اتفاقیة على حدى وكذلك المن

                                                           
وافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة على نظام جدید لتقدیم التقاریر من قبل  2002ومارس  2001في نوفمبر  -1

، حیث یجب 2003الدول الأطراف عن مدى التزامها بالاتفاقیات المصادق علیها، والذي أصبح ساري المفعول منذ عام 

علیها إما كل سنتین فیما یتعلق بالاتفاقیات الأساسیة واتفاقیات الإدارة السدیدة أو  تقدیم التقاریر بشأن الاتفاقیات المصادق

كل خمس سنوات لجمیع الاتفاقیات الأخرى، ما لم تكن مطلوبة تحدیدا على فترات أقصر، وقد ناقش مجلس الإدارة في 

ما یتعلق بالاتفاقیات الأساسیة واتفاقیات ، إمكانیة تمدید دورة تقدیم التقاریر، من سنتین إلى ثلاث سنوات فی2007مارس 

الإدارة السدیدة، بغرض التخفیف من العبء الذي یثقل كاهل الحكومات والمكتب ولجنة الخبراء، حیث دخلت هذه الدورة 

عاییر دلیل الإجراءات المتعلقة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة، إدارة م.  2012الجدیدة لتقدیم التقاریر حیز النفاذ سنة 

  . 18، ص 2012سویسرا،  -العمل الدولیة، مكتب العمل الدولي، جنیف
  . 650فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -2
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المعلومات التي یجب أن یحتوي علیها التقریر، كما یحدد المجلس الآجال التي تقدم فیها تلك 

التقاریر وفقا لأهمیة الاتفاقیة وحداثة التصدیق علیها والصعوبات التي قد ترد بهدف 

  .1تنفیذها

مدیر العام لمكتب العمل الدولي بعرض ملخص على المؤتمر العام وبعد ذلك یقوم ال

للمنظمة عما قدمته الدول الأعضاء من معلومات وتقاریر خاصة بالتزاماتها المنبثقة عن 

من دستورها، ثم بعد ذلك تقوم لجنة  23/1دستور المنظمة، حسب ما جاءت به المادة 

بدراسة التقاریر التي تقدمها الدول الأعضاء  2الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات

والخاصة بالتزاماتها المنبثقة عن دستور المنظمة والاتفاقیات التي صادقت علیها، ومدى 

، بمعنى 3مطابقة تشریعات هذه الدول وإجراءاتها الوطنیة مع دستور المنظمة وتلك الاتفاقیات

دى التعارض بین أحكام الاتفاقیات أن ولایة اللجنة تنحصر في تقدیر مدى المطابقة وم

الدولیة للعمل، وبین التشریعات والممارسات الوطنیة، والوقوف على ما قدمته الدول من 

مساعي لتطبیق هذه الأحكام، وذلك من خلال التقاریر المقدمة، ومن مهام اللجنة أیضا 

هذه الدول، ویحق إجراء دراسة عامة تتعلق بهذه الاتفاقیات والحالات الموجودة في مختلف 

لهذه اللجنة أن تستفسر من الدول الأعضاء بخصوص هذه التقاریر وتوجه إلى حكوماتها 

، وإذا لم تُجِب الدولة المعنیة عن أسئلة اللجنة، یحق لهذه الأخیرة أن 4الأسئلة الخاصة بذلك

                                                           
كیرواني ضاویة، حق الطفل في الحمایة من الاستغلال والعنف بكل أشكاله، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -1

 - 07- 03: تیزي وزو، تاریخ المناقشة - سان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالقانون الدولي لحقوق الإن: فرع

  . 110، ص 2005
تتكون هذه اللجنة من عشرین عضوا یتم اختیارهم لمدة ثلاث سنوات، بصفتهم الشخصیة من بین الخبراء المشهود لهم  -2

عیینهم مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة، بناء على بالكفاءة والاختصاص في مجال قانون العمل والقانون الدولي، ویقوم بت

فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع . اقتراح المدیر العام لمكتب العمل الدولي، ویراعى في اختیارهم التوزیع الجغرافي العادل

العام، قسم ؛ شذى فخري عطیوي العقایلة، قرارات منظمة العمل الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون 650السابق، ص 

  .  70، ص 2020جانفي : القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، تاریخ المناقشة
  . 651، 650فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -3
  . 71، 70شذى فخري عطیوي العقایلة، المرجع السابق، ص  -4



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
323 

تضع تقریرا یتضمن ملاحظات أو طلبات مباشرة بهذا الخصوص، كما تعد تقریرا سنویا 

یتضمن دراسة شاملة وخاصة بمسألة معینة من المسائل التي درستها معتمدة في ذلك على 

تقاریر الدول الأعضاء التي قُدِّمت إلیها والخاصة بالاتفاقیات والتوصیات المتعلقة بهذه 

لجنة "المسائل، وبعد ذلك ترفع اللجنة تقاریرها الخاصة بالدول الأعضاء في المنظمة إلى 

  .  1"نیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیاتالمؤتمر المع

حیث تقوم لجنة المؤتمر بدراسة التقاریر المرفوعة إلیها من لجنة الخبراء، وتدعو 

حكومات الدول الأعضاء لبیان وجهة نظرها بشأن ما أشارت إلیه لجنة الخبراء في تقریرها 

قیات أو التوصیات حول الفارق الموجود بین سلوك وقوانین الدول الأعضاء ونصوص الاتفا

المصادق علیها، أي أن وظیفة لجنة المؤتمر تتمثل في بحث مسألة تطبیق الاتفاقیات 

والتوصیات آخذة في الاعتبار تقریر لجنة الخبراء، كما تستمع لما قامت به هذه الدول 

    .2بخصوص التدابیر التي اتخذتها بهدف إزالة هذه التناقضات الواردة في تقریر لجنة الخبراء

ویحضر مناقشات لجنة المؤتمر أیضا ممثلو العمال وممثلي أصحاب العمل، بغرض 

عرض آرائهم بخصوص تطبیق دولهم لاتفاقیات العمل، وتقدم اللجنة في ختام أعمالها 

ومناقشاتها، تقریرها الذي یتضمن الاستنتاجات التي توصلت إلیها، وما لاحظته من 

ئها بالتزاماتها المنبثقة عن دستور المنظمة أو عن صعوبات تعترض الدول الأعضاء في وفا

  .  3الاتفاقیات الأخرى إلى المؤتمر العام الذي یناقش هذا التقریر في جلسة عامة

یمكن القول أن التقاریر السنویة منذ تقدیمها من طرف الدول الأعضاء إلى غایة 

تفاقیات والتوصیات صدور نتائج وتوصیات بشأنها، تساهم إلى حد ما في تحقیق بنود الا

                                                           
 . 651فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق،  -1
 .71؛ شذى فخري عطیوي العقایلة، المرجع السابق، ص 652، 651، ص نفسهلمرجع ا -2
  .71؛ شذى فخري عطیوي العقایلة، المرجع السابق، ص 652، 651فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -3
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الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، خاصة المتعلقة بحمایة الطفل من كافة أشكال الاستغلال 

  . الاقتصادي

 : نظام الشكاوى كإجراء لحمایة الطفل من الاستغلال الاقتصادي/ 2

یُفَعَّل نظام الشكاوى عند وجود أي تجاوزات لبنود الاتفاقیات المصادق علیها من 

لدول الأعضاء والتي من بینها المتعلقة بعمل الأطفال، وهذه الشكاوى منصوص طرف ا

  ).  ب(، وهناك شكاوى خاصة بالحریة النقابیة )أ(علیها في دستور منظمة العمل الدولیة 

  :الشكاوى المنصوص علیها في دستور منظمة العمل الدولیة/ أ

شكاوى، هناك شكاوى تقدمها نص دستور منظمة العمل الدولیة على ثلاثة أنواع من ال

الدول، وأخرى تقدم من طرف النقابات العمالیة، والأخیرة تقدم من طرف مجلس إدارة 

  . المنظمة

  : الشكاوى التي تقدمها الدول -

من دستور منظمة العمل الدولیة،  26تم النص على هذا الإجراء في نص المادة 

ضو التقدم لمكتب العمل الدولي بشكوى یحق لأي دولة ع"حیث جاء في الفقرة الأولى منها 

ضد أي دولة عضو أخرى، إذا رأت أن هذه الأخیرة لا تكفل التقید الفعلي بأي اتفاقیة 

  ". صادقت كلتاهما علیها

أي أنه في حالة وجود تجاوزات لقواعد العمل الدولیة، أو عدم الامتثال للبنود الواردة 

من بینها الاتفاقیات الخاصة بعمل الأطفال، من في اتفاقیات العمل المصادق علیها، والتي 

طرف دولة من الدول الأعضاء، یحق لأي دولة عضو مصادقة هي الأخرى على هذه 

الاتفاقیات بتقدیم شكوى ضدها إلى مكتب العمل الدولي، وكمثال على ذلك أن تقوم دولة 

ءات الفوریة بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجرا 182طرف في الاتفاقیة رقم 
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للقضاء علیها بتقدیم شكوى لمكتب العمل الدولي ضد دولة طرف في هذه الاتفاقیة، في حال 

  .  ثبوت أن هذه الأخیرة لم تتقید ببنود الاتفاقیة أو بعض منها

من نفس المادة المذكورة أعلاه، یجوز لمجلس  3و 2وحسب ما جاء في الفقرتان 

ة التحقیق، أن یحیلها إلى الحكومة المعنیة، وذلك في الإدارة قبل إحالته الشكوى إلى لجن

حالة رأى ذلك مناسبا، أما إذا لم یرى ضرورة لذلك، أو أنه قام بإبلاغها ولم یصله منها أي 

. رد یعتبره مقنعا، فإنه في هذه الحالة یعین لجنة تحقیق لدراسة الشكوى وتقدیم تقریر بشأنها

إلى الحكومة المعنیة للتعلیق علیها أو إلى لجنة تحقیق بمعنى أنه إما أن یتم إحالة الشكوى 

یتم اختیارها في كل حالة على حدى، وهي لجنة مكونة من أشخاص مستقلین ومن ذوي 

المؤهلات العالیة لدراسة الشكوى والتعلیق علیها ووضع التوصیات اللازمة لإزالة أسباب هذه 

شتراك في مداولات مجلس الإدارة أثناء الشكوى، ویحق للحكومة المعنیة أن توفد ممثلا للا

نظره للمسألة، ویطلب إلى الحكومة إما قبول التوصیات أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل 

یرفع ) تطبیق التوصیات(الدولیة، وعند تخلف الدولة العضو عن اتخاذ التدابیر اللازمة 

  .  1مجلس الإدارة الأمر إلى المؤتمر العام مع توصیاته

   : وى المقدمة من طرف النقابات العمالیةالشكا -

هي شكاوى مقدمة إلى مكتب العمل الدولي من نقابات عمالیة أو منظمات لأصحاب 

العمل ضد حكومة إحدى الدول الأعضاء، یدَّعوا فیها عدم تقیدها بتطبیق إحدى الاتفاقیات 

لعمل الدولیة، من دستور منظمة ا 25و 24المصادق علیها، وذلك استنادا إلى المادتین 

حیث یقوم مجلس الإدارة بعد أن تصله الشكوى بدراستها ثم إحالتها على الحكومة المعنیة 

من أجل تقدیم الرد المناسب على هذه الشكوى، وفي حالة عدم تقدیم أي رد خلال مدة معینة 

معقولة، أو كان هناك رد غیر مقنع، كان لمجلس الإدارة نشر الشكوى أو الاحتجاج ومعه 

 . الرد إن وجد

                                                           
  . 83، 82؛ شذى فخري عطیوي العقایلة، المرجع السابق، 111كیرواني ضاویة، المرجع السابق، ص  -  1
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  : الشكاوى المقدمة من طرف مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة -

یجوز المبادرة بتقدیم شكوى في أي وقت من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة، 

وهذا ما نص علیه دستور المنظمة، حیث تقدم الشكوى من طرف أعضاء المجلس أو بناء 

التي  26/4في المؤتمر، وهو ما أشارت إلیه المادة على شكوى یتلقاها من أحد المندوبین 

یجوز لمجلس الإدارة أن یقدم الشكوى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى یتلقاها : "جاء فیها

  ". من أحد المندوبین في المؤتمر

 : الشكاوى الخاصة بالحریة النقابیة/ ب

اصة للنظر في ، إجراءات خ1950اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة سنة 

الشكاوى المتعلقة بعدم احترام دولة ما لمبادئ المنظمة الخاصة بالحریة النقابیة، التي تقدمها 

حكومات الدول الأعضاء أو منظمات أصحاب العمل أو العمال، ومن الممكن أن تقُدَّم هذه 

ابیة، الشكاوى ضد الدول التي صادقت أو لم تصادق على الاتفاقیات الخاصة بالحریة النق

المنبثقة عن مجلس الإدارة، والمؤلفة من ثلاثة " لجنة الحریة النقابیة"وتحال هذه الشكاوى إلى 

أعضاء عن الحكومات، وثلاثة أعضاء عن منظمات أصحاب العمل، وثلاثة أعضاء عن 

منظمات العمال، لتقوم بدراستها، ثم ترفع اللجنة تقریرها إلى مجلس الإدارة وتوضح إذا كان 

الشكوى یستدعي المزید من الدراسة أم لا مع إیضاح أسباب ذلك، كما یبین التقریر  موضوع

هل من واجب اللجنة أن تبلغ استنتاجاتها أو توصیاتها إلى الحكومات المعنیة، أما إذا كانت 

الشكاوى متصلة بقضایا معقدة وذات جوانب مختلفة، فإنه یمكن إحالتها إلى لجنة مستقلة 

، وهي لجنة "لجنة تقصي الحقائق والتوفیق المعنیة بالحریات النقابیة"تسمى مكونة من خبراء 

شبه قضائیة تقوم عادة ببحث الأمر مع الحكومة المعنیة بهدف التوصل إلى تسویة الخلاف 

  . 1بالاتفاق والتفاهم

                                                           
  . 84؛ شذى فخري عطیوي العقایلة، المرجع السابق، ص 655، 654فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
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في الأخیر یمكن القول أن منظمة العمل الدولیة أفسحت المجال في إطار سیاستها 

ول الأعضاء والنقابات العمالیة، بغرض تقدیم شكوى لمكتب العمل الدولي عند الرقابیة للد

حدوث أیة تجاوزات لقواعد العمل الدولیة المنصوص علیها في دستور المنظمة والاتفاقیات 

والتوصیات المصادق علیها من طرف الدول الأعضاء، إلا أن الفرد لم یأخذ نصیبه فیما 

اءات الرقابة في حالة انتهاك حقوقه المنصوص علیها في یخص تقدیم الشكوى وتحریك إجر 

اتفاقیات العمل، إذ تبقى الدول هي القادرة على إیصال تظلماته في هذا المیدان، كما یمكن 

 .  للفرد أن یوصل مطالبه عبر نقابات العمال وأصحاب العمل

 منظمة الصحة العالمیة كآلیة لحمایة الطفل من العنف: الفرع الثالث

ق في الصحة هو من الحقوق الأساسیة للإنسان التي نادت بها مختلف المواثیق الح

والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد تم التأكید على هذا الحق أیضا في المواثیق 

  . والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالطفل

لة من الصحة هي حا"أن  1وقد جاء في دیباجة دستور منظمة الصحة العالمیة

، كما أشارت "اكتمال السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز

دیباجة الدستور إلى أنه من بین الحقوق الأساسیة لكل إنسان التمتع بأعلى مستوى صحي 

ممكن دون أي تمییز بسبب العنصر أو الدین أو العقیدة السیاسیة أو الحالة الاقتصادیة أو 

  . عیةالاجتما

من أهم المنظمات الدولیة التي تساهم بدرجة ) أولا(وتعتبر منظمة الصحة العالمیة 

كبیرة في حمایة الطفل من مختلف أشكال العنف، من خلال إتباعها لمجموعة من 

  ).       ثانیا(الاستراتیجیات الفاعلة في هذا المیدان 

                                                           
، 1946جویلیة  22جوان إلى  19تم إقرار هذا الدستور من طرف مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نیویورك من  -1

 . ، وقد طرأت علیه عدة تعدیلات1948أفریل  7فاذ في دولة، دخل حیز الن 61ممثلو  1946جویلیة  22ووقعه في 



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
328 

  تعریف منظمة الصحة العالمیة: أولا

باقتراح قدّمته البرازیل والصین  1945ظمة الصحة العالمیة سنة بدأت فكرة إنشاء من

إلى مؤتمر الأمم المتحدة، مفاد هذا الاقتراح تضمین نظام الأمم المتحدة منظمة دولیة تهتم 

بالصحة، وفي المؤتمر الدولي للصحة الذي عقد من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

منظمة الصحة العالمیة، الذي دخل حیز التنفیذ في تم تبني دستور  1946في نیویورك سنة 

، والذي أصبح بعد ذلك یوما عالمیا للصحة، یُحتفل به كل 1948السابع من أفریل سنة 

  . 1عام

واحدة من عدة وكالات ) WHO(حیث تعد منظمة الصحة العالمیة التي یرمز لها ب

بمقرها في  1948منذ سنة تابعة للأمم المتحدة المتخصصة في الصحة، والتي بدأت عملها 

جنیف بسویسرا، حیث تعتبر بمثابة سلطة توجیهیة ضمن منظومة الأمم المتحدة فیما یتعلق 

  .2بالمجال الصحي، إلى جانب دورها القیادي في معالجة المسائل الصحیة العالمیة

وتتمحور مجالات عمل هذه المنظمة في كل من النظم الصحیة، تعزیز الصحة طیلة 

الأمراض الساریة وغیر الساریة، الخدمات المؤسسیة، التأهب والترصد والاستجابة، الحیاة، 

فهذه المنظمة تقدم الدعم إلى البلدان كي تنسق جهود القطاعات المتعددة للحكومة والشركاء، 

بما في ذلك الصنادیق والمؤسسات الثنائیة والصنادیق المتعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع 

ع الخاص، من أجل بلوغ أهدافها الصحیة ودعم سیاساتها واستراتیجیاتها المدني والقطا

  .   3الصحیة الوطنیة

                                                           
: منظمة الصحة العالمیة، متوفر على الموقع -1

 2020 -07 - 12: ، تاریخ الاطلاع /http://www.roayapedia.org/wiki/index.phpالعالمیة_الصحة_منظمة

 . 08:15على الساعة 
  .   نفسهالمرجع  -2
،   /https://www.who.int/about/ar : حة العالمیة، متوفر على الموقعمن نحن، وما هو عملنا، منظمة الص -3

  . 12:15على الساعة  2020-07- 12: تاریخ الإطلاع
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تجدر الإشارة إلى أن المنظمة تقدم خدماتها بناء على طلب الدولة المحتاجة، أو بناء 

على قبول الدول لمبادرة المنظمة بتقدیم الخدمات الصحیة لها ولمواطنیها، حیث تمتاز 

بالجمع بین البحوث العلمیة النظریة والبحوث العلمیة التجریبیة  أعمال المنظمة

 .   1والإحصاءات

فلمنظمة الصحة العالمیة دور هام في الحفاظ على الحق في الصحة في كافة أنحاء 

العالم، وذلك من خلال إصدار تقاریر دوریة تهدف إلى دعم وتفعیل مجتمع جدید خال من 

ساعدات الفنیة والمادیة للدول التي تعاني من الأمراض بغرض الأمراض والأوبئة، وتقدیم الم

الوصول إلى مجتمع صحي متناسب، كما تعمل على تقدیم خدمات في مجال الأبحاث 

الطبیة، والمشورة مع جمیع الدول سواء في حالة الطوارئ أو في الأحوال الطبیعیة لتحسین 

 .  2لصحة والوقایة من الأمراضصحة الإنسان وتقدیم برامج میدانیة في سبیل تحسین ا

فقد قضت هذه المنظمة على بعض الأمراض ووضعت تحصینات لأمراض عدیدة 

أخرى، سواء من خلال تعاملاتها مع الدول أو من خلال المنظمات غیر الحكومیة، حیث 

تقوم المنظمة بتزوید الدول بالتحصینات ضد أمراض الدفتیریا والحصبة والسعال الدیكي 

س وشلل الأطفال، كما تقوم بتطویر برامج التعاون في الأبحاث العلمیة حول والتیتانو 

الأمراض المستحدثة وتطویر أنظمة العلاج السابقة، والتعاون مع الدول النامیة في مجال 

الرعایة الصحیة للأطفال، والمبدأ في ذلك هو حق كل طفل في أن یجد العلاج المناسب 

ز بسبب اللون أو الجنس أو الدین، وتعمل المنظمة في الذي یقیه من الأمراض دون تمیی

  .3اتجاهین؛ الأول هو توفیر العلاج المناسب، أما الثاني هو الوقایة من الأمراض

    

                                                           
  . 140بوصوار میسوم، المرجع السابق، ص  -1
، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة مقارنة"قیات الدولیة خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء الاتفا -2

  .  85، ص 2007مصر، 
  . 86، 85، ص نفسهالمرجع  -3
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    دور منظمة الصحة العالمیة في حمایة الطفل من العنف: ثانیا

في إطار حمایة حق الإنسان في الصحة، سعت منظمة الصحة العالمیة من خلال 

دید من الإجراءات الفعالة، إلى توفیر كل سبل العنایة لضمان تمتع أي إنسان على وجه الع

  .  الأرض بصحة جیدة، بما یكفل ممارسته لحیاته بشكل طبیعي

وقد امتدت هذه الحمایة إلى الطفل باعتباره أكثر عرضة للأضرار الصحیة أیا كان 

تعرضه لسوء التغذیة والأمراض  نوعها سواء تمثلت في تعرضه لمختلف أشكال العنف، أو

 . المزمنة أو المعدیة

فمن بین المواضیع الصحیة المتعلقة بالأطفال التي تتناولها هذه المنظمة؛ إساءة 

معاملة الطفل، صحة الطفل والعنف، معاییر نمو الطفل، الصحة البیئیة للطفل، كما أن 

  .1الطفل هناك اهتمام خاص بالوقایة من مختلف أنواع العنف خاصة ضد

تعد إساءة معاملة الأطفال مشكلة رئیسیة تضر بصحة ورفاهیة الأطفال، حیث غالبا 

ما تكون العواقب فوریة تمس السنوات التكوینیة، وطویلة الأمد كمتابعة الضحایا طوال 

حیاتهم، لمعالجة هذه المشكلة تم إطلاق مبادرة منع إساءة معاملة الأطفال بالاشتراك مع 

العالمیة والمنتدى العالمي للبحوث الصحیة، تهدف المبادرة إلى ضمان التنفیذ منظمة الصحة 

الملائم لخطة العمل بشأن العنف والصحة التي أقرتها جمعیة الصحة العالمیة في عام 

وتأمین إطار تشغیلي لمشاركة الصحة العامة في منع العنف ومكافحته، بالنظر إلى  1998

 .   2دیدة للعنفالأشكال والظروف والعواقب الع

                                                           
  . 143، 142رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -1

2 - Report of the consultation on child abuse prevention, world health organization, Geneva, 

29-31 march 1999, Available at the link:  WHO_HSC_PVI_99.1.pdf, p 5.      
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لقد ساهمت منظمة الصحة العالمیة في عملیة تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل من خلال 

توفیر معلومات حول صحة الطفل والخدمات الصحیة ومساعدة الدول بالدعم الفني في تنفیذ 

التوصیات، حیث أشار الدكتور تولوك إلى أنه من خلال دور منظمة الصحة العالمیة في 

د في المجالات الصحیة، یمكن زیادة التركیز على مجال إساءة معاملة الأطفال عملیة الرص

وإهمالهم الذي یشمل عوامل الخطر والعواقب الصحیة، بالإضافة إلى ذلك اعتمدت منظمة 

الصحة العالمیة على اتفاقیة حقوق الطفل لتطویر مواد تدریب المهنیین الصحیین التي تدعم 

   . 1نهجا شاملا لصحة الطفل

جدیر بالذكر أن منظمة الصحة العالمیة قامت بالتنسیق مع منظمة الیونیسیف 

والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان لإجراء دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال في 

، لاستكشاف جمیع أشكال العنف ضد 2006العالم، التي قُدِّمت للجمعیة العامة سنة 

سیاقات وهي المنزل، والمدرسة، والمجتمع، ومؤسسات  الأطفال، والتي تحدث في خمسة

الرعایة ونظام العدالة، ومكان العمل، كما شاركت منظمة الصحة العالمیة في وضع 

  . 2التوصیات بغرض إنهاء مختلف ممارسات العنف ضد الأطفال في كافة أنحاء العالم

لمي عن العنف وقد ساهمت منظمة الصحة العالمیة في تنفیذ توصیات التقریر العا

، وذلك بدعم من الدول التي تقوم بجمع البیانات والمعلومات عن العنف 3والصحة میدانیا

ضد الأطفال، ووضع السیاسات الوطنیة للقضاء علیه، وتعمل على تنمیة قدرات العاملین في 

                                                           
1 - Report of the consultation on child abuse prevention, the previous reference, p 9.  

  . 143رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -2
ل مرة التقریر العالمي حول العنف والصحة، والذي یهدف إلى أصدرت منظمة الصحة العالمیة لأو  2002في سنة  -3

إذكاء الوعي بمشكلة العنف على الصعید العالمي، والتأكید على أنه یمكن تجنب العنف، وتسلیط الضوء على الدور الهام 

مة الصحة الذي یجب أن تقوم به الصحة العمومیة في التصدي لأسباب العنف وعواقبه، ویتبع المكتب الإقلیمي لمنظ

من  2002العالمیة للشرق المتوسط الدلائل الإرشادیة والتوصیات الموجودة في التقریر العالمي حول العنف والصحة لعام 

: العنف والإصابات والإعاقة، متوفر على الموقع: المرجع. أجل تنفیذ البرامج والاستراتیجیات المعنیة بالتصدي لهذا الخطر

 disabilities/violence/-injuries-http://www.emro.who.int/ar/violence 11- 03: ، تاریخ الإطلاع - 

  . 23:30على الساعة  2020
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مجال الصحة وتدریبهم على التعامل مع الأطفال الضحایا، وبناء نظم رعایة نفسیة وطبیة 

انونیة عاجلة لهم، كما وضعت منظمة الصحة العالمیة بالتعاون مع الرابطة الدولیة لمنع وق

  : الاعتداء على الطفل وإهماله، دلیلا للتحرك وجمع الأدلة بهدف مساعدة الدول على

وضع وتنفیذ برامج للوقایة من إساءة معاملة الأطفال على ید الآباء أو القائمین  -

  .على الرعایة

المشورة الفنیة لموظفي الحكومات، وأكادیمیات ومعاهد البحث، والمنظمات تقدیم  -

  .غیر الحكومیة في قیاس حجم وآثار إساءة معاملة الطفل

تقدیم المشورة في وضع برامج وخدمات الوقایة من العنف وتنفیذها، وتقییمها  -

  .1للتحقق من فاعلیتها

بالمئة،  100لة الأطفال بنسبة فحسب منظمة الصحة العالمیة یمكن منع إساءة معام

حیث یمكن أن تكون التدخلات في المرحلة الابتدائیة، أو في المستوى الثانوي أو العالي، 

تحاول الوقایة الأولیة وقف حدوث سوء المعاملة في السكان من خلال معالجة القضایا التي 

بوة والأمومة تؤثر على مجموعات سكانیة بأكملها، على سبیل المثال التثقیف حول الأ

الجیدة، أما في المستوى الثانوي فتشمل جهود الوقایة التدخلات مع أولئك المعرضین 

توفیر تعلیم الوالدین الخاصین للآباء الجدد الذین تعرضوا هم : للخطر، على سبیل المثال

أنفسهم للإیذاء كأطفال وإتاحة المعلومات حول موارد المجتمع وتخطیط السلامة، وأخیرا، 

دث الوقایة من الدرجة الثالثة بعد حدوث مشكلة لمعالجة الآثار حتى لا تتقوى مرة أخرى، تح

تقدیم الرعایة العلاجیة للآباء الذین یسیئون إلى أطفالهم، حیث تشیر : على سبیل المثال

                                                           
  . 143رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -1
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البیانات أنه كلما كان التدخل مبكرا، زاد احتمال نجاحه على الرغم من وجود القلیل من العلم 

  .  1لفوائد النسبیة لكل تدخلحول ا

  : وضع منظمة الصحة العالمیة لمجموعة من الاستراتیجیات للحد من العنف ضد الطفل* 

في سیاق مكافحة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وضعت منظمة الصحة 

العالمیة بمعیة شركائها سبع استراتیجیات مترابطة للحد من العنف ضد الأطفال، تتمثل في 

، دعم الآباء ومقدمي )3(، بیئات آمنة )2(، المعاییر والقیم )1(لقوانین وإنفاذها تطبیق ا

، التعلیم والمهارات )6(، خدمات الاستجابة والدعم )5(، الدخل وتعزیز الاقتصاد )4(الرعایة 

 :  ، والتي سیتم توضیحها تِباعًا فیما یأتي2)7(الحیاتیة 

 :  تطبیق القوانین وإنفاذها/ 1

لقوانین التي تحظر مختلف سلوكیات العنف ضد الطفل أهمیة كبیرة تتمثل لتطبیق ا

في الإیضاح للمجتمع بأن سلوك العنف هو سلوك خاطئ، مما یساعد على استئصال 

المعاییر السائدة التي من شأنها التسامح معه، كما تظهر أهمیة هذه القوانین في العمل على 

ل، كما لهذه القوانین دور ناجع في الحد من محاسبة كل مرتكبي جرائم العنف ضد الطف

التعرض لعوامل الخطر الرئیسیة المسببة للعنف ضد الأطفال، كالحد من تعاطي الكحول 

، لأن كل من یتعاطى الكحول یفقد توازنه العقلي ومن ثمة یصبح مصدر 3على نحو ضار

                                                           
1 - Report of the consultation on child abuse prevention, the previous reference, p 25.  
2 : ، متوفر على الموقع2016-07- 11الاستراتیجیات الجدیدة لوضع حد للعنف ضد الأطفال، منظمة الصحة العالمیة،  -

https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategie-to-end-violence-

against-children    

  . 17:05، على الساعة 2020 - 07 - 11: تاریخ الإطلاع
 ، متوفر على31، ص 2017حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، منظمة الصحة العالمیة، جنیف،  -3

  : الموقع
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سباب الرئیسیة خطر على الأطفال، أیضا الحد من تعاطي المخدرات، التي تعتبر من الأ

المؤدیة لارتكاب العنف ضد الأطفال، فكم من طفل كان ضحیة ضرب أو تعذیب أو اعتداء 

جنسي من طرف شخص مخمور أو تحت تأثیر المخدرات، وفي إطار الحمایة التشریعیة 

أیضا منع القانون استخدام الأسلحة بدون رخصة قانونیة وفي موضع غیر قانوني، بما في 

بیضاء كالسكین، باعتبار أنها لا تقل خطورة عن سابقتها في الإضرار ذلك الأسلحة ال

  . بالطفل

فمن الآثار المحتملة لتطبیق القوانین وإنفاذها في الحد من العنف ضد الأطفال، هو 

توعیة أفراد المجتمع من أجل اتخاذ مواقف اجتماعیة نبیلة من شأنها حمایة الأطفال من 

مما یؤدي إلى انخفاض نسبة العنف البدني ضد الطفل  استخدام العقاب العنیف ضدهم،

الذي یمارسه الآباء، أو مقدمي خدمات الرعایة، وغیرهم من أصحاب السلطة، كما یؤدي 

تطبیق القوانین إلى انخفاض نسبة الاستغلال الجنسي للطفل، وغیرها من أشكال العنف 

  .   1الأخرى

لرصدیة إلى أن القوانین التي تحظر ومن باب التوضیح والتأكید، أشارت الدراسات ا

معاقبة الأطفال بعنف من قبل الوالدین أو المعلمین أو غیرهم من مقدمي خدمات الرعایة، 

یمكن لها أن تحد من اللجوء إلى العقاب العنیف ضد الأطفال، وأن تعمق فهم الآثار السلبیة 

فیما یتعلق باللجوء لمثل على الأطفال الذین یتعرضون للعقاب العنیف، وأن تغیر المواقف 

هذا العقاب، حیث أظهرت نتائج إحدى الدراسات التي أجرت مقارنة بین خمسة دول 

أوروبیة، فرض اثنان منها حظرا على العنف البدني ضد الطفل، أن جمیع أشكال العنف 

البدني تقریبا كانت أقل في الدول التي فرضت حظرا قانونیا من تلك التي لم تنص على أي 

                                                                                                                                                                                     

http://childrenandaids.org/sites/default/files/2018-11/INSPIRE%20-

%20Seven%20strategies%20for%20ending%20violence%20against%20children%20ARABIC

.pdf . 19:45: على الساعة 2020 – 07 – 15: تاریخ الاطلاع   
  . 31ص  ، المرجع السابق،حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال -1
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قانوني، علاوة على ذلك، كان قبول العقاب البدني أقل في الدول التي فرضت هذا  حظر

  . 1الحظر القانوني

  : المعاییر والقیم/ 2

یعتبر تغییر المواقف والمعاییر السائدة في المجتمع جزءا هاما في الوقایة من العنف 

كیات الاجتماعیة ضد الأطفال، وغالبا ما ینطوي تحقیق ذلك على تعدیل المعاییر والسلو 

والثقافیة المتأصلة بعمق، ولا سیما الفكرة القائلة بأن أشكال العنف لیست معتادة فحسب، بل 

مبررة في بعض الأحیان، ومن أمثلة ذلك؛ لجوء المعلمین لضرب الأطفال، لأنهم ینظرون 

ه إلى العقاب العنیف على أنه أمر مشروع، وإحجام الأطفال عن الإبلاغ عما یتعرضون ل

  .2من عنف خشیة من العار

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم صعوبة تقییم الأنشطة المعنیة بتغییر المعاییر على 

مستوى المجتمع، فإنها تبدو أكثر فعالیة إذا ما اقترنت بالعناصر الأخرى، مثل التشریع أو 

  . 3التدریب على المهارات الحیاتیة

الحد من العنف ضد الأطفال یؤدي إلى  یمكن القول أن تغییر المعاییر والقیم بشأن

الحد من قبول العنف ضدهم، وانخفاض معدلات الزواج المبكر والقسري، وتبني مواقف أكثر 

  .4ملاءمة بشأن إتباع الوالدین لأسالیب غیر عنیفة في التأدیب

  : إیجاد بیئات آمنة/ 3

ات الواعدة للحد تعتبر إستراتیجیة إیجاد وصون بیئات مجتمعیة آمنة من الإستراتیجی

من العنف ضد الأطفال، إذ أنها تركز على البیئات المجتمعیة فقط دون المنازل والمدارس، 

                                                           
  . 32، ص نفسهالمرجع  -1
  . 37ص  ، المرجع السابق،الأطفالحزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد  -2
  . 37، ص نفسهالمرجع  -3
  . 37ص  ،نفسهالمرجع  -4
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، "دعم الوالدین ومقدمي خدمات الرعایة"التي سیتم التعرض إلیها لاحقا في إستراتیجیة 

بعة من في إطار حزمة الاستراتیجیات السبع المت" التعلیم والمهارات الحیاتیة"وإستراتیجیة 

طرف منظمة الصحة العالمیة، فإستراتیجیة البیئات الآمنة تركز على تعدیل البیئة 

الاجتماعیة والمادیة للمجتمعات، أكثر من الأفراد الذین بداخلها، وذلك من أجل تعزیز 

السلوكیات الإیجابیة، وردع السلوكیات الضارة منها، حیث یؤدي تواجد البیئات الآمنة إلى 

، 1سبة الاعتداءات، وزیادة مستوى الأمان عند التنقل داخل المجتمع المحليانخفاض في ن

  . مما ینعكس بالإیجاب على حیاة الأطفال، وحمایتهم من مختلف أشكال العنف

  : دعم الآباء ومقدمي خدمات الرعایة/ 4

تهدف هذه الإستراتیجیة إلى الحد من ممارسات التربیة القاسیة التي ینتهجها الآباء 

أبنائهم، وإقامة علاقات إیجابیة بین الوالدین والطفل، وذلك من خلال مساعدة الآباء مع 

وغیر العنیف في نماء الطفل،  2ومقدمي خدمات الرعایة على فهم أهمیة التأدیب الإیجابي

كما أن التواصل الوثیق بین الوالدین والطفل، یساعد على الحد من ممارسات التربیة القاسیة، 

ي وقایة الطفل من العنف، كما أن تزوید الأسر، والآباء، ومقدمي خدمات مما یساهم ف

الرعایة بالدعم لتعلم التربیة الإیجابیة، یمكن أن یحول دون انفصال الأطفال عن أسرهم، 

وعدم تعرضهم لسوء المعاملة في المنزل، حیث أظهرت التقییمات التي خضعت لها هذه 

                                                           
  . 43، ص السابقالمرجع ، حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال -1
ا الطفل، والذي یقصد به التدریب والترغیب والتشجیع والتقویم والتعلیم مع وجود ضوابط وقواعد للسلوكیات التي یقوم به -2

التربیة والإصلاح، فالمهمة الأساسیة للوالدین تربیة أبنائهم تربیة سویة وفق : ویشمل التأدیب الإیجابي جانبین مهمین هما

القیم التربویة الإسلامیة السلیمة وتعهدهم بالرعایة، أما الإصلاح فالقصد منه تثبیت أصول الخیر ونوازعه وإبعاد الشر 

نادیة . ف الأسمى للتأدیب هو تربیة شخصیة سویة لدى الطفل بتفاعله مع توجیهات الوالدینوعواقبه، ومن هنا فالهد

  : ،  متوفر على الموقع2015مارس  20، )1(المكتومیة، التأدیب الإیجابي للأبناء 

على  2021 – 07 – 03: ، تاریخ الاطلاع /1https://alroya.om/post/127700- للأبناء- الإیجابي-التأدیب

 . 22:15ة الساع
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قل تكلفة من دفع ثمن العواقب الوخیمة التي تنجم عن البرامج أن هذا النوع من الوقایة أ

  . 1ارتكاب العنف ضد الأطفال

  : تحسین الدخل وتعزیز الوضع الاقتصادي/ 5

تهدف منظمة الصحة العالمیة من خلال هذه الإستراتیجیة إلى تحسین أمن الأسرة 

ع الاقتصادي واستقرارها من الناحیة الاقتصادیة، حیث یساعد تحسین الدخل وتعزیز الوض

، مما 2على الحد من مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وخفض معدلات عنف العشیر

یقلل من احتمال أن یشهد الأطفال هذا العنف، وأن یعانوا من عواقبه، كما أن حصول المرأة 

على الدخل المادي یعزز الوضع الاقتصادي للأسر بطرق یمكن أن تحول دون تعرض 

همال، فعلى سبیل المثال، تتمكن المرأة من خلال دخلها المادي وزیادة الأطفال للإیذاء والإ

استثماراتها من تعلیم أبنائها، مما یؤدي بدوره إلى تحسین المواظبة على الدراسة، وهو أحد 

، فالمواظبة على الدراسة یقلل من نسبة التعرض 3عوامل الوقایة من العنف ضد الأطفال

ى المدرسة نتیجة للفقر أو انخفاض الدخل المادي، یزید من للعنف، وعدم ذهاب الأطفال إل

  . إمكانیة التعرض للعنف داخل المنزل وفي الشارع

وبمفهوم أدق عندما تكون الأسرة میسورة الحال، بحیث تستطیع توفیر مختلف 

احتیاجاتها، فإن ذلك ینعكس بالإیجاب على استقرار هذه الأسرة وتوفر الأمن والطمأنینة 

ونتیجة لذلك تقل أو تنعدم جرائم العنف ضد الأطفال، وما یؤكد ذلك أن أغلبیة  داخلها،

                                                           
  . 49، 48حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، المرجع السابق، ص  -1
یقصد بعنف العشیر تعنیف الزوج لزوجته بمختلف الأشكال، من عنف جسدي كالضرب والجرح والقتل، وعنف جنسي  -2

م المشرع الجزائري هذا النوع   من العنف كالاغتصاب الزوجي، وعنف معنوي كالتحقیر والإهانة، والسب والشتم، وقد جر 

، 1مكرر  266المتضمن تعدیل قانون العقوبات، وبالتحدید في نص المادة  19 – 15بموجب القانون  2015في سنة 

سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل ) 3(إلى ثلاث ) 1(یعاقب بالحبس من سنة : " التي جاء في الفقرة الأولى منها

دي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها من أشكال التع

 . البدنیة أو النفسیة
  . 55حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، المرجع السابق، ص  -3
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المشاكل الواقعة داخل الأسرة ترجع إلى أسباب مادیة، فالفقر یعتبر عاملا من عوامل 

الإجرام، ومأساة حقیقیة لمن یعاني منه، قد یترتب عنه إرسال الأطفال للعمل في مختلف 

لى صحتهم، مقابل الحصول على مبلغ من المال، وهناك المهن مهما كانت خطورتها ع

  ".  لو كان الفقر رجلا لقتلته: "مقولة شهیرة لعمر بن الخطاب قال فیها

  : خدمات الاستجابة والدعم/ 6

الغرض من هذه الإستراتیجیة هو العمل على تحسین إتاحة خدمات الدعم العالیة 

العدالة الجنائیة، لجمیع الأطفال الذین تلزمهم الجودة في مجال الصحة والرعایة الاجتماعیة و 

وذلك للحد من آثار العنف  -بما في ذلك خدمات الإبلاغ عن العنف –تلك الخدمات 

  .  1الطویلة الأجل

فمن الضروري توفیر الخدمات الصحیة اللازمة كالرعایة الطبیة، لعلاج الإصابات 

لعنف الجنسي، وفي حالة توافر هذه الناجمة عن العنف، والرعایة الإكلینیكیة لضحایا ا

الخدمات الأساسیة، یمكن أن یساعد تقدیم المشورة والخدمات الاجتماعیة لضحایا العنف أو 

مرتكبیه في كسر دائرة العنف في حیاة الأطفال، ویساعدهم في مواجهة ما ینجم عن هذه 

منها على نحو  التجارب من عواقب تتعلق بالصحة، بما في ذلك أعراض الصدمة، والتعافي

  . 2أفضل

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل زیادة نسبة الأطفال الذین یتلقون خدمات الاستجابة 

والدعم، ینبغي إیجاد خدمات وآلیات فعالة تركز على الأطفال، لتسهل علیهم التماس 

المساعدة والدعم والرعایة، والإبلاغ عن أحداث العنف، ویمكن أن یتضمن ذلك المشورة 

                                                           
  . 60، ص قالسابالمرجع  حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، -1
  . 61، ص نفسهالمرجع  -2
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حالة لخدمات حمایة الطفل، مثل الشرطة، ومقدمي الرعایة الصحیة، والعاملین في مجال والإ

  .1الرعایة الاجتماعیة، والمساعدة في توفیر إقامة مؤقتة للأطفال الضحایا عند الضرورة

  : التعلیم والمهارات الحیاتیة/ 7

في المدارس  تؤمِّن المكاسب المحققة في مجال تعلیم الأطفال، قیاسا على التسجیل

والمواظبة على الحضور، الحمایة من الوقوع ضحیة مختلف أشكال العنف، حیث أن هذه 

المدارس تعتبر مكانا مهما یمكِّن الأطفال والمعلمین وموظفي التعلیم من التعلم واكتساب 

السلوكیات الاجتماعیة السلیمة، التي یمكن أن تسهم في الوقایة من العنف داخل المدارس 

لمجتمع المحلي، ویمكن أن تؤدي برامج التدریب على المهارات الحیاتیة والاجتماعیة وفي ا

إلى الوقایة من العنف ضد الأطفال، من خلال تعزیز مهارات الأطفال في مجال التواصل، 

وإدارة النزاعات، وحل المشكلات دون استخدام العنف، ومساعدتهم على إقامة علاقات 

تشجیع على الإبلاغ عن العنف في حالة التعرض إلیه، دون أي ، وال2إیجابیة مع أقرانهم

  . خوف

ومنه یمكن القول أن المدرسة في إطار تأدیة دورها النبیل في التعلیم، تساهم في 

توعیة الأطفال المتمدرسین بمخاطر العنف، واكتساب السلوكیات الاجتماعیة السلیمة التي 

  . ه حال وقوعهتساهم في الوقایة منه، وكیفیة التعامل مع

یتضح من خلال عرض الاستراتیجیات السبعة التي جاءت بها منظمة الصحة 

العالمیة، مدى أهمیتها في حمایة الطفل من العنف، خاصة إذا تم العمل بها جمیعا على 

أرض الواقع، حیث أنها ركزت على الجانب الوقائي بشكل أكبر من الجانب العلاجي، 

العلاج، فمنع وقوع العنف من أساسه، أفضل من علاج آثاره  باعتبار أن الوقایة خیر من

بعد وقوعه، فمن المستحسن العمل على تطبیق جمیع هذه الاستراتیجیات في آن واحد، 

                                                           
  . 61، ص المرجع نفسه -1
  . 67، ص السابقالمرجع  حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، -2
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باعتبار أن كل إستراتیجیة لا تقل أهمیة عن الأخرى، إذ أن تطبیق إستراتیجیة واحدة أو 

فیما یخص قضیة الحد من ارتكاب  البعض منها، لا یؤدي إلى الوصول للنتیجة المرجوة

 .  العنف ضد الطفل

  دور المنظمات الدولیة الخاصة في حمایة الطفل من العنف : المطلب الثاني

تعتبر منظمة الیونیسیف من أبرز المنظمات الدولیة الخاصة التي تسعى لحمایة كافة 

الة على كافة حقوق الطفل في مختلف أنحاء العالم، حیث تبنت في ذلك استراتیجیات فع

المستویات من أجل تحقیق الحمایة اللازمة للأطفال، وضمان عیشهم في أمن واستقرار 

  .   داخل مجتمعاتهم

فقد سعت منظمة الیونیسیف إلى تنفیذ المبادئ الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل بشكل 

ري یضمن للأطفال التمتع بكافة حقوقهم دون أیة تجاوزات أو اعتداءات، ومن الضرو 

، ثم إبراز دورها في حمایة الطفل من العنف )الفرع الأول(الوقوف على تعریف هذه المنظمة 

  ). الفرع الثاني(

  تعریف منظمة الیونیسیف: الفرع الأول

 هي اختصار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة) UNICEF(منظمة الیونیسیف 

(United Nations Children’s  Fund) ایة حقوق الطفل، ، كما تعرف بمنظمة حم

، بهدف تقدیم المساعدة والعون 1946وهي عبارة عن منظمة دولیة تم تأسیسها سنة 

للأطفال الذین عانوا من تبعات  الحرب العالمیة الثانیة، وقد كان یطلق على الیونیسیف عند 

الذي  ، فنظرا للدور المتمیز1تأسیسها لأول مرة بمنظمة الأمم المتحدة الدولیة لطوارئ الأطفال

أداه صندوق طوارئ الأمم المتحدة للطفولة في توفیر الغذاء والدواء والمأوى والملبس لأطفال 

                                                           
 :  ، متوفر على الموقع2020أفریل  23أحمد عایش، ما هي الیونیسیف،  -  1

  . 20:00على الساعة  2020 -11 -25: ، تاریخ الاطلاع /https://mawdoo3.comالیونیسیف_ هي _ ما 
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الدول الذین كانوا ضحایا للحرب، أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بضرورة مواصلة هذا 

صندوق الأمم المتحدة "الصندوق عمله بصورة مستمرة ودائمة، حیث أصبح یطلق علیه   

، حیث یعمل هذا 1953في أكتوبر ) 8 -د(  802وذلك بموجب قرارها رقم " ة الطفولةلرعای

الصندوق تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك 

یكون ملزما بتقدیم تقاریره بصفة دوریة ومنتظمة، ویقوم بتقدیم توصیاته إلى الجمعیة العامة 

   .1للأمم المتحدة

ویقع مقر منظمة الیونیسیف في مدینة نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقد 

، نظرا لما قامت به من 1965تحصلت هذه المنظمة على جائزة نوبل للسلام في سنة 

، 1996انجازات كبیرة في مجال حمایة حقوق الطفل، وتجدر الإشارة إلى أنه بدایة من سنة 

طریقا یتم  1989ة حقوق الطفل التي تم إصدارها سنة اتخذت الیونیسیف من اتفاقی

  .2الاسترشاد به للمضي قدما في خدماتها وأنشطتها التي تقدمها

مكاتب إقلیمیة،  8دولة، ولدیها  190بد من التوضیح أن منظمة الیونیسیف تضم  لا

جانب مكتبا قطریا في مختلف أنحاء العالم، كانت هذه المنظمة تهتم منذ نشأتها بال 126و

وسّعت المنظمة  1959الصحي للطفل فقط، إلا أنه بعد صدور إعلان حقوق الطفل سنة 

من مهامها لتشمل كافة المجلات، حیث أصبح من بین أهدافها تحصین الأطفال ضد 

الأمراض، ضمان حق الطفل في التعلیم المجاني والإلزامي، العمل على حمایة الأطفال من 

  .3افة الظروف الملائمة لضمان حیاة كریمة للطفلالصراعات والحروب، وتوفیر ك

                                                           
   .227، ص المرجع السابقمنتصر سعید حمودة،  -1
 . أحمد عایش، ما هي الیونیسیف، المرجع السابق -2
 : ، متوفر على الموقع2015 -04 -16یونیسیف، نشر في  -3

  /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/4/16 الیونیسیف

 . 08:30على الساعة  2019 -09 - 25: تاریخ الاطلاع
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تقدم الیونیسیف العدید من البرامج التي تكفل للطفل حق الحمایة من مختلف 

ویتجلى هذا الأمر من خلال ما یُعرف ات، كالاستغلال والإیذاء والعنف، الاعتداء

لیقوم على  2008ام بإستراتیجیة الیونیسیف لحمایة الأطفال، وقد تم إقرار هذا البرنامج في ع

ركائز أساسیة شاملة تتضمن تشجیع كل ما یهدف إلى تحقیق أفضل حمایة للأطفال في 

المجتمعات، فضلا عن تعزیز القوانین والسیاسات التي تقدم الخدمات المختلفة للأطفال، 

  .1كالتعلیم، والصحة والمساواة

  نفدور منظمة الیونیسیف في حمایة الطفل من الع: الفرع الثاني

تتمثل مهمة الیونیسیف عامة في حمایة حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في 

تلبیة احتیاجاتهم الأساسیة، وتوسیع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم 

وقدراتهم، وتسترشد الیونیسیف في تنفیذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقیة حقوق 

فاقیة الأولى في اتفاقیات حقوق الإنسان التي تمنح دورا لمنظمة الطفل، إذ تعتبر هذه الات

في رصد عملیة تنفیذها، حیث تكلف الاتفاقیة  -الیونیسیف –متخصصة تابعة للأمم المتحدة 

  .2الیونیسیف بتعزیز وحمایة حقوق الطفل من خلال دعم عمل لجنة حقوق الطفل

ق الطفل، تتمثل في كل من وتعمل منظمة الیونیسیف في ستة مجالات لحمایة حقو 

الخدمات الصحیة، ومكافحة المرض ونشر الغذاء الصحي، والتربیة والتعلیم، والرعایة 

الاجتماعیة، والتوجیه الحِرفي للطفل، وتمنح المنظمة مساعداتها للأطفال بناء على طلب من 

  .3الدول

تبا قطریا مك 126حیث یتمثل جوهر عمل الیونیسیف في الأعمال المیدانیة، بوجود 

یقوم بعضها بخدمة عدة دول، ویضطلع كل من هذه المكاتب بمهمة الیونیسیف من خلال 

                                                           
 . أحمد عایش، ما هي الیونیسیف، المرجع السابق -1
  .22وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص  -2
  . 228سابق، ص منتصر سعید حمودة، المرجع ال -3
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برنامج تعاون تم إعداده مع الدولة المضیفة، ویركز البرنامج المُعَد لخمس سنوات على 

السبل العملیة لإحقاق حق المرأة والطفل، ویتم تحلیل احتیاجاتهم في تقریر عن الحالة والذي 

عضوا من  36عداده في بدایة دورة كل برنامج، ویقوم المجلس التنفیذي المؤلف من یتم إ

ممثلي الحكومات بمراقبة وتوجیه جمیع أعمال الیونیسیف، إذ یقوم أعضاء المجلس بإعداد 

السیاسات العامة والموافقة على البرامج، وإقرار الخطط الإداریة والمالیة، والمیزانیة، وینتخب 

  .1صادي والاجتماعي أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات عادةالمجلس الاقت

والجدیر بالذكر أن منظمة الیونیسیف تعمل على لفت الانتباه لمختلف المشاكل التي 

یعاني منها الأطفال في كافة أنحاء العالم، ووضع مجموعة من البرامج لإغاثة الطفولة 

ساعدة الدول والمنظمات غیر وتحسین أوضاعها ورعایتها، كما تعمل الیونیسیف على م

الحكومیة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة على وضع الدراسات والخطط والبرامج الخاصة 

  . 2بالطفولة

وتعتبر منظمة الیونیسیف المنظمة الوحیدة من بین منظمات الأمم المتحدة التي تتكفل 

ي تحسین نوعیة حیاة كلیا بفئة الطفولة، حیث یقوم هدفها الأساسي على مساعدة الحكومة ف

الطفل وذلك بإتباع برامج واستراتجیات على المدى البعید، مراعیة في ذلك فئة الأطفال 

المحرومین، ومن بین البرامج التي تقوم بتنفیذها الیونیسیف في مختلف البلدان النامیة، 

ات برنامج الصحة والتغذیة للأم والطفل، الأطفال في أوضاع صعبة مثل الحروب والنزاع

  . 3...والتمییز، الثقافة الأساسیة حول صحة الأمهات والأطفال وتطورهم ورعایتهم

ولا بد من الإشارة إلى أن منظمة الیونیسیف في إطار متابعتها لحمایة حقوق الطفل 

في العالم، تصدر سنویا العدید من التقاریر من بینها تقریر وضع الأطفال في العالم وتقریر 

                                                           
  . 23، 22وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص  -1
الشحات إبراهیم محمد منصور، حقوق الطفل وآثارها بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة،  -2

 . 153، ص 2011مصر،  –الإسكندریة 
  . 154، 153، ص نفسهلمرجع ا -3
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تظهر أهمیة هذه التقاریر في أنها تتضمن دراسات وإحصائیات تغطي مسیرة الأمم، حیث 

  .1كافة مجالات حقوق الطفل في العالم

وفیما یتعلق بحمایة الطفل من العنف تعمل الیونیسیف على دعم الفهم المستنیر 

، ولتعزیز 2للعادات الاجتماعیة التي تؤدي إلى مختلف أشكال العنف والاستغلال والإیذاء

الإیجابیة من أجل وضع حد للممارسات الضارة، كما تشارك الیونیسیف في أنشطة العادات 

تأیید حقوق الطفل ورفع مستوى الوعي، وتدعم المناقشات وبرامج التعلیم واستراتیجیات 

التواصل من أجل التنمیة على المستویات المحلیة والوطنیة، في القرى وبین الجماعات 

ات المهاجرین، وعندما تقترن بالتشریعات والسیاسات واللوائح المهنیة والدینیة وداخل مجتمع

والخدمات الفعالة، فإن هذه العملیة التي تركز على القیم المجتمعیة وحقوق الإنسان تؤدي 

إلى إحداث تغییرات إیجابیة ودائمة، مثل التخلي عن ختان الإناث وخفض عدد حالات زواج 

  .  3الأطفال والعنف المنزلي

عادات الاجتماعیة المرتبطة بأشكال العنف والاستغلال والإیذاء التي یتم في فتغییر ال

غالب الأحیان التغاضي عنها اجتماعیا، یتطلب العدید من الموارد والكثیر من الوقت، 

والتركیز على الوقایة من العنف كالتوعیة والإرشاد، وذلك لضمان نشوء الأطفال في بیئة 

لعمل مع توصیات دراسة الأمین العام للأمم المتحدة بشأن آمنة وداعمة، ویتوافق هذا ا

، وتقریر الأمم المتحدة حول أثر النزاع المسلح على 2006العنف ضد الأطفال سنة 

  . 19964الأطفال سنة 

                                                           
  .229لسابق، ص منتصر سعید حمودة، المرجع ا -1
ومن أمثلة هذه العادات الاجتماعیة معاقبة الأطفال عن طریق الضرب والشتم، الزواج المبكر والقسري للأطفال، ختان  -2

 ...الإناث 
: نهج الیونیسیف لحمایة الطفل، متوفر على الموقع -3

 tps://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68568.htmlht 2020 -11 -02: ، تاریخ الاطلاع 

  . 21:25على الساعة 
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كما تشجع الیونیسیف الإدارة المتكاملة لحالات الأطفال المعرضین للخطر، وتساعد 

علة في مجال حمایة الطفل، والعنف القائم على نوع في تنسیق عمل الجهات الإنسانیة الفا

الجنس والصحة العقلیة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقوم برصد الانتهاكات 

الجسیمة لحقوق الطفل والإبلاغ عنها والاستجابة لها، وتعمل بنشاط لوضع التدابیر التي من 

الیونیسیف البحوث وجمع البیانات شأنها الحد من المخاطر ومنع إیذاء الأطفال، وتدعم 

وتحلیلها من أجل توسیع قاعدة الأدلة بشأن حمایة الطفل، ومثال ذلك دراسة الیونیسیف حول 

الممارسات التأدیبیة للطفل في المنزل، وتم استخدام البیانات والأدلة لعمل تدخلات تختص 

هدافها وتحدث تأثیرا إیجابیا بالبرامج والسیاسات وللرصد والتقییم لضمان أن التدخلات تحقق أ

  .   1على حیاة الأطفال

بلدا على الأقل،  116، عززت الیونیسیف نظم العدالة للأطفال في 2014في عام 

للأطفال الذین خالفوا القانون والأطفال الضحایا وشهود الجرائم على حد سواء، وتشمل 

المراعیة للطفل، ومراكز مجالات العمل الاحتكام إلى القضاء، والإجراءات والمقابلات 

الشرطة الصدیقة للطفل والمحاكم التي لدیها كوادر متخصصة، وتشجیع الابتعاد عن 

الإجراءات القضائیة، والتدابیر البدیلة للاحتجاز أثناء عملیة العدالة الجنائیة بأكملها، ورصد 

   .یة اعتداءات، وهذا ضمانا لحمایتهم من أ2أوضاع الاحتجاز للأطفال المحرومین من الحریة

رائد في معالجة قضیة حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي كما أنه للیونیسیف دور 

في منظومة الأمم المتحدة، حیث رسمت مسارا نحو الإبلاغ الآمن والمتاح والمساعدة العالیة 

لتي الجودة للأطفال الناجین من الاعتداء الجنسي، وتحسین المساءلة والتحقیقات في البلدان ا

لدیها خطط إنسانیة أو خطط استجابة لأزمات اللاجئین، وقد توصلت منظمة الیونیسیف إلى 

                                                           
 . ، المرجع السابقنهج الیونیسیف لحمایة الطفل -1
 : منظمة الأمم المتحدة للطفولة، متوفر على الموقع -2

 fund/-childrens-nations-law/united-of-rule-the-and-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un  
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من خلال دعمها لبرامج الصحة والعمل  2018ملیون طفل قد تعرضوا للعنف سنة  2,3أن 

  .    1بلدا، وهي نتیجة فاقت كل التوقعات 112الاجتماعي والعدالة وإنفاذ القانون في 

لة زواج الأطفال وتشویه الأعضاء التناسلیة للإناث، وصلت أما فیما یخص مسأ

ملیون  4,8الیونیسیف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد الضحایا بلغ 

، حیث  2018بلدا خلال سنة  46سنة في  19سنوات إلى  10فتاة تبلغ أعمارهن ما بین 

فال وتقدیم الرعایة للفتیات المتضررات قامت الیونیسیف ببرامج تهدف إلى منع زواج الأط

دولة من  13فتاة وامرأة في  100.000منه، وكجزء من هذا التعاون، استفادت ما یقرب من 

ملیون شخص  7الحمایة من جریمة تشویه الأعضاء التناسلیة للإناث، وقد شارك ما یقارب 

هذه الجریمة، مما أبقى في جهود التعلیم والاتصال والحشد المجتمعي الرامیة للقضاء على 

ملیون شخص بحلول عام  7,8الیونیسیف على المسار المناسب لتحقیق هدف الوصول إلى 

20212   .  

جدیر بالإشارة إلى أن المدیرة التنفیذیة للیونیسیف تشغل منصب رئیسة المجلس 

ضع التنفیذي للشراكة العالمیة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وهو ما یجعل الیونیسیف في و 

جید یسمح لها باستنهاض الالتزام السیاسي وترجمته إلى جداول أعمال وطنیة ملموسة 

  . 3ومحددة زمنیا للسیاسات الرامیة لإنهاء العنف ضد الأطفال

وقد عملت الیونیسیف مع الشراكة العالمیة لإنهاء العنف ضد الأطفال وحكومة السوید 

إنهاء العنف، وهي أول اجتماع  قمة حلول: للأطفال 2030من أجل تحقیق خطة عام 

                                                           
، 2019، جوان )الیونیسیف(ة الأمم المتحدة للطفولة ، لكل طفل، كل حق، منظم2018تقریر الیونیسیف السنوي لعام  -1

   :  ، متوفر على الموقع28ص 

pdf .لعام 20%السنوي20%الیونیسیف20%تقریر https://www.unicef.org/media/58241/file/202018%    

 . 18:30: على الساعة 2020 -11 - 03: تاریخ الاطلاع
 . 31، ص نفسهالمرجع  -2
 . 31، ص نفسهالمرجع  -3



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
347 

عالمي بشأن العنف ضد الأطفال، أدى هذا الحدث الرائد إلى تعهدات من الحكومات 

الوطنیة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، كما أدى أیضا إلى أول إعلان متعدد 

  .  1الأقطار على المستوى الوزاري بشأن العنف ضد الأطفال

إنما یدل على الجهود الحثیثة التي تقوم بها منظمة الیونیسیف وإن دل هذا على أمر 

في سبیل القضاء على مختلف أشكال العنف ضد الطفل، وذلك من خلال التركیز على 

  .  العمل المیداني المتواصل والفعال

  دور اللجان الدولیة في حمایة الطفل من العنف: المبحث الثاني

إلى بسط أكبر قدر ممكن من الحمایة لحقوق في إطار الجهود الدولیة التي تهدف 

الإنسان والطفل، تم إنشاء مجموعة من اللجان الدولیة لمراقبة مدى تطبیق مختلف الاتفاقیات 

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل من طرف الدول الأعضاء، فلهذه اللجان أو 

تلف حقوق الإنسان، كل حسب كما تُعرف بهیئات رصد المعاهدات دور فاعل في حمایة مخ

اختصاصها، من خلال إتباعها لمجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف لتطبیق مختلف 

القواعد القانونیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة، حیث تشمل هذه الحمایة الطفل ضحیة 

  .   مختلف أشكال العنف

، )المطلب الأول(العنف  فكان للجان الدولیة العامة دور هام في حمایة الطفل من

والمتمثلة في اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، واللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة، إضافة إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، ولجنة مناهضة 

وق التعذیب، ومن اللجان الدولیة الخاصة التي سعت لحمایة الطفل من العنف، لجنة حق

  ). المطلب الثاني(الطفل 

  

                                                           
 . 31، ص السابقالمرجع  ،2018تقریر الیونیسیف السنوي لعام  -  1
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  دور اللجان الدولیة العامة في حمایة الطفل من العنف: المطلب الأول

تعتبر اللجان الدولیة العامة أحد الآلیات التي ساهمت بشكل كبیر في حمایة الطفل 

من مختلف أشكال العنف، وذلك من خلال إتباعها لجملة من الإجراءات الفعالة، بغرض 

عضاء على تطبیق بنود الاتفاقیات المعنیة بحقوق الإنسان، والتي تضمنت حث الدول الأ

  .  نصوصها إشارة إلى ضرورة حمایة الطفل من أي اعتداء أو انتهاك لحق من حقوقه

، )الفرع الأول(فقد اهتمت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بحمایة الطفل من العنف 

، كما اهتمت )الفرع الثاني(والاجتماعیة والثقافیة وكذلك اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة 

لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بحمایة الفتاة القاصرة من مختلف أشكال العنف بما في 

، وكان للجنة مناهضة التعذیب اهتمام خاص بفئة )الفرع الثالث(ذلك الاعتداءات الجنسیة 

    ).الفرع الرابع(الأطفال ضحایا جریمة التعذیب 

  دور اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في حمایة الطفل من العنف: الفرع الأول

من أجل ضمان حمایة حقوق الإنسان المنصوص علیها في العهد الدولي للحقوق 

اللجنة المعنیة بحقوق "المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري الملحق به، تم إنشاء 

بة على احترام الحقوق المنصوص علیها في العهد، والتي ، التي عُهِد إلیها بالرقا"الإنسان

تشتمل على حقوق الطفل أیضا، حیث خُصِّص الجزء الرابع من هذا العهد لبیان أحكام هذه 

  ). ثانیا(، وتتولى جملة من الاختصاصات )أولا(اللجنة، التي تتشكل من عدة أعضاء 

  تشكیل اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: أولا

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، تتألف اللجنة  28لمادة وفق نص ا

عضوا من مواطني الدول الأطراف في هذا العهد، ذوي  18المعنیة بحقوق الإنسان، من 

الأخلاق الرفیعة والمشهود لهم بالاختصاص في میدان حقوق الإنسان، كما یشرك في اللجنة 
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نونیة، ویتم تعیین هؤلاء الأعضاء عن طریق أیضا بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القا

  . الانتخاب، حیث یعملون في هذه اللجنة بصفتهم الشخصیة

ویُنتخب أعضاء هذه اللجنة عن طریق الاقتراع السري، من بین قائمة أشخاص تم 

ترشیحهم من قبل الدول الأطراف في هذا العهد، حیث من حق كل دولة طرف أن ترشح 

، ویتم الانتخاب في 1جواز ترشیح نفس الشخص أكثر من مرة شخصین على الأكثر، مع

اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمین العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 

مع ضرورة حضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، حیث یفوز في الانتخاب لعضویة اللجنة، 

من الأصوات وعلى الأغلبیة المطلقة  الأشخاص المرشحون الذین حصلوا على أكبر عدد

  . 2لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین والمقترعین

كما تمت الإشارة إلیه، یجوز للدولة الطرف أن ترشح من مواطنیها شخصین على 

الأكثر، إلا أنه لا یجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني أیة دولة، كما 

عاة عدالة التوزیع الجغرافي وتمثیل مختلف الحضارات والنظم یتم أثناء الانتخاب، مرا

لكن التساؤل الذي یطرح هنا هل صحیح أنه یتم عند انتخاب أعضاء . 3القانونیة الرئیسیة

  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مراعاة العدالة في التوزیع الجغرافي، أم أن هناك تجاوزات؟ 

، فتقدر بأربع سنوات، مع جواز إعادة أما عن مدة العضویة داخل هذه اللجنة

انتخابهم إذا تم ترشیحهم مرة أخرى، إلا أن ولایة تسعة من الأعضاء المنتخبین في الانتخاب 

الأول تنقضي بانتهاء سنتین، ویتم تحدید هؤلاء الأعضاء التسعة فورا بعد انتهاء الانتخاب 

                                                           
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب  29المادة  -1

مارس  23: ء النفاذ، تاریخ بد1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21 -د(ألف  2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

1976 .   
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 30من المادة  4الفقرة  -2
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 31المادة  -3
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من العهد  30من المادة  4 الأول، بأن یقوم رئیس الاجتماع المنصوص علیه في الفقرة

  . 1الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة باختیار أسمائهم بالقرعة

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، مسألة شغور  33وقد عالجت المادة 

منصب أحد أعضاء اللجنة، وذلك في حالة الانقطاع الدائم عن العمل لأي سبب من 

طابع المؤقت، حیث یقوم رئیس اللجنة على إثر ذلك، بإبلاغ الأسباب،  ولیس الغیاب ذو ال

الأمین العام للأمم المتحدة، والذي بدوره یعلن شغور مقعد هذا العضو، أما في حالة وفاة أو 

استقالة عضو من الأعضاء، یستعجل رئیس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمین العام للأمم 

العضو، ابتداء من تاریخ وفاته أو من تاریخ  المتحدة، فیعلن هذا الأخیر شغور مقعد ذلك

  . نفاذ استقالته

وللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مكتب خاص یتشكل من خمسة أعضاء، حیث تنتخب 

هذه اللجنة من بین أعضائها رئیسا، وثلاثة نواب للرئیس، ومقررا یتولى مسؤولیة إعداد تقریر 

اء مكتبها، مبادئ التوزیع الجغرافي اللجنة السنوي، وتراعي اللجنة لدى انتخاب أعض

  . 2المنصف والتوازن المناسب بین الجنسین، والتناوب بین الأعضاء قدر الإمكان

تجدر الإشارة إلى أن رئیس اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان یقوم بالتشاور مع أعضاء 

ول أعمال المكتب الآخرین بشأن المسائل المتصلة بتنظیم أعمال اللجنة، ویحدد المكتب جد

الاجتماعات المخصصة لاستعراض أسالیب عمل اللجنة، كما یقر برنامج عمل دورات 

اللجنة المقبلة، وتُخطَر اللجنة بجمیع التوصیات والقرارات التي یعتمدها مكتبها، وتستعرضها 

  .    3اللجنة بطلب من أي عضو من أعضائها، ویجوز لها أن تقرها أو ترفضها

                                                           
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 32من المادة  1الفقرة  -1
لنظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الأمم من ا 16المادة  -2

  . 4، ص 2019جانفي  CCPR/c/3/Rev.11 ،9: المتحدة، رمز الوثیقة
 . من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 17المادة  -3
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مكتبها لمدة سنتین، ویجوز أن یعاد انتخابهم، غیر أنه لا  وتنتخب اللجنة أعضاء

   .   1یجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إن لم یصبح عضوا في اللجنة

سبق وتمت الإشارة إلى أن انتخابات اللجنة تجري بصفة دوریة كل سنتین بالنسبة 

انتخاب شامل  لنصف الأعضاء، وهذا من شأنه ضمان استمراریة عمل اللجنة، تجنبا لإجراء

لجمیع أعضاء اللجنة، ولقد بدأت مدة عضویة أعضاء اللجنة المنتخبین في الانتخاب الأول 

، وتبدأ مدة العضویة بالنسبة لأعضاء اللجنة الجدد المنتخبین في 1977جانفي 1في 

  .2انتخابات لاحقة في الیوم التالي لتاریخ انتهاء مدة عضویة أعضاء اللجنة القدامى

  تصاصات اللجنة المعنیة بحقوق الإنساناخ: ثانیا

تتمثل المهمة الرئیسیة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان في مراقبة ورصد تنفیذ الالتزامات 

الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من قبل الدول الأطراف، فمن بین مواطن 

ون أعضائها یمثلون جمیع مناطق القوة لهذه اللجنة هو سلطتها الأدبیة التي تستمدها من ك

  . 3العالم، وتبعا لذلك فهي تتحدث بصوت عالمي

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  45إلى  40وقد عالجت المواد من 

  :  الوظائف المنوطة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، والتي سیتم عرضها وتوضیحها فیما یأتي

  

                                                           
من النظام الداخلي للجنة  18الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة من العهد الدولي  39من المادة  1الفقرة  -1

 . المعنیة بحقوق الإنسان
جنیدي مبروك، نظام الشكاوى كآلیة للتطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم  -2

: بسكرة، السنة الجامعیة - السیاسیة، جامعة محمد خیضر قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم: في الحقوق، تخصص

  . 103، ص 2015 -2014
، المفوضیة السامیة )1التنقیح (  15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، صحیفة الوقائع رقم : الحقوق المدنیة والسیاسیة -3

  : ، متوفر على الموقع15، ص 2004لحقوق الإنسان، جنیف، أكتوبر 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf   

  . 12:45على الساعة  2020 - 08 -08: تاریخ الاطلاع  
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  :دراسة التقاریر/ 1

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  40الالتزام الوارد في المادة على إثر 

والسیاسیة، والذي مفاده قیام كل الدول الأطراف بتقدیم تقاریر عن التدابیر التي اتخذتها، في 

سبیل إعمال الحقوق المعترف بها فیه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، تقوم 

الإنسان بتلقي هذه التقاریر ودراستها، بعد أن یحیلها لها الأمین العام  اللجنة المعنیة بحقوق

للأمم المتحدة، حیث یتم تقدیم هذه التقاریر خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد من قبل الدول 

الأطراف المعنیة، ثم بعدها تقُدم كلما طلبت اللجنة ذلك، مع ضرورة تضمین هذه التقاریر 

  .  1لمؤثرة على تنفیذ أحكام هذا العهدبالعوامل والمصاعب ا

بمعنى أن هناك تقاریر أولیة تقدم خلال سنة من تاریخ نفاذ العهد، ولمرة واحدة فقط، 

وهناك تقاریر دوریة، تقدم إلى اللجنة كلما طلبت ذلك، والتي تحدد مدتها عادة بأربع 

حظات ختامیة، ترسلها ، وبعد دراسة هذه التقاریر من طرف اللجنة، تقوم بإصدار ملا2سنوات

إلى الدول الأطراف المعنیة، حیث یمكن لهذه الأخیرة أن تقدم للجنة تعلیقات على هذه 

  . 3الملاحظات

  :  تلقي الشكاوى/ 2

یعتبر نظام الشكاوى إحدى أهم وسائل الرقابة المعتمدة لضمان تطبیق أحكام العهد 

أن تقدم من قبل الدول الأطراف ضد  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، فهذه الشكاوى إما

                                                           
 . لسیاسیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وا 40من المادة  2و 1الفقرتان  -1
رصد الحقوق المدنیة والسیاسیة، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، متوفر  -2

  :  على الموقع

cprindex.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ccpr/pages/c 2020 - 08 -09: ، تاریخ الاطلاع 

 . 15:35على الساعة 
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 40من المادة  5و 4الفقرتان  -3
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بعضها البعض، أو من قبل الأفراد ضد الدول، والذین یدعون فیها بأنهم ضحایا لانتهاك 

  . إحدى حقوقهم المنصوص علیها في هذا العهد

  : الشكاوى المقدمة من قبل دولة طرف ضد دولة طرف أخرى/ أ

للحقوق المدنیة والسیاسیة،  في فقرتها الأولى من العهد الدولي 41حسب نص المادة 

یمكن لأي دولة طرف أن تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها المنصوص علیها 

في العهد، شریطة أن تكون هذه الدول الأطراف اعترفت من خلال إعلانٍ باختصاص اللجنة 

  .  في استلام ودراسة البلاغات

ها إلا بعد المرور بعدة مراحل معینة ولا یجوز للجنة أن تقبل البلاغات المقدمة إلی

  : ذكرتها نفس الفقرة، تتمثل في

قبل أن توجه الدولة الطرف بلاغا إلى اللجنة، وجب أولا أن تسترعي نظر الدولة  -أ

الطرف المخالِفة، في بلاغ خطي تشیر فیه إلى المخالَفة الحاصلة من طرفها لأحكام العهد، 

أشهر من استلامها البلاغ، الرد خطیا  3ن تقوم خلال حیث یتعین على الدولة المستلِمة أ

على الدولة المرسِلة یتضمن تفسیرا أو بیانا من أي نوع آخر یوضح المسألة، تتم الإشارة فیه 

إلى القواعد الإجرائیة وطرق التظلم المحلیة التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا 

 .  تزال متاحة

إلى حل مرضي بین الدولتین الطرفین المعنیتین في  في حالة عدم التوصل -ب

غضون ستة أشهر من تاریخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحیل 

  .  المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إلیها وإلى الدولة الأخرى

ة المحالة إلا أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، لا یجوز لها أن تنظر في المسأل -ج

إلیها، إلا بعد التأكد من أن جمیع طرق التظلم المحلیة المتاحة قد تم اللجوء إلیها واستنفدت، 
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طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي 

  .   تستغرق فیها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

ة بعد قبولها البلاغات المقدمة إلیها جلسات سریة للنظر في هذه حیث تعقد اللجن

البلاغات، وذلك وفق مجموعة من الإجراءات حددتها الفقرة الأولى في فقراتها الفرعیة د، هـ، 

  . من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 41و، ز، ح، من المادة 

المعنیة بحقوق الإنسان إلى حل  وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم توصل اللجنة

یرضي الدولتین الطرفین المعنیتین، یجوز لها أن تقوم بتعیین هیئة توفیق، بعد الحصول 

المسبق على موافقة هاتان الدولتان، حیث تضع اللجنة مساعیها الحمیدة تحت تصرف 

لي الدولتین بغرض التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام العهد الدو 

للحقوق المدنیة والسیاسیة، وهذه الهیئة یجب أن تتكون من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان 

الطرفان المعنیتان، فإذا لم تتوصل هذین الدولتین خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوین 

الهیئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بین أعضائها بالاقتراع السري وبأكثریة الثلثین، 

  .1الهیئة الذین لم یُتفق علیهم أعضاء

مع الإشارة إلى أن أعضاء هیئة التوفیق یعملون بصفتهم الشخصیة، كما یجب ألا 

یكونوا من مواطني الدولتین الطرفین المعنیتین أو من مواطني أیة دولة لا تكون طرفا في 

الإعلان الذي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أو تكون طرفا فیه ولكنها لم تصدر 

وتعقد الهیئة اجتماعاتها عادة . 2تعترف فیه باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات

في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنیف، ولكن من الجائز عقدها في أي 

                                                           
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 42من المادة  1الفقرة  -1
   .ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الد 42من المادة  2الفقرة  -2
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ن مكان مناسب آخر قد تعینه الهیئة بالتشاور مع الأمین العام للأمم المتحدة ومع الدولتی

  .1الطرفین المعنیتین

وبغرض مساعدة هیئة التوفیق في عملها تضع اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان كل 

المعلومات التي تلقتها وجمعتها تحت تصرف الهیئة، التي یجوز لها أن تطلب إلى الدولتین 

  .2الطرفین المعنیتین تزویدها بأیة معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

نظر في المسألة من كافة جوانبها، خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر بعد الانتهاء من ال

شهرا من تاریخ عرض المسألة علیها، تقوم هیئة التوفیق بتقدیم تقریر إلى رئیس اللجنة 

المعنیة بحقوق الإنسان لیتم تبلیغه إلى الدولتین الطرفین المعنیتین، فإذا تعذر على هذه 

ل اثني عشر شهرا، قصرت تقریرها على إشارة موجزة الهیئة إنجاز النظر في المسألة خلا

إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر، وفي حالة تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على 

أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

ي تم التوصل إلیه، وإذا لم یتم قصرت الهیئة تقریرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذ

التوصل إلى أي حل، ضمنت الهیئة تقریرها بالنتائج التي توصلت إلیها بشأن جمیع المسائل 

الوقائعیة المتصلة بالقضیة المختلف علیها بین الدولتین الطرفین المعنیتین، وآرائها بشأن 

لملاحظات الشفویة إمكانیات حل المسألة حلا ودیا، وكذلك المذكرات الخطیة ومحضر ا

المقدمة من الدولتین الطرفین المعنیتین، حیث تقوم هاتان الدولتان في غضون ثلاثة أشهر 

  .  3من استلامهما هذا التقریر، بإبلاغ  رئیس اللجنة قبول أو عدم قبول تقریر الهیئة

  

  

                                                           
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 42من المادة  4الفقرة  -1
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 42من المادة  6الفقرة  -2
 . اسیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی 42من المادة  7الفقرة  -3
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  :الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد ضد دولة طرف/ ب

لأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة یعالج البروتوكول الاختیاري ا

والسیاسیة مسألة تقدیم الشكاوى من قبل الأفراد، فوفق نص المادة الأولى منه تختص اللجنة 

المعنیة بحقوق الإنسان باستلام والنظر في الرسائل المقدمة إلیها من طرف الأفراد الذین 

  . المقررة في العهد من قبل دولة طرفیدعون أنهم ضحایا انتهاك لأي حق من الحقوق 

  :ولا تنظر اللجنة في هذه الرسائل إلا بتوافر مجموعة من الشروط، تتمثل في

أن تعترف كل دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، تصبح  -

طرفا في البروتوكول الملحق بهذا العهد، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الشكاوى 

مة من الأفراد الخاضعین لولایة الدولة الطرف والذین یدعون أنهم ضحایا أي انتهاك من المقد

جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، ولا یجوز للجنة استلام أیة رسالة تتعلق بأیة 

  .  1دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في البروتوكول

إساءة استعمال لحق تقدیم الرسائل یجب أن تكون الشكوى موقعة، ولا تنطوي على  -

  .  2أو منافیة لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

أن لا تكون الشكوى محل دراسة بالفعل من قبل هیئة أخرى من هیئات التحقیق  -

  .   3الدولي أو التسویة الدولیة

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن تقدیم شكاوي  1المادة  -1

 - د( ألف 2200من قبل الأفراد، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .    1976مارس  23: تاریخ بدء النفاذ، 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21
 . من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 3المادة  -2
 . من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 5أ من المادة / 2الفقرة  -3
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المحلیة یكون تقدیم هذه الشكوى إلى اللجنة بعد استنفاذ جمیع طرق التظلم  -

المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فیها إجراءات التظلم مددا تتجاوز 

  .  1الحدود المعقولة، مع ضرورة أن تكون الشكوى كتابیة

یجب أن لا یكون البلاغ المقدم مجهول المصدر، وأن یكون صادر عن شخص أو  -

ل الاختیاري الملحق بالعهد، وهذا ما أشخاص خاضعین لولایة دولة طرف في البروتوكو 

  .   یتضح من خلال نص المادة الأولى من هذا البروتوكول

أن تقدم البلاغات بعد تاریخ دخول البروتوكول الاختیاري حیز النفاذ، ومع ذلك  -

  . 2تقبل البلاغات حتى قبل بدء نفاذ البروتوكول إذا كان مفعولها مستمرا بعد هذا النفاذ

ذه الشروط تنظر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في الشكاوى المقدمة وبعد توفر ه

إلیها في اجتماعات مغلقة، وبعد ذلك تقوم بإرسال الرأي الذي انتهت إلیه إلى الدولة الطرف 

  .     3المعنیة وإلى الفرد

من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق  6وحسب نص المادة 

والسیاسیة، تقوم اللجنة بإدراج ملخص للأعمال التي قامت بها في إطار هذا  المدنیة

  . من هذا العهد 45البروتوكول، في تقریرها السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 

من خلال ما سبق عرضه یلاحظ أن سلطة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ودورها 

ا، والعمل على تحدید من هو المصیب یقتصر على إبداء الرأي في المشكلة المقدمة إلیه

ومن هو المخطئ دون القیام بأي إجراء آخر، إذ لم تُمنح للجنة أیة صلاحیة لجبر الضرر 

الذي أصاب الشخص، ولیس لها أن توقع أیة عقوبات على الدولة المخالفة أو حتى توجه 

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  5ب من المادة / 2والفقرة  2المادة  -1

 . والسیاسیة
 . 589فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -2
 . لمدنیة والسیاسیةمن البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا 5من المادة  4و 3الفقرتان  -3



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
358 

ها من قبل هذه لها أیة إنذارات، وهو ما یدل على أن الدول الكبرى تحرص على عدم إدانت

اللجنة، في حالة عدم احترامها لحقوق الإنسان والطفل أیضا، وذلك بغرض عدم الإساءة إلى 

، وهذا ما یسترعي النظر فیه بجدیة من طرف أصحاب القرار 1سمعتها في المجتمع الدولي

الدولي وترك هذه التلاعبات السیاسیة في حق تطبیق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنیة 

السیاسیة، خاصة وأن هذا الأمر یؤدي إلى إفلات العدید من الدول الأطراف من المحاسبة و 

  . والعقاب وخاصة الدول الكبرى

 : إصدار التعلیقات العامة/ 3

للجنة المعنیة بحقوق الإنسان الحق في إصدار تعلیقات عامة، وذلك بموجب المادة 

یجوز للجنة أن تقرر إعداد : "ة الأولى منهامن النظام الداخلي للجنة، التي ورد في الفقر  76

واعتماد تعلیقات عامة بشأن مواضیع محددة تتناول جوانب العهد أو بروتوكولیه الاختیاریین 

  ". بغیة مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها

تجدر الإشارة إلى أنه قبل صیاغة التعلیق العام، یقوم رئیس اللجنة المعنیة بحقوق 

نسان بدعوة أعضائها إلى اقتراح المواضیع المناسبة لهذا التعلیق العام، حیث تختار الإ

اللجنة من بین المقترحات موضوعا، ثم تعین عضوا أو أكثر من أعضائها للعمل كمقرر 

مكلف أو كمقررین مكلفین بتیسیر إعداد التعلیق العام، فیتم تقدیم مقترح أولي للتعلیق العام 

و المقررین إلى اللجنة، لمناقشته والموافقة علیه مبدئیا في قراءة أولى، مع من قبل المقرر أ

ما یلزم من التعدیلات، وبعد ذلك یتم تعمیم المشروع الأولي للتعلیق العام على الدول 

الأطراف وغیرها من الجهات المعنیة لتقدیم تعلیقاتها علیه، وتقوم اللجنة بمناقشة أي 

لعام في قراءة ثانیة، وتنظر بعد ذلك رسمیا في مسألة اعتماد تعدیلات إضافیة للتعلیق ا

  . 2التعلیق العام

                                                           
 . 589فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -1
  . من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 76من المادة  4، 3، 2الفقرات  -2
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من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، توافي هذه  77حسب نص المادة 

الأخیرة الدول الأطراف عن طریق الأمین العام بالتعلیقات العامة التي اعتمدتها بموجب 

  . عهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن ال 40من المادة  4الفقرة 

  :ومن بین التعلیقات العامة التي أصدرتها اللجنة ولها علاقة بحمایة الطفل من العنف

، وقد "الحق في الحیاة" 06والذي كان محور موضوعه المادة : 6التعلیق العام رقم  -

  . 19821أفریل  30، في 16تم اعتماده خلال الدورة 

حظر التعذیب أو " 07والذي كان محور موضوعه المادة : 7رقم  التعلیق العام -

  ، 16، وقد تم اعتماده خلال الدورة "المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

  1982.2ماي  30في 

حق الفرد في الحریة " 09والذي كان محور موضوعه المادة : 8التعلیق العام رقم  -

  .19823یونیو  30، في 16، وقد تم اعتماده خلال الدورة "وفي الأمان على شخصه

وقد " حقوق الطفل" 24والذي كان محور موضوعه المادة : 17التعلیق العام رقم  -

  .  1989، سنة 35تم اعتماده خلال الدورة 

یمكن القول أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان سعت بعد اكتساب خبرة كبیرة من 

یر المقدمة إلیها من قبل الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق خلال النظر في التقار 

المدنیة والسیاسیة، إلى أن تتیح تلك الخبرة من خلال إصدار تعلیقاتها العامة لفائدة جمیع 

الأطراف المعنیة باحترام الحقوق المقررة في العهد، ولتعزیز تنفیذ أحكامه، كما أنها تقوم 

جل استرعاء اهتمام الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي بإصدار هذه التعلیقات من أ

                                                           
  . 2018سنة  36والتعلیق العام رقم  1984سنة  14تم تناول الموضوع نفسه في التعلیق العام رقم  -1
  . 1992سنة  20ضوع نفسه في التعلیق العام رقم تم تناول المو  -2
  . 2014سنة  35ورد الموضوع أیضا في التعلیق العام رقم  -3
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كشف عنها عدد كبیر من التقاریر، وإیضاح متطلبات العهد، ودعم أنشطة الدول الأطراف 

والمنظمات الدولیة في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، كما یمكن للتعلیقات العامة أن تفید دولا 

دعم التعاون بین الدول وفي تعزیز وحمایة غیر أطراف في العهد، وأن تساهم أیضا في 

  .  1حقوق الإنسان على الصعید العالمي

دور اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في حمایة : الفرع الثاني

  الطفل من العنف

أنشئت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بموجب قرار من 

الاقتصادي والاجتماعي، حیث تستمد منه سلطتها، وهي بذلك لجنة فرعیة تابعة له، المجلس 

تضطلع بمهام مراقبة تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

المتضمن إحداث هذه  1985ماي  28المؤرخ في  17/1985وقد صدر قرار المجلس رقم 

  .2یفیة تشكیلهااللجنة ومجال اختصاصها وك

من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  1985فهذه اللجنة أنشئت سنة 

لمساعدته في فحص تقاریر الدول الأطراف، حیث بدأت العمل منذ ذلك التاریخ باعتبارها 

جهاز الإشراف الرئیسي الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

دوراتها في مقر الأمم المتحدة بجنیف مرتین في السنة، لمدة ثلاث أسابیع وتعقد هذه اللجنة 

لكل دورة، وعلى الرغم من أن أسلوب عملها یماثل بصفة عامة أسلوب عمل لجان حقوق 

الإنسان الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات، إلا أنها لم تتعرض للمعوقات المتمثلة في القیود 

ل تلك اللجان، وهكذا نجحت في وضع أسالیب عملها الخاصة التي تتضمنها لوائح إنشاء مث

التي تجمع بین السرعة والمرونة، مما جعلها تتمیز بمنهج متقدم لإجراءات فحص التقاریر، 

                                                           
  . 166عبد االله سایغي، المرجع السابق، ص  -1
 . 37رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -2
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بل یعتبر من أكثرها تقدما قیاسا على المناهج المناظرة المتبعة في إطار هیئات الأمم 

    .1المتحدة الأخرى المعنیة بحقوق الإنسان

، عهدت لهم جملة من )أولا(یث تتشكل هذه اللجنة من عدد من الأعضاء ح

، لمتابعة مدى تطبیق بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة )ثانیا(الاختصاصات 

 . والاجتماعیة والثقافیة، من طرف الدول الأعضاء

  ةتشكیل اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی: أولا

خبیرا مستقلا،  18تتألف اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من 

حیث یعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصیة ویجوز أن یعاد انتخابهم إذا جرى ترشیحهم، 

وهم أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، وتنتخب 

عضاء اللجنة لمدة أربع سنوات وفق ما جاء في قرار المجلس الاقتصادي الدول الأطراف أ

، یتعین )الفقرة ب(، وطبقا لهذا القرار 19852ماي  28المؤرخ في  17/1985والاجتماعي 

إیلاء الاعتبار للتوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل الأشكال المختلفة من النظم الاجتماعیة 

  . 3أعضاء اللجنة والقانونیة، فیما یتعلق بتشكیل

  

  

                                                           
: ، متوفر على الرابط61قافیة، ص تعریف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والث: 3الوحدة رقم  -1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M3.pdf 22:15على الساعة  2020 - 12 -06: ، تاریخ الاطلاع . 
  : اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، العضویة، متوفر على الموقع -2

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx 06: ، تاریخ الاطلاع – 

 . 20:40على الساعة  2020 -12
  : ات، متوفر على الموقعاللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الانتخاب -3

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Elections.aspx 12 – 06: ، تاریخ الاطلاع – 

 . 21:00على الساعة  2020
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  اختصاصات اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: ثانیا

أسندت للجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة جملة من المهام 

لضمان تطبیق الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

من طرف الدول الأعضاء، حیث سیتم التعرض إلى هذه المهام بالتفصیل، مع  والثقافیة

  . تسلیط الضوء على دور هذه اللجنة في حمایة الطفل من العنف

  :دراسة التقاریر/ 1

تنظر اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في التقاریر المقدمة 

دابیر التي اتخذتها، وبغرض ملاحظة مدى التقدم لها من قبل الدول الأطراف حول الت

المحرز على صعید احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة، حیث تقدم الدول الأطراف تقاریرها الأولیة في غضون سنتین من بدء 

    .1نفاذ هذا العهد، وتقاریر دوریة بعد ذلك كل خمس سنوات

وفي حالة عدم تقدیم التقاریر من قبل الدول الأطراف، یقوم الأمین العام بإخطار 

اللجنة أثناء انعقاد دوراتها، حیث یجوز لها في هذه الحالة، أن توصي المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي بأن یحیل إلى الدولة الطرف المعنیة، من خلال الأمین العام، رسالة تذكیریة 

قدیم تلك التقاریر، وإذا لم تقم الدولة الطرف بتقدیم التقریر المطلوب بعد تتعلق بضرورة ت

                                                           
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمد وعرض للتوقیع  من العهد الدولي الخاص 16من المادة  1الفقرة  -1

، 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21 -د(ألف  2200والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

اعیة والثقافیة، اعتمدته من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتم 58؛ والمادة 1976ینایر  3: تاریخ بدء النفاذ

، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة 1989اللجنة في دورتها الثالثة سنة 

E/C.12/1990/4/Rev.1   والثامنة ) 1990(وینطوي على التعدیلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتیها الرابعة

  : ، متوفر على الموقع)1993(

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescrrp.html 19:15على الساعة  2020 – 10 – 20: ، تاریخ الاطلاع .  
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إحالة الرسالة التذكیریة لها، تعمد اللجنة إلى بیان ذلك في التقریر السنوي الذي تقدمه إلى 

  .1المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تعقدها  وجدیر بالذكر أنه یحق لممثلي الدول المقدمة للتقاریر حضور الجلسات التي

اللجنة لبحث تقاریرها، وینبغي تمكین هؤلاء الممثلین من الإدلاء ببیانات بشأن التقاریر 

، وإذا رأت 2المقدمة من دولهم ومن الرد على الأسئلة التي یطرحها علیهم أعضاء اللجنة

اللجنة أن التقریر المقدم من دولة طرف في العهد لا یتضمن معلومات كافیة، یجوز لها أن 

ب من الدولة المعنیة توفیر المعلومات الإضافیة اللازمة مبینة طریقة وتوقیت تقدیم تطل

  .  3المعلومات المذكورة

  :تقدیم اقتراحات وتوصیات/ 2

یمكن للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بعد النظر في التقاریر المقدمة 

كالات المتخصصة، القیام بتقدیم اقتراحات إلیها من الدول الأطراف والتقاریر المقدمة من الو 

وتوصیات ذات طابع عام، بغرض مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الوفاء 

من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  22و 21بمسؤولیاته بموجب المادتین 

 23و 19علق بالمادتین والثقافیة، كما یمكن للجنة تقدیم اقتراحات ینظر فیها المجلس فیما یت

  .4من  نفس العهد

  

  

  

                                                           
 . من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 59المادة  -  1
 . داخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن النظام ال 62من المادة  1الفقرة  -  2
 . من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 63من المادة  2الفقرة  -  3
 . من النظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 64المادة  -  4
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  : إعداد تعلیقات عامة/ 3

یمكن للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إعداد تعلیقات عامة تستند إلى 

مختلف البنود والأحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  . 1على أداء التزاماتها بتقدیم التقاریر بغرض مساعدة الدول الأطراف

 14ومن أهم التعلیقات العامة التي لها علاقة بحمایة الطفل من العنف، التعلیق رقم 

من العهد الدولي للحقوق  12المتضمن موضوع الحق في الصحة المذكور في المادة 

دون تخصیص،  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والذي جاء یشمل الإنسان بصفة عامة

، تغیرت 1966حیث تم التوضیح في هذا التعلیق، أنه منذ اعتماد العهدین الدولیین في عام 

حالة الصحة في العالم تغیرا جذریا وتعرض مفهوم الصحة لتغیرات جوهریة واتسع نطاقه 

فأدخل في الاعتبار مزیدا من مقومات الصحة، مثل توزیع الموارد والفوارق بین الجنسین، 

أن التعریف الأوسع نطاقا للصحة أصبح یراعي شواغل تتعلق بالحیاة الاجتماعیة مثل  كما

  . 2العنف والنزاع المسلح

فأي تعنیف للطفل هو اعتداء على صحته الجسدیة والنفسیة، ومن بین الأمور التي 

  . تضمن تمتع الطفل بحقه في الصحة، هو عدم تعرضه لأي شكل من أشكال العنف

  : غات والنظر فیهاتلقي البلا/ 4

أسند هذا الاختصاص إلى اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

بموجب البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

ل والثقافیة، وبالتحدید في نص المادة الأولى منه، التي أشارت إلى أنه یستلزم أن تعترف ك

                                                           
 . ي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن النظام الداخل 65المادة  -  1
من العهد الدولي الخاص  12المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه : 14التعلیق العام رقم  - 2

نیة والعشرون، ، لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة الثا)بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 . 3، ص 2000أوت  E/C.12/2000.4   ،11: ، رقم الوثیقة2000ماي  12أفریل إلى  25المنعقدة في جنیف ما بین 
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دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في تلقي 

البلاغات والنظر فیها، وأنه لا یجوز للجنة تلقي أي بلاغ یتعلق بأیة دولة طرف في العهد لا 

  .  تكون طرفا في هذا البروتوكول

ویكون تقدیم البلاغات من طرف أو نیابة عن شخص أو مجموعة من الأشخاص، 

خاضعین لولایة دولة طرف ویدعون أنهم ضحایا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي 

من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المحددة في العهد، ویشترط في حالة تقدیم 

بلاغ بالنیابة عن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، موافقة الشخص المعني، إلا إذا 

  .1یبرر تصرفه نیابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة استطاع صاحب البلاغ أن

في فقرتها الأولى من البروتوكول الاختیاري، أن اللجنة لا تنظر  3وقد أكدت المادة 

في أي بلاغ، إلا بعد التأكد من استنفاد جمیع سبل الانتصاف المحلیة المتاحة، ولا تسري 

  . 2دة طویلة بدرجة غیر معقولةهذه القاعدة إذا استغرق تطبیق سبل الانتصاف م

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمدته  2المادة  -1

، بناء على تقریر اللجنة الثالثة 2008دیسمبر  10ثة والستون، بموجب قرار صادر في الجمعیة العامة في دورتها الثال

)435/63/A  .(  
  : كما أشارت نفس المادة في فقرتها الثانیة إلى شروط عدم قبول البلاغ من طرف اللجنة وذلك في الحالات الآتیة -  2

المحلیة، باستثناء الحالات التي یبرهن فیها صاحب  إذا لم یقدم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاذ سبل الانتصاف/ أ

  البلاغ على تعذر تقدیمه قبل انقضاء هذا الأجل؛

إذا كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إلا إذا استمرت / ب

  هذه الوقائع بعد تاریخ بدء النفاذ؛

سألة نفسها قد سبق أن نظرت فیها اللجنة أو كانت، أو مازالت موضع بحث بموجب إجراء آخر من إذا كانت الم/ ج

  إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة؛ 

  إذا كان البلاغ متنافیا مع أحكام العهد؛ / د

د حصرا إلى تقاریر نشرتها إذا كان البلاغ غیر مستند إلى أساس واضح أو كان غیر مدعم ببراهین كافیة أو كان یستن/ ـه

  وسائط الإعلام؛ 

  إذا شكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقدیم بلاغ؛/ و

 . إذا كان البلاغ مجهول المصدر أو غیر مكتوب/ ز
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ولا بد من الإشارة إلى أنه یجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي البلاغ وقبل اتخاذ أي 

قرار بشأن الأسس الموضوعیة أن تحیل إلى الدولة الطرف المعنیة طلبا بأن تنظر بصفة 

ة، لتلافي عاجلة في اتخاذ تدابیر حمایة مؤقتة، حسبما تقتضیه الضرورة في ظروف استثنائی

  . 1وقوع ضرر لا یمكن جبره على ضحیة أو ضحایا الانتهاكات المزعومة

   :إجراء التحري/ 5

إضافة إلى مهمة تلقي البلاغات والنظر فیها، یمكن للجنة المعنیة بالحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، القیام بإجراء تحري حول البلاغات المقدمة إلیها، وهو ما 

من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة  11مادة أكدته ال

والاجتماعیة والثقافیة، وذلك بشرط أن تكون الدولة المعنیة طرفا في هذا البروتوكول، وتعلن 

بأنها تعترف باختصاص اللجنة، وعلى إثر ذلك، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على 

ة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادیة أو وقوع انتهاكات جسیم

الاجتماعیة أو الثقافیة المنصوص علیها في العهد، تدعو اللجنة في هذه الحالة تلك الدولة 

  . 2الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وإلى تقدیم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات

طرف المعنیة قد قدمتها وأیة معلومات أخرى ومع مراعاة أیة ملاحظات تكون الدولة ال

موثوق بها متاحة لها، یمكن للجنة أن تعین عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقدیم 

تقریر على وجه الاستعجال إلى اللجنة، ویجوز أن یتضمن التحري القیام بزیارة لإقلیم الدولة 

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  5من المادة  1الفقرة  -1

، كما اعتمدته الجمعیة العامة 2008یونیو  18المؤرخ في  8/2اعتمده مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرار  والثقافیة،

 . 2008دیسمبر  10بموجب قرار اتخذته في 
من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  11من المادة  2و 1الفقرتان  -2

  .والاجتماعیة والثقافیة
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ا التحري سریا، یلتمس تعاون تلك الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها، ویكون هذ

  .  1الدولة الطرف في جمیع مراحل الإجراءات

أما عن حمایة الطفل من العنف، فقد أشار العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

منه على ضرورة حمایة الأسرة وتقدیم المساعدة لها، بما  10والاجتماعیة والثقافیة في المادة 

من هذه المادة، الدول الأطراف اتخاذ تدابیر حمایة  3رة في ذلك الطفل، حیث ألزمت الفق

ومساعدة خاصة لصالح جمیع الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وضرورة معاقبة القانون 

لكل من یستخدمهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهدید 

الدول أیضا تحدید الحد الأدنى حیاتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبیعي، وعلى 

للسن المسموح بها لعمل الأطفال، وحظر استخدامهم في أي عمل مهما كانت طبیعته قبل 

  . بلوغهم هذه السن، ومعاقبة كل من یخالف القانون

وباعتبار اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تعمل على مراقبة 

ل الدول الأطراف، وذلك من خلال المهام الموكلة إلیها والتي تم تطبیق بنود العهد من قب

توضیحها فیما سبق، فإنها تلتزم بإصدار اقتراحات وتوصیات حول موضوع الاستغلال 

الاقتصادي للأطفال في حالة اندراجه ضمن التقاریر المقدمة لها من قبل الدول الأطراف، 

حول هذا الموضوع، والتي تقوم على  كما یمكن للجنة تلقي بلاغات من طرف الأشخاص

  . إثره بإجراء تحریات من أجل الوصول إلى حلول لهذه القضیة

  

  

  

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  11من المادة  4و 3الفقرتان  -1

 . والاجتماعیة والثقافیة
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  دور لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في حمایة الطفل من العنف: الفرع الثالث

تختص لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في العمل على ضمان تطبیق بنود 

افة أشكال التمییز ضد المرأة، من خلال مراقبة مدى التزام الدول اتفاقیة القضاء على ك

الأطراف بأحكام هذه الاتفاقیة، حیث تتولى اللجنة بموجب هذه الاتفاقیة حمایة المرأة أو 

الفتاة القاصرة من مختلف أشكال التمییز، التي یندرج ضمنها العنف أیضا، إذ تتكون هذه 

  ). ثانیا(یها العدید من الاختصاصات ، ولد)أولا(اللجنة من عدة أعضاء 

  تشكیل لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة: أولا

خبیرا عند بدء نفاذ اتفاقیة  18كانت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة تتألف من 

القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، إلا أنه بعد تصدیق الدولة الطرف الخامسة 

خبیرا من ذوي المكانة الخلقیة  23و انضمامها إلیها أصبحت تتكون من والثلاثین علیها أ

الذي تشمله هذه الاتفاقیة، حیث یتم انتخاب أعضاء  1الرفیعة والكفاءة العالیة في المیدان

اللجنة من قبل الدول الأطراف من بین مواطنیها، ویعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم 

وزیع الجغرافي العادل، ولتمثیل مختلف الأشكال الشخصیة، مع إیلاء الاعتبار لمبدأ الت

  . 2الحضاریة وكذلك النظم القانونیة الرئیسیة

                                                           
أي أن یتصف هؤلاء الخبراء بأخلاق عالیة وسط مجتمعهم من أمانة وإخلاص وصدق وغیر ذلك من الصفات، وأن  - 1

  . مجال حمایة المرأة، أي أن لدیهم خبرة كافیة في هذا المجالیمتلكوا قدرات وكفاءات عالیة في 

لكن یجب التوضیح أن مسألة الأخلاق تعتبر مسألة نسبیة، تختلف بین المجتمعات الإسلامیة والغربیة، فمن هو ذو  -

قات غیر أخلاق رفیعة عند الغرب لیس كذلك في المجتمع الإسلامي، وكمثال على ذلك أن من یشرب الخمر ویقوم بعلا

شرعیة، هو لیس على خلق عند المسلمین، على عكس المجتمع الغربي الذي لا یرى في الأمر أي تأثیر على أخلاق 

 .    الشخص، ما دام یتصف بالأمانة والإخلاص والصدق والتواضع وغیر ذلك من الصفات الجیدة
ضد المرأة، اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة  من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز 17من المادة  1الفقرة  -2

 .  1981سبتمبر  3في مدینة نیویورك، ودخلت حیز النفاذ في  1979دیسمبر  18وتم التوقیع علیها في 
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وینتخب أعضاء هذه اللجنة بواسطة الاقتراع السري من قائمة الأشخاص الذین تم 

ترشیحهم من قبل الدول الأطراف، حیث یمكن لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من 

  .  1بین مواطنیها

من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز  17من المادة  4رد في الفقرة وكما و 

ضد المرأة، تُجرى انتخابات أعضاء لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في اجتماع للدول 

الأطراف یدعو إلیه الأمین العام في مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع الذي یشكل 

فیه نصابا قانونیا له، یكون الأشخاص المنتخبون لعضویة  اشتراك ثلثي الدول الأطراف

اللجنة هم المرشحون الذین یحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثریة مطلقة من 

  .   أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین والمصوتین

مع العلم أنه ینتخب أعضاء هذه اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، غیر أن فترة تسعة 

من الأعضاء المنتخبین في الانتخاب الأول تنقضي بعد سنتین، حیث یقوم رئیس اللجنة بعد 

الانتخاب الأول فورا باختیار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة عن طریق القرعة، أما فیما 

یخص أعضاء اللجنة الإضافیین الخمسة فیتم انتخابهم بعد التصدیق أو الانضمام الخامس 

ي ولایة اثنین من الأعضاء الإضافیین المنتخبین بعد سنتین، ویتم اختیار والثلاثین، وتنته

 .  2اسمیهما بالقرعة من قبل رئیس اللجنة

  اختصاصات لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة: ثانیا

أسندت للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة جملة من المهام التي تساهم في توفیر 

في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الفتیات القاصرات من مختلف الحمایة اللازمة للنساء 

أشكال التمییز التي یمكن أن یتعرضن إلیها، أو حصل وتعرضن إلیها، حیث سیتم الوقوف 

  . على هذه المهام بالتفصیل

                                                           
 . من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 17من المادة  2الفقرة  -1
 . قیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأةمن اتفا 17من المادة  6و 5الفقرتان  -2
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  : دراسة التقاریر/ 1

الأطراف تقوم لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بدراسة التقاریر التي تقدمها الدول 

إلى الأمین العام للأمم المتحدة، حیث تتضمن هذه التقاریر ما اتخذته الدول من تدابیر 

تشریعیة وقضائیة وإداریة وغیرها من أجل إنفاذ أحكام اتفاقیة القضاء على كافة أشكال 

التمییز ضد المرأة، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك بعد سنة واحدة من بدء النفاذ 

  .1نسبة للدولة المعنیة، وبعدها كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنةبال

من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، تجتمع  20وحسب المادة 

اللجنة لفترة لا تزید عن أسبوعین سنویا للنظر في التقاریر المقدمة إلیها، حیث تعقد 

  . قر الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنةاجتماعات اللجنة عادة في م

  : تلقي البلاغات/ 2

حسب المادة الأولى من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة، تختص لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بتلقي التبلیغات المقدمة لها 

  . ار الدولة الطرف بهذا الاختصاصوالنظر فیها، وذلك بعد إقر 

حیث یجوز تقدیم التبلیغات من قبل شخص أو عدة أشخاص، أو نیابة عنهم، بموجب 

الولایة القضائیة للدولة الطرف، والتي یزعمون فیها أنهم ضحایا لانتهاك أي من الحقوق 

قدم نیابة عن الواردة في الاتفاقیة على یدي تلك الدولة الطرف، وبما أن التبلیغ یمكن أن ی

شخص أو مجموعة من الأشخاص، فیجب أن یتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبلیغ 

 . 2تبریر عمله نیابة عنهم من دون هذه الموافقة

                                                           
 . من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 18من المادة  1الفقرة  -1
من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، اعتمد من قبل  2المادة  -2

 . 1999 -10 -06دة بتاریخ الجمعیة العامة للأمم المتح
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ویشترط في هذه التبلیغات أن تكون كتابیة، وأن لا تكون مجهولة المصدر، ولا یجوز 

ة طرف في الاتفاقیة، ولكنها لیست طرفا في  للجنة أن تستلم أي تبلیغ إذا كان یتعلق بدول

  .   1البروتوكول الملحق بالاتفاقیة

ورغم توفر هذه الشروط، إلا أن اللجنة لا تنظر في التبلیغ إلا إذا تحققت من أن 

جمیع الإجراءات العلاجیة المحلیة المتوفرة قد استنُفدت، وأنه لم یتم إطالة مدة تطبیق هذه 

صورة غیر معقولة، أو عندما یكون من غیر المحتمل أن تحقق هذه الإجراءات العلاجیة ب

  .  2الإجراءات إنصافا فعالا

من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع  4من المادة  2وحسب الفقرة 

أشكال التمییز ضد المرأة، هناك حالات یتم فیها رفض التبلیغ من قبل لجنة القضاء على 

  :تتمثل فيالتمییز ضد المرأة، 

إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت  -

  .قید الدراسة حالیا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة

  .إذا كان موضوع التبلیغ غیر متماشي مع أحكام الاتفاقیة -

  . بأدلة كافیة إذا اتضح أنه لا أساس للتبلیغ أو غیر مؤید -

  . إذا كان تقدیم التبلیغ نتیجة لسوء استخدام الحق -

إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبلیغ قبل سریان مفعول هذا البروتوكول  -

 . بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاریخ

                                                           
 . من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 3المادة  -1
 . من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 4من المادة  1الفقرة  -2
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قي التبلیغ، وقبل الفصل فیه بناء وجدیر بالذكر أنه یجوز للجنة في أي وقت بعد تل

على حیثیاته الموضوعیة، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنیة طلبا عاجلا لاتخاذ التدابیر 

  . 1المؤقتة الضروریة لتلافي إمكان وقوع ضرر یتعذر إصلاحه لضحیة أو ضحایا الانتهاك

شخاص كما تتخذ الدولة الطرف جمیع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأ

التابعین لولایتها القضائیة لسوء المعاملة أو الترهیب نتیجة اتصالهم باللجنة بموجب 

  . 2 البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  :إجراء التحقیقات/ 3

في حالة تلقي لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة لمعلومات موثوق بها تشیر إلى 

انتهاكات خطیرة أو منهجیة للحقوق الواردة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال حدوث 

التمییز ضد المرأة، على یدي دولة طرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنیة 

إلى التعاون معها في فحص هذه المعلومات، وأن تقدم لهذه الغایة ملاحظات تتعلق 

وز للجنة، بعد أن تأخذ بعین الاعتبار أي ملاحظات یمكن بالمعلومات ذات الصلة، حیث یج

أن تقدمها الدولة الطرف المعنیة، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لدیها، أن 

تعین عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقیق، ورفع تقریر عاجل إلى اللجنة، 

ي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن ویجوز أن یتضمن التحقیق القیام بزیارة إلى أراض

بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنیة، ویجب إحاطة هذا التحقیق بالسریة، وطلب تعاون 

  .   3تلك الدولة الطرف في جمیع مراحل الإجراءات

                                                           
 .  وتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةمن البر  5من المادة  1الفقرة  -1
 .   من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 11المادة  -2
میع أشكال التمییز ضد من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على ج 8من المادة  5و 2و 1الفقرات  -3

 .المرأة
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تجدر الإشارة إلى أنه یجوز لكل دولة طرف عند التوقیع على البروتوكول الاختیاري 

ة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، أو المصادقة علیه، أو الملحق باتفاقی

الانضمام إلیه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة في إجراء التحقیق، كما یجوز 

لأي دولة طرف أصدرت إعلانا یتضمن اعترافا باختصاص اللجنة، أن تقوم في أي وقت 

  .  1مین العامبسحب هذا الإعلان عبر تقدیم إشعار إلى الأ

أهم التوصیات الصادرة عن لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في موضوع : ثالثا

  .   العنف

بعد استعراض مهام لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، سیتم تسلیط الضوء على 

، التي 19و 14و 12بعض التوصیات التي أصدرتها هذه اللجنة، أبرزها التوصیات رقم 

  . ضوع العنف ضد النساء والفتیاتتناولت مو 

  ): العنف ضد المرأة( 12التوصیة رقم / 1

 5و 2تضع اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة في اعتبارها أن المواد 

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تلزم الدول  16و 12و 11و

ي فعل من أفعال العنف الذي یقع داخل الأسرة أو الأطراف بالعمل على حمایة المرأة من أ

في مكان العمل أو في مجال آخر من الحیاة الاجتماعیة، وتوصي الدول الأطراف بأن تورد 

  :2في تقاریرها الدوریة إلى اللجنة معلومات عن

التشریع النافذ بشأن حمایة المرأة من كافة أشكال العنف التي ترتكب ضدها في  -

  ...  ة، كالإیذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والاغتصابالحیاة الیومی

                                                           
 . من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 10المادة  -1
، مكتبة حقوق )العنف ضد المرأة( 12یة العامة رقم ، التوص1989لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الثامنة  -2

  : ، متوفر على الموقعA/38/44ا، وثیقة الأمم المتحدة رقم الإنسان، جامعة منیسوت

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr12.html 21:10على الساعة  2020 - 10 -18: ، تاریخ الاطلاع .  
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  .التدابیر الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف -

  .وجود خدمات مساندة للنساء والفتیات اللاتي یقعن ضحایا الاعتداء أو الإیذاء -

ساء بیانات إحصائیة عن كافة أنواع العنف الذي یمارس ضد المرأة وعن الن -

  . ضحایا العنف، بما في ذلك الفتیات القاصرات

  ):ختان الإناث( 14التوصیة رقم / 2

من بین ما أوصت به اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بموجب هذه 

  : 1التوصیة

اتخاذ التدابیر المناسبة والفعالة بغرض مكافحة جریمة ختان الإناث، وذلك من  -

لأطراف الدعم على الصعیدین الوطني والمحلي إلى التنظیمات النسائیة خلال تقدیم الدول ا

التي تعمل على القضاء على ختان الإناث وغیره من الممارسات الضارة بالنساء، وكذلك من 

خلال تشجیع السیاسیین والمهنیین والزعماء الدینیین وزعماء المجتمعات المحلیة على جمیع 

ین في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في التأثیر على المستویات، بما في ذلك العامل

  .الاتجاهات الرامیة إلى القضاء على ختان الإناث

أن تدرج الدول الأطراف ضمن سیاساتها الصحیة الوطنیة استراتیجیات مناسبة  -

  . تهدف إلى القضاء على ختان الإناث

ورة من المؤسسات المناسبة أن تطلب الدول الأطراف المساعدة والمعلومات والمش -

في منظومة الأمم المتحدة لدعم ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات 

  .التقلیدیة الضارة

                                                           
، مكتبة حقوق )ختان الإناث( 14رقم  ، التوصیة العامة1990التاسعة لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة  - 1

  : ، متوفر على الموقعA/38/45الإنسان، جامعة منیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr14.html 22:30على الساعة  2020 - 10 -18 :، تاریخ الاطلاع .  
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أن تقوم الدول الأطراف بتضمین تقاریرها المقدمة إلى اللجنة معلومات عن التدابیر  -

  . المتخذة بغرض القضاء على  جریمة ختان الإناث

  ):العنف ضد المرأة( 19رقم التوصیة / 3

بینت هذه التوصیة أن التمییز ضد المرأة بمفهومه الذي نصت علیه المادة الأولى من 

شمل العنف ضد المرأة المتمثل في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ی

ه الأعمال، الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسدیا أو عقلیا أو جنسیا بها، والتهدید بهذ

  . 1والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحریة

حیث قدمت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بموجب هذه التوصیة 

  : 2العدید من التوصیات فیما یتعلق بموضوع العنف ضد المرأة، من أهمها

كال العنف على الدول الأطراف اتخاذ تدابیر مناسبة وفعالة للتغلب على جمیع أش -

  .القائم على أساس نوع الجنس

یجب على الدول الأطراف تشریع قوانین تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة،  -

بغرض توفیر حمایة كافیة لجمیع النساء والفتیات، واحترام سلامتهن وكرامتهن، كما ینبغي 

  . توفیر خدمات الوقایة والدعم المناسبة للضحایا النساء والفتیات

ى الدول الأطراف التشجیع على جمع الإحصائیات والبحوث عن مدى حدوث عل -

  .   العنف وأسبابه وآثاره، وعن فعالیة الإجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له

                                                           
، )العنف ضد المرأة( 19، التوصیة العامة رقم 1992ة لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الحادیة عشر  - 1

: ، متوفر على الموقعA/38/47: مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة رقم

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html 11:30على الساعة  2020 - 10 -19: ، تاریخ الاطلاع .  
 . المرجع نفسه -  2
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على الدول الأطراف إنشاء أو دعم الخدمات التي تقدم للنساء والفتیات ضحایا  -

یر ذلك من أشكال العنف القائم على العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وغ

أساس نوع الجنس، بما فیها خدمات المأوى، وإعادة التأهیل، وتدریب موظفي الصحة تدریبا 

  .  خاصا

ینبغي على الدول الأطراف التبلیغ عن جمیع أشكال العنف القائم على أساس نوع  -

كل شكل من أشكال الجنس، وأن تحتوي تقاریرها على جمیع البیانات المتاحة عن حدوث 

العنف، وعن آثار هذا العنف على النساء والفتیات اللواتي یقعن ضحیة له، كما یتطلب أن 

تحتوي هذه التقاریر أیضا على معلومات عن التدابیر القانونیة وتدابیر الوقایة والحمایة 

  . المتخذة للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالیة هذه التدابیر

جنة القضاء على التمییز ضد المرأة وسعت من قائمة التوصیات حیث یلاحظ أن ل

والالتزامات التي ینبغي على الدول القیام بها لمكافحة العنف ضد المرأة، مقارنة بالتوصیة 

السابقة الذكر، التي حثت الدول الأطراف على إدراج معلومات معینة ضمن تقاریرها  12رقم 

  .  المقدمة للجنة
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  دور لجنة مناهضة التعذیب في حمایة الطفل من العنف: ابعالفرع الر 

أنشئت لجنة مناهضة التعذیب بغرض مراقبة مدى تطبیق بنود اتفاقیة مناهضة 

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، من طرف 

یب في أماكن الاحتجاز على وجه الدول الأعضاء، حیث جاءت هذه الاتفاقیة لمناهضة التعذ

، 1الخصوص وهو ما یتضح من خلال تعریف التعذیب الوارد في المادة الأولى من الاتفاقیة

وتتولى هذه اللجنة في إطار القیام بمهامها حمایة الطفل من التعذیب الذي یعتبر من أخطر 

  . أنواع العنف الجسدي

، كما أسندت )أولا(من الأعضاء وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تضم مجموعة 

  ). ثانیا(إلیها جملة من الاختصاصات 

  تشكیل لجنة مناهضة التعذیب: أولا

في فقرتها الأولى من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب  17ورد في المادة 

 المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، أن لجنة مناهضة التعذیب تتألف من

ومشهود لهم بالكفاءة في میدان حقوق الإنسان،  2عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال

یعملون في اللجنة بصفتهم الشخصیة، وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزیع 

  .الجغرافي العادل، وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونیة

                                                           
لأغراض هذه الاتفاقیة، یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا، : "التي جاء فیها - 1

ق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو یلح

معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو 

تمییز أیا كان نوعه، أو یحرض علیه أو یوافق عندما یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على ال

ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ . علیه أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفته الرسمیة

 ".  فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها
 . الأمانة والصدق والإخلاص في العملأي یتحلون بصفات أخلاقیة حمیدة ك -  2
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یق الاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم ویُنتخب أعضاء هذه اللجنة عن طر 

الدول الأطراف، حیث یمكن لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنیها، مع 

إمكانیة ترشیح أشخاص یكونون أعضاء في اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى 

عمل في لجنة مناهضة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولدیهم الاستعداد لل

  .  1التعذیب

تجدر الإشارة إلى أن انتخاب أعضاء لجنة مناهضة التعذیب یُجرى في اجتماعات 

الدول الأطراف التي یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقدها مرة كل سنتین، حیث یلزم 

ن الأشخاص في هذه الاجتماعات أن یتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف، ویكو 

المنتخبون لعضویة هذه اللجنة هم من حازوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبیة 

  . 2المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین المصوتین

وینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم في حالة 

سة من الأعضاء الذین یتم انتخابهم في المرة ترشیحهم مرة أخرى، غیر أن مدة عضویة خم

الأولى تنتهي بعد سنتین، كان قد تم اختیار أسمائهم عن طریق القرعة بعد الانتخاب الأول 

  . 3مباشرة

وجدیر بالذكر أنه في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب 

ة التي رشحته بتعیین خبیر آخر من آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدول

مواطنیها للعمل في اللجنة للفترة المتبقیة من مدة عضویته شریطة الحصول على موافقة 

                                                           
 1984دیسمبر  10من اتفاقیة مناهضة التعذیب، اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  17من المادة  2الفقرة  -  1

 . 1987یونیو  26بمدینة نیویورك، ودخلت حیز النفاذ في 
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 17من المادة  3الفقرة  -  2
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 17من المادة  5فقرة ال -  3
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أغلبیة الدول الأطراف، وذلك في غضون ستة أسابیع بعد قیام الأمین العام للأمم المتحدة 

  . 1بإبلاغها بالتعیین المقترح

  باختصاصات لجنة مناهضة التعذی: ثانیا

أسندت للجنة مناهضة التعذیب مجموعة من المهام لضمان تطبیق بنود اتفاقیة 

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، 

والطفل باعتباره من ضحایا هذا التعذیب، فإنه یستفید من الحمایة التي توفرها هذه اللجنة من 

  :   موكلة إلیها، التي سیتم عرضها بالتفصیل من خلال ما یأتيخلال المهام ال

  :دراسة التقاریر/ أولا

من اتفاقیة مناهضة التعذیب، تقدم الدول الأطراف  19حسب الفقرة الأولى من المادة 

إلى لجنة مناهضة التعذیب عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، تقاریر عن التدابیر التي 

لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقیة، وذلك في غضون سنة واحدة بعد نفاذ هذه اتخذتها تنفیذا 

الاتفاقیة بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقاریر تكمیلیة مرة كل 

  .  أربع سنوات عن أیة تدابیر جدیدة تم اتخاذها، وغیر ذلك من التقاریر التي قد تطلبها اللجنة

اللجنة في كل تقریر، ولها أن تبدي كافة التعلیقات العامة التي قد تراها حیث تنظر 

مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنیة، وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئیه 

، وللجنة أن تقرر كما یتراءى لها، أن تدرج في تقریرها السنوي الذي تعده 2من ملاحظات

من  3فاقیة مناهضة التعذیب أیة ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة من ات 24وفقا للمادة 

من نفس الاتفاقیة، إلى جانب الملاحظات الواردة إلیها من الدولة الطرف المعنیة،  19المادة 

                                                           
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 17من المادة  6الفقرة  -  1
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 19من المادة  3الفقرة  -  2
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، إذا طلبت 19من المادة  1وللجنة أیضا أن ترفق صورة من التقریر المقدم بموجب الفقرة 

  .1ذلك الدولة الطرف المعنیة

  :  إجراء التحقیقات/ ثانیا

من اتفاقیة مناهضة التعذیب أنه إذا تلقت اللجنة  20أشارت الفقرة الأولى من المادة 

معلومات موثوق بها یبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشیر إلى أن تعذیبا یمارس 

لة الطرف على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تقوم اللجنة على إثر ذلك بدعوة الدو 

  . المعنیة إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات

وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أیة ملاحظات تكون قد قدمتها لها الدولة الطرف 

المعنیة، وأیة معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعین إذا قررت أن هنالك ما یبرر ذلك، 

تقریر بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة  عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقیق سري وتقدیم

 . 2مستعجلة

وأنه في حالة إجراء هذا التحقیق، تلتمس لجنة مناهضة التعذیب تعاون الدولة الطرف 

المعنیة، ویمكن أن یشمل التحقیق بالاتفاق مع الدولة الطرف، القیام بزیارة أراضي الدولة 

لیها عضوها أو أعضائها أن تحیل المعنیة، وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي یتوصل إ

إلى الدولة الطرف المعنیة هذه النتائج مع أي تعلیقات واقتراحات تكون ملائمة بسبب الوضع 

  . 3القائم

وتجدر الإشارة إلى أن جمیع إجراءات لجنة مناهضة التعذیب المشار إلیها في 

ذیب تكون سریة، من اتفاقیة مناهضة التع 20الواردة في المادة  4إلى  1الفقرات من 

وتلتمس اللجنة في جمیع مراحل الإجراءات تعاون الدولة الطرف، كما یجوز للجنة وبعد 

                                                           
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 19من المادة  4الفقرة  -  1
 . تعذیبمن اتفاقیة مناهضة ال 20من المادة  2الفقرة  -  2
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 20من المادة  4و 3الفقرتان  -  3
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استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقیق أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف 

من  24المعنیة إدراج بیان موجز بنتائج الإجراءات في تقریرها السنوي المعد وفقا للمادة 

  .1نفس الاتفاقیة

  : تلقي البلاغات والنظر فیها/ ثالثا

أوكلت للجنة مناهضة التعذیب مهمة تلقي البلاغات والنظر فیها، وهذه البلاغات إما 

أن تقدم لها من قبل الدول الأطراف، أو من الأفراد حول انتهاكات لحقوقهم المنصوص 

  .    علیها في أحكام اتفاقیة مناهضة التعذیب

  : بلاغات المقدمة للجنة مناهضة التعذیب من قبل الدول الأطرافال/ 1

من اتفاقیة مناهضة التعذیب، یمكن لأیة دولة  21حسب الفقرة الأولى من المادة 

طرف في الاتفاقیة أن تعلن في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات 

ن قبل أي دولة من الدول الأطراف، مع والنظر فیها بشأن عدم الالتزام ببنود الاتفاقیة م

الإشارة إلى أنه لا یجوز للجنة النظر في أي بلاغ مقدم لها في حالة عدم إصدار إعلان 

  .  بقبول تخصصها، سواء من قبل الدولة الطرف المُبلِّغة أو المُبَلغ عنها

  :البلاغات المقدمة للجنة مناهضة التعذیب من قبل الأفراد/ 2

طرف في اتفاقیة مناهضة التعذیب، أن تعلن في أي وقت أنها یجوز لأي دولة 

تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذیب في تلقي ودراسة بلاغات تردها من أفراد أو نیابة 

عن أفراد یخضعون لولایتها القانونیة، یدعون في هذه البلاغات أنهم ضحایا لانتهاك حقوقهم 

دولة طرف، ولا یجوز للجنة أن تتلقى أي بلاغ إذا الواردة في أحكام هذه الاتفاقیة من قبل 

كان یتصل بدولة طرف في الاتفاقیة لم تصدر مثل هذا الإعلان، ویشترط في هذا البلاغ أن 

                                                           
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 20من المادة  5الفقرة  -  1
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یكون موقعا، ولا یشكل إساءة لاستعمال حق تقدیم مثل هذه البلاغات، وأن یتفق مع أحكام 

  .     1هذه الاتفاقیة

اهضة التعذیب لا تنظر في البلاغات المقدمة إلیها من تجدر الإشارة إلى أن لجنة من

أي شخص، إلا بعد التحقق من أن المسألة المطروحة علیها لم یتم البحث فیها، ولا یتم 

البحث فیها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة، وأن الفرد المبلِّغ قد 

حة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة استنفد جمیع وسائل الانتصاف المحلیة المتا

تطبیق وسائل الانتصاف بصورة غیر معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص 

  .  2الذي وقع ضحیة لانتهاك أحكام اتفاقیة مناهضة التعذیب على نحو فعال

  : تقدیم التقاریر السنویة/ رابعا

تقوم لجنة مناهضة التعذیب بتقدیم  من اتفاقیة مناهضة التعذیب، 24وفقا للمادة 

تقریر سنوي عن أنشطتها المسندة إلیها بموجب الاتفاقیة إلى الدول الأطراف والجمعیة العامة 

للأمم المتحدة، حیث یعد هذا التقریر حوصلة وملخص عن نشاطات اللجنة طیلة السنة، 

  .  تقدمه للجمعیة العامة للأمم المتحدة من أجل تقییم عملها

عرض مهام لجنة مناهضة التعذیب، یمكن القول أن مهمة هذه اللجنة لا تقتصر بعد 

على حمایة الأشخاص البالغین فقط، بل تمتد مهمتها إلى حمایة الأطفال الخاضعین 

للتعذیب في أماكن الاحتجاز، سواء في الحالات العادیة أو في حالات النزاع المسلح، 

ة من طرف الدول الأعضاء أو الأفراد، حول فاللجنة تتدخل حین تصلها بلاغات مقدم

حالات تعذیب أطفال في أماكن الاحتجاز، سواء كان احتجازهم نتیجة ارتكابهم لجرائم 

معینة، أو تم احتجازهم تعسفا، كما یحدث غالبا أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر 

  ). الداخلیة(الدولیة 

                                                           
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 22من المادة  2و 1الفقرتان  -  1
 . من اتفاقیة مناهضة التعذیب 22من المادة  5الفقرة  -  2
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ا من خلال اتفاقیة مناهضة التعذیب لكن یلاحظ أن معالجة قضیة التعذیب دولی

وبروتوكولها، كان مقتصرا على جریمة التعذیب في أماكن الاحتجاز من طرف أجهزة 

العدالة، بغرض الحصول على اعترافات أو معلومات، باعتبار أنه الغالب، لكن یمكن القول 

ر و لغرض أن التعذیب لا یقع فقط في أماكن الاحتجاز، بل یمكن أن یقع في أي مكان آخ

آخر غیر الحصول على معلومات أو اعترافات، كأن یعذب الأب أبناءه داخل المنزل كنوع 

من العقاب، أو یعذب الزوج زوجته، وغیرها من الحالات المأساویة التي تشهدها مختلف 

المجتمعات في العالم، حیث كان من الأجدر على المشرع الدولي أن یوسع من مجالات 

  .د الحمایة إلى جمیع الأشخاص وفي مختلف الأماكنالتعذیب، حتى تمت

  دور اللجان الدولیة الخاصة في حمایة الطفل من العنف : المطلب الثاني

تعتبر لجنة حقوق الطفل من أهم الآلیات الفاعلة على المستوى الدولي في مجال 

كافة حمایة حقوق الطفل، حیث أحرزت تقدما ملحوظا في متابعة وضعیة حقوق الطفل لدى 

الدول الأعضاء، من بینها مسألة حمایة الطفل من العنف التي تندرج ضمن اهتمامات 

  .  اتفاقیة حقوق الطفل

، وذلك بغرض العمل على مراقبة مدى 1991یعود تاریخ إنشاء هذه اللجنة إلى سنة 

، ودراسة التقدم المحرز في ذلك من 1989تنفیذ بنود اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة سنة 

من هذه الاتفاقیة،  43ف الدول الأعضاء، وقد نصت على إنشاء هذه اللجنة المادة طر 

، ولها مجموعة من الاختصاصات )الفرع الأول(تتشكل لجنة حقوق الطفل من عدة أعضاء 

  ).   الفرع الثاني(
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  تشكیل لجنة حقوق الطفل: الفرع الأول

في فقرتها الثانیة، ورد  43لمادة بالرجوع إلى اتفاقیة حقوق الطفل وبالتحدید إلى نص ا

والكفاءة  1خبراء من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة 10فیها أن لجنة حقوق الطفل تتألف من 

  . المعترف بها في المیدان الذي تغطیه هذه الاتفاقیة

قضت  1995في دیسمبر 50/155إلا أن الجمعیة العامة لدى إصدارها القرار رقم 

عضوا، حیث دخل التعدیل حیز التنفیذ اعتبارا من سنة  18ى بزیادة عدد أعضائها إل

20032 .  

إلى أن الدول الأطراف تنتخب أعضاء اللجنة من  43أشارت نفس الفقرة من المادة 

بین رعایاها، حیث یعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصیة، ویولى في ذلك الاعتبار 

 . الرئیسیةللتوزیع الجغرافي العادل، وكذلك للنظم القانونیة 

إذ یلاحظ من خلال هذا النص أن واضعي الاتفاقیة عینوا خبراء لا یمثلون 

حكوماتهم، ویعملون بصفتهم الشخصیة، حیث لا تخضع اللجنة لأیة تعلیمات صادرة من 

حكومات الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل، على اعتبار أن أعضاء اللجنة إنما 

راقبة تطبیق أحكام هذه الاتفاقیة، ولا یلتزمون في هذا الشأن یمثلون اللجنة ویسهرون على م

إلا بتحقیق الأهداف التي ترمي إلیها الاتفاقیة، والواقع أن هذا الأسلوب جدیر بالتأیید، 

خاصة في التنظیمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغرض تكوین جهاز یتمتع بأكبر 

  . 3قدر ممكن من الحیادیة في أعماله

                                                           
 . لخلقیة الرفیعة الأشخاص الذین یتصفون بالأمانة والصدق والجدیة والإخلاص في العمل وإتقانهیقصد بذوي المكانة ا -1
، ص ، المرجع السابق"دراسة مقارنة"حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة خالد مصطفى فهمي،  -2

87 .  
  . 632فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -3
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الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة ینتخبون بالاقتراع السري من قائمة أشخاص  تجدر

ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بین رعایاها، ویتم 

إجراء الانتخاب الأول لعضویة اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاریخ بدء نفاذ هذه 

  . 1نالاتفاقیة، وبعد ذلك مرة كل سنتی

ویشار إلى أن الانتخابات تُجرى في اجتماعات للدول الأطراف یدعو الأمین العام 

الدول الأطراف وهو النصاب القانوني  2/3إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة، بحضور ثلثي 

، حیث ینتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ویجوز إعادة 2اللازم لإجراء هذه الانتخابات

جرى ترشیحهم من جدید، غیر أن مدة ولایة خمسة من الأعضاء المنتخبین في انتخابهم إذا 

الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتین، وبعد الانتخاب الأول مباشرة یقوم رئیس الاجتماع 

  .   3باختیار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

ب آخر أنه غیر أما في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة، أو استقال أو أعلن لأي سب

قادر على تأدیة مهام اللجنة، تعین الدولة الطرف التي قامت بترشیح العضو خبیرا آخر من 

 .  4بین رعایاها لیكمل المدة المتبقیة من الولایة، رهنا بموافقة اللجنة

  اختصاصات لجنة حقوق الطفل: الفرع الثاني

فیذ بنود اتفاقیة حقوق الطفل أُسنِدت للجنة حقوق الطفل العدید من المهام، ضمانا لتن

وبرتوكولیها الاختیاریین، إذ سیتم من خلال هذا الفرع تسلیط الضوء على جملة 

، إصدار )أولا(الاختصاصات التي وُكِّلت إلیها، والمتمثلة في تلقي التقاریر ودراستها 

إجراء ، )ثاثال(، إعداد التعلیقات العامة )ثانیا(مقترحات وتوصیات عامة بشأن تقاریر الدول 

                                                           
 . من اتفاقیة حقوق الطفل 43من المادة  4و 3فقرتان ال -1
 . من اتفاقیة حقوق الطفل 43من المادة  5الفقرة  -2
 . من اتفاقیة حقوق الطفل 43من المادة  6الفقرة  -3
 . من اتفاقیة حقوق الطفل 43من المادة  7الفقرة  -4
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، طلب إجراء )سادسا(آلیة إجراء التحري  ،)خامسا(، تلقي البلاغات )رابعا(مناقشات عامة 

  ). سابعا(دراسات 

  : تلقي التقاریر ودراستها/ أولا

تتلقى لجنة حقوق الطفل تقاریر من الدول الأعضاء عن مدى التزامها ببنود اتفاقیة 

في فقرتها الأولى من الاتفاقیة، حیث تلتزم  44حقوق الطفل، وهو ما أشارت إلیه المادة 

الدول بتقدیم تقاریر دوریة عن طریق الأمین العام إلى لجنة حقوق الطفل في جنیف، عن 

التدابیر التي اعتمدتها لتطبیق الحقوق المعترف بها في الاتفاقیة، وعن التقدم المحرز في 

النوع الأول ترفعه الدول التي : ینالتمتع الفعلي بتلك الحقوق، وهذه التقاریر هي على نوع

صادقت على الاتفاقیة ولمرة واحدة، في غضون سنتین من بدء نفاذ هذه الاتفاقیة، أما النوع 

 . 1الثاني هو ما ترفعه الدول الأطراف من تقاریر دوریة، مرة كل خمس سنوات

یاري كما تختص اللجنة بتلقي التقاریر التي تقدم بموجب كل من البروتوكول الاخت

بشأن بیع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحیة، والبروتوكول الاختیاري 

 .2بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

مع الإشارة إلى أنه من الضروري أن تتضمن التقاریر المقدمة إلى لجنة حقوق 

زامات المتعهد بها بموجب الطفل، العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالت

الاتفاقیة، إن وُجدت مثل هذه العوامل والصعاب، كما یجب أن تشتمل التقاریر أیضا على 

  .3معلومات كافیة، توفر للجنة فهما شاملا لتنفیذ الاتفاقیة في البلد المعني

                                                           
  .  82، ص 2009الثقافة، الأردن، عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق، دار  -1
  . 631فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -2
  . من اتفاقیة حقوق الطفل 44من المادة  2الفقرة  -3
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أصدرت لجنة حقوق الطفل مجموعة مبادئ توجیهیة  1996وفي شهر أكتوبر سنة 

اد التقریر الثاني الذي یجب أن ترفعه الدول الأطراف إلى اللجنة في السنة حول كیفیة إعد

  : الخامسة للانضمام إلى الاتفاقیة، تتمثل هذه المبادئ في

أن تتضمن تقاریر الدول الأطراف معلومات كافیة تتیح للجنة إمكانیة التعرف بدقة  -

  .إلى مدى وكیفیة تطبیق الاتفاقیة

یر فرصة لإعادة النظر في القوانین المحلیة والسیاسات أن یكون إعداد التقار  -

  .المتبعة لتحویل حقوق الطفل إلى واقع فعلي

أن تشجع وتسهل آلیات إعداد التقاریر، المشاركة الشعبیة والمتابعة العامة  -

  .1للسیاسات الحكومیة المتعلقة بالطفولة

عن لجنة حقوق الطفل بالإضافة إلى هذه المبادئ الثلاثة، نصت الوثیقة الصادرة 

على ضرورة أن یتضمن التقریر أیضا معلومات كافیة، خاصة فیما یتعلق بالصعوبات التي 

تواجه الدول الأطراف أثناء تطبیق بنود الاتفاقیة، وبالتدابیر المعتمدة لضمان إرساء نظام 

تمع معلومات حول مدى تأمین حقوق الطفل أو انتهاكها، كما دعت لجنة حقوق الطفل المج

الدولي، ولا سیما العاملین في مجال الأبحاث، لدعم الجهود الرامیة إلى تفعیل آلیات التحقق 

القیاسي من مدى تأمین حقوق الطفل أو انتهاكها في المجتمع، وقد استجابت لهذه الدعوة 

عدة مؤسسات للأبحاث أكدت أن استحداث مؤشرات ملائمة لمتابعة الأوضاع هو الحل 

      . 2الأنسب

بعد أن تتلقى لجنة حقوق الطفل التقاریر الدوریة التي قدمتها الدول الأعضاء، تقوم 

بدراستها دراسة دقیقة، وتحلیلها تحلیلا شاملا، لمعرفة التقدم المحرز من طرف الدول في 

                                                           
  . 84عروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، ص  -1
  . 84، ص نفسهالمرجع  -2
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مجال احترام حقوق الطفل وحمایتها، وهل هناك تطبیق فعلي لبنود اتفاقیة حقوق الطفل، أم 

  .  كات لهذه البنودأن هناك انتها

إضافة إلى ذلك أنه یجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافیة ذات 

  .  1صلة بتنفیذ الاتفاقیة

مع العلم إلى أنه في حالة عدم تقدیم التقاریر أو المعلومات الإضافیة إلى لجنة حقوق 

دورة تعقدها، حیث أنه في الطفل، یقوم الأمین العام بإخطار لجنة حقوق الطفل بذلك في كل 

هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنیة عن طریق الأمین العام تذكیرا بشأن 

تقدیم التقریر أو المعلومات الإضافیة، وتبذل أي جهود أخرى بروح الحوار بین الدولة المعنیة 

الإضافیة المطلوبة منها،  واللجنة، وفي حالة عدم تقدیم الدولة الطرف لتقریرها أو المعلومات

حتى بعد إرسال التذكیر وبذل الجهود الأخرى، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضروریا 

  .2وتعمد إلى بیان ذلك في تقریرها المقدم إلى الجمعیة العامة

تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه "لكن التساؤل المطروح هنا، ماذا یقصد بعبارة 

في بیان عدم التزام الدولة بتقدیم تقریرها، في تقریر اللجنة الذي تقدمه ؟ وهل یك"ضروریا

للجمعیة العامة، لدفع هذه الدولة على الالتزام ببنود اتفاقیة حقوق الطفل وبرتوكولیها، وما 

  الذي سوف تفعله الجمعیة العامة حیال هذه الدولة المقصرة؟  

ل الأعضاء، فمن المنطقي أن أي وهناك ملاحظة حول تقدیم التقاریر من طرف الدو 

دولة طرف لن تُدرج ضمن التقریر المقدم للجنة حقوق الطفل، معلومات عن انتهاكاتها لبنود 

الاتفاقیة أو بروتوكولیها في حالة وجودها، وإنما تدرج فقط المحاسن والایجابیات، وهذا ما 

                                                           
  . من اتفاقیة حقوق الطفل 44من المادة  4الفقرة  -1
الدورة (من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل، اعتمد من طرف هذه اللجنة في جلستها الثانیة والعشرین  71 المادة -2

أفریل  16ونقحته في دوراتها الثالثة والثلاثین والخامسة والخمسین والثانیة والستین تباعا، اتفاقیة حقوق الطفل، ) الأولى

  .  CRC/C/4/Rev.3: ، رمز الوثیقة2013
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التقاریر وحده غیر  یؤدي إلى عدم كشف الأمور على حقیقتها، وهو ما یدل على أن نظام

كاف لتحقیق الحمایة المطلوبة للطفل، مما أدى للمطالبة باستحداث نظام الشكاوى أو ما 

 2011دیسمبر  19یعرف بإجراء تقدیم البلاغات، وهو ما تم تجسیده على أرض الواقع في 

اء تاریخ صدور البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل والمتعلق بإجر 

  . تقدیم البلاغات، وذلك بغرض تعزیز وتفعیل الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الطفل

  :إصدار مقترحات وتوصیات عامة بشأن تقاریر الدول/ ثانیا

یجوز للجنة حقوق الطفل أن تقدم ما تراه مناسبا من المقترحات والتوصیات العامة 

مقدمة للتقریر، ویكون ذلك بعد نظر اللجنة بشأن تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل من قبل الدولة ال

في تقریر كل دولة طرف، بالإضافة إلى ما قد یرد من تقاریر أو معلومات أو مشورة، 

من الاتفاقیة، وتحال هذه الاقتراحات  45من المادة ) أ(والفقرة الفرعیة  44بموجب المادة 

عنیة، وتبلغ للجمعیة العامة والتوصیات العامة عن طریق الأمین العام إلى أیة دولة طرف م

  .  1مصحوبة بتعلیقات الدول الأطراف، إن وُجدت

فإصدار التوصیات یعد وسیلة لحث الدول المخالفة لبنود الاتفاقیة أو بروتوكولیها، 

على الامتثال للسلوك الواجب إتباعه، حیث أن التوصیة في جوهرها تعتبر ذات قیمة سیاسیة 

ردعا أو إلزاما قانونیا، وتتیح للدول موضع الاتهام الفرصة وأدبیة، ولا تتضمن زجرا أو 

  .       2لتعدیل سلوكها

  : إعداد التعلیقات العامة/ ثالثا

لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقدیم التقاریر، یجوز للجنة 

كام اتفاقیة حقوق حقوق الطفل في هذا الصدد إعداد تعلیقات عامة، استنادا إلى مواد وأح

                                                           
  . د من اتفاقیة حقوق الطفل/ 45من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل والمادة  75ادة الم -1
  . 639فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -2
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الطفل بغرض تعزیز تنفیذها، حیث تقوم اللجنة بإدراج هذه التعلیقات في تقاریرها المُقدمة 

  .1للجمعیة العامة

  : فقد أعَدّت لجنة حقوق الطفل خلال فترة عملها العدید من التعلیقات العامة، من بینها

لمستقلة لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنیة ا) 2002( 2التعلیق العام رقم / 1

  : في تشجیع وحمایة حقوق الطفل

تلعب المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان للأطفال دورا حاسما في تعزیز 

وحمایة تحرر الأطفال من العنف، حیث توصي لجنة حقوق الطفل باستمرار إنشاء هذه 

اء التحقیقات، وتأمین المؤسسات، بما في ذلك صلاحیات النظر في الشكاوى الفردیة وإجر 

لجنة وطنیة قانونیة  122سبل انتصاف فعالة لانتهاكات حقوق الطفل، فهناك ما یقرب من 

  .    2لحقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم، بعضها لدیه ولایة ممیزة بشأن حقوق الطفل

الذي یتمحور موضوعه  2التعلیق العام رقم  2002أصدرت لجنة حقوق الطفل سنة 

، "دور المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في تشجیع وحمایة حقوق الطفل"حول 

وذلك تشجیعا منها للدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل على إنشاء هذه المؤسسات، 

فوفق ما ورد في هذا التعلیق ترى اللجنة أن كل دولة تحتاج إلى مؤسسة مستقلة لحقوق 

وحمایة حقوق الطفل، وتشترط اللجنة أن تكون هذه  الإنسان تكون مسؤولة عن تعزیز

                                                           
  . من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 77المادة  -1

2 - Safe and child-sensitive counseling, complaint and reporting mechanisms to address 

violence against children, united nations human rights, 2016,  p 16, Available at the link :   

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/p

-ublications/9._safe_and_child

and_reporting_mechanisms_to_address_violence_against_csensitive_counselling_complaint_

hildren.pdf   
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المؤسسة أیا كان شكلها، قادرة بصورة مستقلة وفعالة على رصد وتعزیز وحمایة حقوق 

الطفل، كما دعت اللجنة الدول الأطراف التي أنشأت هذه المؤسسات إلى استعراض مهامها 

  .1فیما یتعلق بتعزیز وحمایة حقوق الطفل

ق الطفل على ضرورة أن یكون للمؤسسات الوطنیة المستقلة وقد أكدت لجنة حقو 

لحقوق الإنسان سلطة النظر في الشكاوى والالتماسات، سواء المقدمة لها من الأطفال مباشرة 

أو بالنیابة عنهم، وأن تجري تحقیقات بشأنها، كما ینبغي أن تكون لهذه المؤسسات سلطة 

، نظرا لما یواجهه الأطفال من مشاكل في 2اكمدعم الأطفال الذین یرفعون دعاوى أمام المح

  . استخدام النظام القضائي لحمایة حقوقهم أو التماس سبل الانتصاف عند انتهاك حقوقهم

حول حق الطفل في الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرها ) 2006( 8التعلیق العام رقم / 2

   :من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة

ن التعلیقات العامة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، تم إصدار سلسلة م

عقب یومي المناقشة العامة للجنة حقوق الطفل بشأن العنف ضد الأطفال، المنعقدین في 

، حیث تهدف اللجنة من خلال هذه التعلیقات إلى توجیه الدول 2001و 2000عامي 

فال من جمیع أشكال العنف، وكان الأطراف لفهم أحكام الاتفاقیة المتعلقة بحمایة الأط

حول حق الطفل في الحمایة من العقوبة البدنیة  2006الصادر سنة  8التعلیق العام رقم 

وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة أول هذه التعلیقات، بسبب ما تشهده هذه 

  . 3التصرفات من قبول واسع النطاق داخل المجتمعات

                                                           
دور المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في تشجیع وحمایة حقوق الطفل، لجنة ): 2002( 2العام رقم التعلیق  -1

  .  3، 2، 1، ص 2002نوفمبر  CRC/GC/2002/2   ،15: حقوق الطفل، الدورة الحادیة والثلاثون، الوثیقة رقم
  . 4، ص نفسهالمرجع  -2
في الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة حق الطفل ): 2006( 8التعلیق العام رقم  -3

، لجنة حقوق الطفل، الدورة الثانیة والأربعون، )، في جملة مواد أخرى37،  والمادة 28من المادة  2، والفقرة 19المادة (

 . 3، ص 2006أوت  18
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التعلیق العام لتؤكد على ضرورة التزام الدول الأطراف بحظر وقد أصدرت اللجنة هذا 

جمیع أشكال العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة التي تستهدف 

الأطفال والقضاء علیها في أسرع وقت ممكن، وبیان التدابیر التشریعیة وغیرها من التدابیر 

  . 1دول الأطراف اتخاذها حیال هذه المسألةالتوعویة والتثقیفیة التي یجب على ال

وحسب ما ورد في هذا التعلیق فإن معالجة ما تحظى به العقوبة البدنیة التي تمارس 

ضد الأطفال من قبول أو تسامح واسعي النطاق، والقضاء على هذا الشكل من العقوبة 

تق الدول الأطراف داخل الأسرة وفي المدارس والأماكن الأخرى، لا یمثلان التزاما على عا

بموجب اتفاقیة حقوق الطفل فحسب، بل یشكلان أیضا إستراتیجیة رئیسیة للحد من جمیع 

  .  2أشكال العنف في المجتمعات ومكافحتها

، المتعلق بحق الطفل في التحرر من جمیع 2011الصادر سنة  13التعلیق رقم / 3

  : أشكال العنف

التي قدمتها لجنة حقوق الطفل عند یستند هذا التعلیق العام إلى التوجیهات 

استعراضها لتقاریر الدول الأطراف، والملاحظات الختامیة علیها، والتوصیات المنبثقة عن 

 2000المناقشة العامة بشأن العنف ضد الأطفال، التي أجریت على مدى یومین في عامي 

في الحمایة من بشأن حق الطفل  2006لسنة  8، كما یستند إلى التعلیق العام رقم 2001و

العقاب البدني وغیره من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة السابق ذكره، وأیضا الإشارات 

الواردة في تعلیقات عامة أخرى إلى موضوع العنف، ویوجه هذا التعلیق العام الانتباه إلى 

دراسة عن الخبیر المستقل المعني بإجراء  2006التوصیات الواردة في التقریر الصادر سنة 

للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، حیث یلزم هذا التعلیق الدول الأطراف بضرورة 

                                                           
ن العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو حق الطفل في الحمایة م): 2006( 8التعلیق العام رقم  - 1

 . 3، ص السابقالمرجع  ،)، في جملة مواد أخرى37،  والمادة 28من المادة  2، والفقرة 19المادة (المهینة 
 . 3، ص نفسهالمرجع  -  2



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
393 

تنفیذ تلك التوصیات دون أي تأخیر، وینبه إلى التوجیهات المفصلة الواردة في المبادئ 

التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، كما یستند هذا التعلیق العام أیضا إلى خبرات وتجارب 

الأمم المتحدة، والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المجتمعیة،  وكالات

من اتفاقیة  19والوكالات الإنمائیة والأطفال أنفسهم، في إطار السعي إلى تطبیق المادة 

  .1حقوق الطفل على أرض الواقع

وقد سعى هذا التعلیق العام إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، من بینها العمل على 

شاد الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فیما یخص حظر ومواجهة كافة أشكال العنف إر 

أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة، والإهمال أو المعاملة المنطویة على إهمال، وإساءة 

من اتفاقیة  19المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة، كما ورد في المادة 

لطفل، وضرورة الإسراع في الوفاء بهذه الالتزامات، كما قام التعلیق العام بإبراز حقوق ا

التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیة التي یجب أن تتخذها الدول 

الأطراف، وتزوید هذه الدول وسائر الجهات المعنیة بقاعدة یُستند إلیها لوضع إطار للتنسیق 

القضاء على العنف ضد الأطفال، من خلال تدابیر شاملة لرعایة الطفل وحمایته من أجل 

  . 2مع مراعاة حقوقه

  : إجراء مناقشات عامة/ رابعا

للجنة حقوق الطفل إمكانیة إجراء مناقشات عامة، وذلك من أجل التوصل إلى فهم 

ا أن تخصص دقیق لمضمون اتفاقیة حقوق الطفل والآثار المترتبة علیها، حیث یجوز له

                                                           
، الأمم المتحدة، )A/41/67(  41تقریر لجنة حقوق الطفل، الجمعیة العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  -1

حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف، لجنة حقوق ): 2011(13؛ التعلیق العام رقم 31، ص 2012نیویورك، 

  . 5،  ص 2011أفریل  CRC/C/GC/13 ،18: الطفل، رمز الوثیقة
، المرجع السابق، ص )2011(13؛ التعلیق العام رقم 34، 33، المرجع السابق، ص 2012تقریر لجنة حقوق الطفل،  -2

7 ،8 .  
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جلسة أو أكثر في دوراتها العادیة لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة معینة من مواد الاتفاقیة أو 

  . 1أي موضوع ذي صلة

والمناقشة هي وسیلة یتم بمقتضاها تقییم حالة تنفیذ التزامات حقوق الإنسان، وكذلك 

بخصوص تنفیذ  حقوق الطفل، وتبرز أهمیة المناقشة في كونها تتضمن تقییما لما تم

التزامات حقوق الطفل من جانب الدولة المعنیة، حیث تُجرى المناقشة عادة في أعقاب ورود 

المعلومات إلى الجهاز المختص، سواء في الاجتماعات الدوریة أو في الاجتماعات 

الاستثنائیة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وتحقق المناقشة أهدافا متعددة، منها تقدیر مدى 

ابق بین سلوك الدول المعنیة والأهداف المتفق علیها، ویمكن عن طریق المناقشة التط

توضیح موقف كل دولة على ضوء المعلومات الواردة، مع الإشارة إلى أنه یحق لكل دولة 

  . 2تملك إجراء المناقشة أن تبرر سلوكها، وتشرحه للدول الأخرى وتدافع عنه

مة حسین، إلى أن المناقشة لها دور هام في مصطفى سلا/ كما أشار الأستاذ الدكتور

عدم جعل النصوص مجرد حبر على ورق، وتفعیلها على أرض الواقع بإضفاء الحیاة علیها، 

وذلك بتداول الدول الأعضاء للوضع الراهن لحقوق الطفل، وما یجب اتخاذه من إجراءات 

  . 3لمواجهة هذا الوضع

العنف "نة حقوق الطفل، مناقشة مسألة ومن بین المناقشات العامة التي أجرتها لج

، حیث عقدت اللجنة الیوم الأول من یومي 2001و 2000في عامي " ضد الأطفال

، أما الیوم الثاني فكان 2000في سبتمبر " عنف الدولة ضد الأطفال"المناقشة العامة حول 

ذي في ، وال2001وذلك في سبتمبر " العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس"حول 

أعقابه طلبت اللجنة من الدول أن تقوم على سبیل السرعة بسن أو إلغاء ما یلزم من 

                                                           
  . من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 79المادة  -1
  .  642، 641فاطمة شحاتة أحمد زیدان، المرجع السابق، ص  -2
  . 642، ص نفسهالمرجع  -3
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تشریعاتها بغرض حظر جمیع أشكال العنف ضد الأطفال، مهما كانت درجتها، سواء داخل 

الأسرة أو في المدارس، بما في ذلك العنف الذي یستخدم كشكل من أشكال التأدیب، على 

  .  1كام الاتفاقیةالنحو الذي تقتضیه أح

 2000ومن نتائج یومي المناقشة العامة اللذان عقدتهما لجنة حقوق الطفل في عامي 

، توصیة قدمتها اللجنة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأن تطلب إلى الأمین 2001و

 العام إجراء دراسة دولیة متعمقة بشأن العنف ضد الأطفال، وقد مضت الجمعیة العامة قُدماً 

، حیث أبرزت الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة في الفترة 2001في ذلك الاتجاه في عام 

الحاجة إلى حظر مختلف أشكال العنف المباح حالیا ضد الأطفال،  2006و 2003بین 

كما أشارت الدراسة إلى القلق العمیق الذي یساور الأطفال إثر الانتشار الواسع للعقوبة 

ة في كافة أنحاء العالم تقریبا، واستمرار شرعیة هذه الظاهرة لدى العدید البدنیة داخل الأسر 

من الدول سواء في المدارس أو غیرها من المؤسسات وفي النظم الجنائیة الخاصة بالأطفال 

  .  2الجانحین

   :تلقي البلاغات/ خامسا

أصبح من اختصاص لجنة حقوق الطفل تلقي البلاغات بشأن انتهاك أي حق من 

الطفل، وهو الإجراء الوارد في الجزء الثاني من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق  حقوق

  . 3باتفاقیة حقوق الطفل، والمتعلق بإجراء تقدیم البلاغات

                                                           
عقوبة القاسیة أو المتعلق بحق الطفل في الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرها من ضروب ال) 2006( 8التعلیق العام رقم  -1

: ، الوثیقة رقم2006جوان  2ماي إلى  15المهینة، لجنة حقوق الطفل، الدورة الثانیة والأربعون، جنیف من 

CRC/C/GC/8 4، ص 2006أوت  18، في .  
  . 5، ص نفسهالمرجع  -2
ة والستین للجمعیة العامة للأمم البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل، تم اعتماده في الدورة السادس -3

 –، بجنیف 2012فبرایر  28، وفتح باب التوقیع علیه في 2011دیسمبر  19المؤرخ في  66/138المتحدة بموجب القرار 

  . سویسرا، ولا یزال مفتوحا للتوقیع بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نیویورك
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 14فهذا الإجراء یعتبر خطوة هامة في مجال حمایة حقوق الطفل، إذ یعتبر تاریخ 

یمثل دخول البروتوكول الاختیاري بدایة حقبة جدیدة لحقوق الطفل، والذي  2014أفریل 

حیث أصبح بإمكان الأطفال أو ممثلیهم أو أي  1المتعلق بإجراء تقدیم البلاغات حیز النفاذ،

شخص آخر من الغیر، في حالة انتهاك حق من حقوق الطفل، تقدیم بلاغ إلى لجنة حقوق 

  . الطفل

ها أنه یجوز لشخص أو من هذا البروتوكول، التي ورد فی 5وهو ما أشارت إلیه المادة 

مجموعة من الأشخاص، تقدیم بلاغ إلى لجنة حقوق الطفل، ضد الدولة الطرف الخاضعین 

لولایتها، مُدَّعین فیه انتهاكها لحق من حقوقهم المنصوص علیها في الاتفاقیة أو 

بروتوكولیها، كما یجوز أن یتم تقدیم هذا البلاغ بالنیابة عن الشخص أو مجموعة الأشخاص 

متضررین، وذلك من قبل ممثلیهم المعیّنین أو غیرهم ممن یتصرفون باسم الأشخاص ال

المدعى أنهم ضحایا، بعد الحصول على موافقتهم، إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن یبرر 

تصرفه نیابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة، وأن تعتبر اللجنة أن ذلك یخدم مصالح 

من النظام الداخلي للبروتوكول الاختیاري الثالث،  13ي المادة الطفل الفضلى، كما ورد ف

    . التي تطرقت هي الأخرى لهذه المسألة

تضمنت اللجنة توجیهات مهمة بشأن آلیة الإبلاغ وأوصت بشدة بأن تضع جمیع 

الدول آلیات دعم آمنة ومعلن عنها جیدا وسریة ویمكن الوصول إلیها للأطفال وممثلیهم 

غ عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك من خلال استخدام الخطوط الساخنة وغیرهم للإبلا

                                                           
ل الاختیاري وهي بذلك تعتبر الدولة العاشرة بعد ألبانیا وبولیفیا صادقت كوستریكا على البروتوكو  2014جانفي  13في  -1

" من البروتوكول المذكور 19/1والغابون وألمانیا والجبل الأسود والبرتغال واسبانیا وتایلندا وسلوفاكیا، وتطبیقا لأحكام المادة 

، وعلیه دخل هذا ..."نضمام العاشریبدأ إیداع هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع صك التصدیق أو الا

عیاض الصادق العمامي، آلیة البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة . 2014أفریل  14البروتوكول حیز النفاذ في 

  :  ، متوفر على الرابط3حقوق الطفل، ص 

pdf.الثالث20البروتوكول٪20٪ آلیةhttps://www.arabccd.org/files/0000/555/ 08 -19: ، تاریخ الاطلاع- 

       .  17:00على الساعة  2020
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ساعة وغیرها من تقنیات المعلومات والاتصالات، ویشمل إنشاء  24المجانیة على مدار 

توفیر المعلومات المناسبة لتسهیل تقدیم الشكاوى، والمشاركة في : آلیات الإبلاغ ما یلي

یر البروتوكولات المناسبة للظروف المختلفة والتي یتم التحقیقات وإجراءات المحكمة، تطو 

إجراؤها معروف على نطاق واسع للأطفال وعامة الناس، إنشاء خدمات دعم للأطفال 

والأسر، والتدریب وتقدیم الدعم المستمر للموظفین لتلقي وتعزیز المعلومات الواردة من خلال 

  .1أنظمة الإبلاغ

من البروتوكول الاختیاري الثالث،  6ء في المادة تجدر الإشارة إلى أنه وفق ما جا

یجوز للجنة حقوق الطفل في أي وقت، بعد تلقیها لبلاغ ما، وقبل التوصل إلى قرار بشأن 

أسسه الموضوعیة، أن تحیل للدولة الطرف المعنیة طلبا للنظر بصورة عاجلة في اتخاذ 

لتجنب إمكانیة أن یلحق ضرر  تدابیر مؤقتة وفق ما تقتضیه الضرورة في ظروف استثنائیة،

ما بضحیة أو ضحایا الانتهاكات المزعومة، إلا أن هذا الاستثناء الذي تمارسه اللجنة في 

أو بشأن أسسه  2إطار سلطتها التقدیریة لا یعني اتخاذ قرار بشأن مقبولیة البلاغ

  . الموضوعیة

                                                           
1 - Safe and child-sensitive counseling, complaint and reporting mechanisms to address 

violence against children, The previous reference, p 23.  
من النظام  16من المادة  3من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل والفقرة  7ورد في المادة  -2

 3لأولى والثانیة تم ذكرهما في الفقرة الحالتین ا:( الداخلي لهذا البروتوكول، أن البلاغ یعتبر غیر مقبول في الحالات الآتیة

  ). 7فقط ولم یتم ذكرهما في المادة  16من المادة 

إذا كان البلاغ متعلقا بانتهاكات لحقوق منصوص علیها في *إذا كان البلاغ متعلقا بدولة لیست طرفا في البروتوكول؛ *

صدور البلاغ عن شخص مجهول *بروتوكول؛ من ال 1من المادة  2صك لا تكون الدولة طرفا فیه، وذلك وفقا للفقرة 

إذا كان البلاغ یشكل إساءة استعمال للحق في تقدیم بلاغات كهذه أو یتنافى مع * عدم صدور البلاغ كتابیا؛ * الهویة؛ 

ا إذا كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فیها اللجنة أو كانت، أو م* أو بروتوكولیها الاختیاریین؛ /أحكام الاتفاقیة و

في حالة عدم استنفاد جمیع * زالت، محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة؛ 

طرق الانتصاف المحلیة المتاحة، إلا إذا كان ذلك یستغرق وقتا طویلا إلى حد غیر معقول أو كان من غیر المرجح أن 

في حالة كون * أسس سلیمة أو أنه غیر مدعم بما یكفي من الأدلة؛  عدم استناد البلاغ على* یؤدي إلى جبر فعلي؛ 

الوقائع موضوع البلاغ تم حدوثها قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إلا إذا استمرت هذه الوقائع 
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حالته بصورة سریة وبعد تحقق اللجنة من مقبولیة البلاغ، تقوم في أقرب وقت ممكن بإ

إلى الدولة الطرف المعنیة، ویُطلب إلیها أن تقدم ملاحظات وتعلیقات خطیة بشأنه، حیث 

تقدم تفسیرات أو بیانات خطیة تتصل بمقبولیة البلاغ وأسسه الموضوعیة، كما توضح سبل 

الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وُجدت، وذلك في غضون ستة أشهر بعد تلقي 

  .1اللجنة طلب

في البلاغات التي تتلقاها في ضوء جمیع  2وتنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن

الوثائق المقدمة إلیها، شریطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنیة، حیث تعقد اللجنة 

جلسات مغلقة لدى بحث هذه البلاغات، غیر أنه في حالة طلب اللجنة اتخاذ تدابیر مؤقتة 

من البروتوكول الاختیاري  6الطرف المعنیة، وفقا لما أشارت إلیه المادة من قبل الدولة 

  .  3الثالث، كان علیها أن تعجل بالنظر في البلاغ المقدم إلیها

عند دراسة لجنة حقوق الطفل للبلاغ المُقدم لها، المدعى فیه بحدوث انتهاكات 

معقولیة الخطوات التي  للحقوق الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، تنظر في مدى

من اتفاقیة حقوق الطفل، كما تراعي  4اتخذتها الدولة الطرف وفق ما نصت علیه المادة 

اللجنة في ذلك إمكانیة اعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابیر السیاساتیة الممكنة 

راسة هذا لإعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الواردة في الاتفاقیة، وبعد د

البلاغ، تقوم اللجنة دون تأخیر بإحالة آرائها بشأنه مشفوعة بتوصیاتها، إن وُجدت، إلى 

  .4الأطراف المعنیة

                                                                                                                                                                                     

صاف المحلیة، وتستثنى من ذلك في حالة عدم تقدیم البلاغ خلال سنة بعد استنفاذ سبل الانت* بعد تاریخ بدء النفاذ؛ 

  . الحالات التي یستطیع فیها صاحب البلاغ أن یثبت تعذر تقدیم البلاغ في غضون تلك المدة
من النظام الداخلي للبروتوكول  18من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل؛ والمادة  8المادة  -1

  .قوق الطفلالاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة ح
 . لقد جاءت هذه العبارة فضفاضة حیث كان من الأفضل تحدید الفترة الزمنیة التي تنظر فیها اللجنة في البلاغات -2
  . من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 10من المادة  3، 2، 1الفقرات  -3
  . ختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفلمن البروتوكول الا 10من المادة  5، 4الفقرتان  -4
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منه  12إضافة إلى البلاغات الفردیة، نص البروتوكول الاختیاري الثالث في المادة 

طرف أن تقدم على البلاغات المتبادلة بین الدول، فحسب الفقرة الأولى منها یحق لأي دولة 

بلاغا إلى لجنة حقوق الطفل ضد دولة طرف أخرى، تدعي فیه أن هذه الأخیرة لا تفي 

بالتزاماتها بموجب الاتفاقیة أو بروتوكولیها، وذلك بشرط أن تعلن الدولة الطرف في هذا 

، ولا تقبل اللجنة أي 1البروتوكول أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات

ضد دولة طرف أو یتعلق بدولة طرف لم تُصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ یَرِدُ من بلاغ 

  . 2دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان

وبحثا عن حل ودي لهذه المسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص علیها في 

الأطراف اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكولیها، تقوم اللجنة بعرض مساعیها الحمیدة على الدول 

  .3المعنیة

  : آلیة إجراء التحري/ سادسا

تم النص على هذا الإجراء في الجزء الثالث من البروتوكول الاختیاري الثالث لاتفاقیة 

في  13منه، فحسب الفقرة الأولى من المادة  14و 13حقوق الطفل، وذلك في المادتین 

تهاكات جسیمة أو منهجیة من حالة تلقي لجنة حقوق الطفل لمعلومات موثوقة تفید بوقوع ان

جانب دولة طرف، لأي حق من الحقوق المنصوص علیها في اتفاقیة حقوق الطفل أو 

                                                           
من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل، تودع الدول الأطراف  12من المادة  4فحسب الفقرة  -1

لأخرى، من هذه المادة لدى الأمین العام للأمم المتحدة الذي یرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف ا 1إعلانا بموجب الفقرة 

ویجوز  للدول الأطراف أن تسحب إعلانها في أي وقت عن طریق إخطار توجهه إلى الأمین العام، مع الإشارة إلى أنه لا 

یخل هذا السحب بالنظر في أیة مسألة تكون موضوع بلاغ أُحیل بالفعل إلى لجنة حقوق الطفل بموجب هذه المادة، ولا 

ف بعد تلقي الأمین العام للإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف یجوز تقدیم أي بلاغ آخر من أیة دولة طر 

   . المعنیة قد أصدرت إعلانا جدیدا
  . من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 12من المادة  2الفقرة  -2
  .  یة حقوق الطفلمن البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاق 12من المادة  3الفقرة  -3
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بروتوكولیها، تدعو هذه اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقیام بإبداء 

  .  ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون أي تأخیر

جنة حقوق الطفل، آخذة في اعتبارها أیة ملاحظات تجدر الإشارة إلى أنه یجوز لل

تكون الدولة الطرف المعنیة قد قدمتها وأیة معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن 

تعین عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقدیم تقریر عاجل إلیها، ویجوز أن یشمل 

لأمر ذلك بعد موافقة هذه الدولة، حیث هذا التحري زیارة إقلیم الدولة الطرف، متى استلزم ا

یُجرى هذا التحري بصفة سریة، ویُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جمیع مراحل 

  . 1الإجراءات

وبعد دراسة استنتاجات هذا التحري، تقوم لجنة حقوق الطفل دون تأخیر بإحالة هذه 

وصیات، حیث یشترط أن الاستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنیة مشفوعة بأیة تعلیقات وت

تقدم هذه الدولة ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن، وذلك في غضون مدة ستة 

  .  2أشهر من تلقي الاستنتاجات والتعلیقات والتوصیات المحالة إلیها من طرف اللجنة

  : طلب إجراء دراسات/ سابعا

فل، یجوز لهذه من النظام الداخلي للجنة حقوق الط 80حسب ما ورد في المادة 

من اتفاقیة حقوق  45الأخیرة، كما هو منصوص علیه في الفقرة الفرعیة ج من المادة 

الطفل، أن توصي الجمعیة العامة بأن تطلب إلى الأمین العام إجراء دراسات بالنیابة عنها 

في مواضیع محددة تتصل بحقوق الطفل، كما یجوز للجنة أیضا أن تدعو إلى تقدیم دراسات 

  . یئات أخرى في مواضیع تتصل بعمل اللجنةمن ه

                                                           
 . من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 13من المادة  3و 2الفقرتان  -1
 . من البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل 13من المادة  5و 4الفقرتان  -2
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ومن بین طلبات إجراء دراسات، ما جاء في أعقاب المناقشة العامة التي أجرتها لجنة 

، حیث أوصت اللجنة الجمعیة العامة بأن تطلب إلى الأمین العام 2001حقوق الطفل سنة 

م إجراؤه فعلا، بناء أن یجري دراسة دولیة متعمقة حول قضیة العنف ضد الأطفال، وهو ما ت

، حیث قام الأمین العام بتعیین الخبیر المستقل 56/138على قرار الجمعیة العامة رقم 

، 1للاضطلاع بالدور القیادي في هذه الدراسة 2003في فیفري " باولو سیرجیو بینهیرو"

حیث نتج عن هذه الدراسة مجموعة من التوصیات الهامة لحمایة الأطفال من مختلف 

  . العنف عبر العالم والتي سبق وأن أشرت إلیها فیما سبقأشكال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
شأن العنف ضد الأطفال، الجمعیة العامة، الدورة الحادیة تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة ب -1

  .   6، ص 2006أوت  A/61/299 ،29 : والستون، رمز الوثیقة
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  الآلیات الوطنیة لحمایة الطفل من العنف: الفصل الثاني

یقصد بالآلیات الوطنیة مجموعة من المؤسسات أو الهیئات الرسمیة أو غیر الرسمیة 

  .معینة المنشأة من طرف الدولة أو أشخاص من المجتمع المدني، بغرض تحقیق أهداف

وقد أنشئت العدید من الآلیات الوطنیة بهدف حمایة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، 

وذلك في إطار عملها على تطبیق مجموعة من النصوص القانونیة ذات الصلة، حیث 

یستفید من هذه الحمایة أیضا الطفل ضحیة مختلف أشكال العنف، سواء حمایة وقائیة قبل 

  .        یة بعد ارتكاب العنفوقوع العنف، أو حمایة علاج

فهناك العدید من الآلیات الوطنیة التي تساهم بشكل كبیر في توفیر وتعزیز الحمایة 

المتعلق  12 – 15للطفل من العنف بمختلف أشكاله، منها الآلیات الواردة في القانون 

فل من ، كما أن هناك مؤسسات وطنیة ساهمت في حمایة الط)المبحث الأول(بحمایة الطفل 

  ). المبحث الثاني(العنف 

  

  

  

  

  

  

  



آلیات حمایة الطفل من العنف                                              الباب الثاني  

 

 
403 

المتعلق بحمایة  12 – 15آلیات حمایة الطفل من العنف في ظل القانون : المبحث الأول

  الطفل

 12 – 15، خرج إلى النور القانون 1بعد انتظار طویل دام لأكثر من عقد من الزمن

یة الجزائریة فیما یخص المتعلق بحمایة الطفل، لیكون بذلك إضافة جدیدة للمنظومة القانون

  . الدولیة في هذا المجال تحمایة حقوق الطفل، واستجابة للالتزاما

حیث نص هذا القانون على آلیات وطنیة ومحلیة جاءت تحت تسمیة الحمایة 

الاجتماعیة، من أجل تولي مهمة توفیر الحمایة اللازمة للطفل من أي خطر قد یعترضه، 

، كما نص القانون أیضا على الحمایة )لمطلب الأولا(بما في ذلك مختلف صور العنف 

  ). المطلب الثاني(القضائیة للطفل في خطر، والتي تشمل كذلك الطفل ضحیة العنف 

  الحمایة الاجتماعیة للطفل من العنف: المطلب الأول

الحمایة الاجتماعیة أو المؤسساتیة هي عبارة عن حمایة توفرها هیئات وأجهزة رسمیة 

خطر في إطار قانوني، تشرف على هذه الحمایة كل من الهیئة الوطنیة  للطفل من أي

لحمایة وترقیة الطفولة على المستوى الوطني، ومصالح الوسط المفتوح على المستوى 

  .  المحلي

حیث تتولى الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة ضمن مهامها حمایة الطفل من 

مصالح الوسط المفتوح التي تتولى هي الأخرى حمایة  ، والأمر نفسه مع)الفرع الأول(العنف 

  ).   الفرع الثاني(الطفل من العنف 

                                                           
، إلا أنه لم یتم إصدار أي قانون لحمایة الطفل منذ ذلك 1992الجزائر رغم مصادقتها على اتفاقیة حقوق الطفل سنة  -1

من التساؤلات حول سبب هذا التأخیر، وفي حق من؟ في حق فئة الطفولة ، مما یطرح العدید 2015الوقت إلى غایة سنة 

إذا تم الرجوع بالتاریخ إلى الوراء وتحدیدا بعد مصادقة الدولة الجزائریة . المستضعفة التي تحتاج إلى حمایة قانونیة خاصة

ذاك، یمكن القول أن سبب تأخر على اتفاقیة حقوق الطفل، أي في فترة التسعینات، المتزامنة مع العشریة السوداء آن 

صدور قانون لحمایة الطفل، یرجع إلى اعتبارات أمنیة وسیاسیة، ومع انتهاء فترة التسعینات انتهت معها حرب الإرهاب في 

 . 2005الجزائر، لیظهر بعد ذلك أول إقرار لمشروع قانون حمایة الطفل سنة 
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  حمایة الطفل من العنفكآلیة لالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة : الفرع الأول

تعتبر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مؤسسة وطنیة رسمیة تم إنشاؤها بموجب 

علق بحمایة الطفل، حیث تحتوي هذه الهیئة على هیكل إداري خاص المت 12-15القانون 

، وأسندت إلیها العدید من المهام لحمایة الطفل في خطر، بما في ذلك الطفل )أولا(بها 

  ).     ثانیا(ضحیة العنف 

  الهیكل الإداري للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة : أولا

لة هي من الهیئات الرسمیة التابعة للدولة التي الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفو 

أسندت إلیها العدید من المهام، لحمایة الطفل من مختلف أنواع الخطر، ولضمان تنفیذ هذه 

، )1(المهام، تم تشكیل هیكل إداري خاص، یتكون من المفوض الوطني لحمایة الطفولة 

، خُصِّصت لكل منهم )3(لدائمة ، ولجنة التنسیق ا)2(ومدیریات حمایة وترقیة حقوق الطفل 

  : مهام معینة، سیتم بیانها فیما یأتي

  :المفوض الوطني لحمایة الطفولة/ 1

یتولى رئاسة الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة المفوض الوطني لحمایة الطفولة، 

الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة والمعروفة 

  . 1مام بالطفولة، إذ یعتبر هذا المنصب من الوظائف العلیا للدولةبالاهت

كمفوضة وطنیة لحمایة الطفولة في الجزائر، وذلك " مریم شرفي"وقد تم تعیین السیدة 

بناء على خبرتها وكفاءتها العلمیة والمهنیة، حیث أنها كانت عضوا في اللجنة الوزاریة التي 

یة الطفل، إضافة إلى تولیها عدة وظائف أخرى، فقد المتعلق بحما 12-15أعدت القانون 

                                                           
دیسمبر سنة  19الموافق لـ  1438ربیع الأول عام  19رخ في المؤ  334 – 16من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  -1

المؤرخة في  75، یحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، الجریدة الرسمیة العدد 2016

 .  2016دیسمبر سنة  21الموافق لـ  1438ربیع الأول عام  21
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عملت كقاضیة أحداث، وأستاذة بالمدرسة العلیا للقضاء، ومدیرة فرعیة لحمایة الأحداث 

  . 1...والفئات الصعبة على مستوى المدیریة العامة لإدارة السجون

في  أما عن المهام الموكلة للمفوض الوطني لحمایة الطفولة، فقد تم النص علیها

  : المتعلق بحمایة الطفل، والتي تتمثل في 12 -  15من القانون  13المادة 

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف  -

الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة، وتقییم هذه 

  . البرامج دوریا

لمباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف متابعة الأعمال ا -

  . المتدخلین

  .      القیام بكل عمل للتوعیة والإعلام والاتصال -

تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادیة  -

ویر سیاسات مناسبة والاجتماعیة والثقافیة لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم، وتط

  . لحمایتهم

إبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد  -

  . تحسینه

  . ترقیة مشاركة هیئات المجتمع المدني في متابعة وترقیة حقوق الطفل -

وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعیة الطفل في الجزائر، بالتنسیق مع  -

  . ت المعنیةالإدارات والهیئا

                                                           
لطفل ضحیة إهمال الأسرة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه عمامرة مباركة، الحمایة القانونیة ل -1

الحاج لخضر،  1 - علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة: علوم في الحقوق، تخصص

 . 259، ص 2018 -2017: السنة الجامعیة
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من نفس القانون، للمفوض الوطني لحمایة الطفولة مهمة زیارة  14وأضافت المادة 

  . المصالح المكلفة بحمایة الطفولة وتقدیم أي اقتراح كفیل بتحسین سیرها أو تنظیمها

 334-16من المرسوم التنفیذي رقم  9وهناك مهام أخرى نصت علیها المادة 

  .1ت تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةالمتعلق بتحدید شروط وكیفیا

وللمفوض الوطني أمانة عامة تعمل تحت إشرافه، ویسیر هذه الأمانة، أمین عام، 

المتعلق بتحدید  334-16من المرسوم التنفیذي رقم  10وُكِّلت إلیه حسب نص المادة 

فولة، بعض المهام التي تمثلت شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الط

  : في

  .ضمان التسییر الإداري والمالي للهیئة -

  .مساعدة المفوض الوطني في تنفیذ برنامج عمل الهیئة -

  . تنسیق عمل هیاكل الهیئة -

  .إعداد تقدیرات المیزانیة وتسییر الاعتمادات المالیة المخصصة للهیئة -

  . لهیئةمتابعة العملیات المالیة والمحاسبیة ل -

  . كما یساعد الأمین العام نائب مدیر المالیة والإدارة والوسائل -

   :مدیریات حمایة وترقیة حقوق الطفل/ 2

أسند المشرع الجزائري العدید من المهام لكل من مدیریة حمایة حقوق الطفل، ومدیریة 

  : ترقیة حقوق الطفل، والتي سیتم توضیحها فیما یأتي

  

                                                           
 .   بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة المتعلق 334 – 16المرسوم التنفیذي رقم  -1
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  : الطفل مدیریة حمایة حقوق/ أ

دراسات، حیث یساعد كل رئیس دراسات رئیس ) 2(تضم هذه المدیریة رئیسا 

، وباعتبار مدیریة حمایة حقوق الطفل جزء مكون للهیكل الإداري للهیئة الوطنیة 1مشروع

من المرسوم التنفیذي  11لحمایة وترقیة الطفولة، أسند لها المشرع الجزائري بموجب المادة 

ق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة المتعل 334 -16رقم 

  : الطفولة بعض المهام تتمثل في

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات  -

  .والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمها الدوري

  . التي تدخل ضمن السیاسة الوطنیة لحمایة الطفل تنفیذ التدابیر -

متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف  -

  . المتدخلین

  .وضع آلیات عملیة للإخطار عن الأطفال الموجودین في خطر -

  . السهر على تأهیل الموظفین والمستخدمین في مجال حمایة الطفولة -

سیاسات مناسبة لحمایة الطفل من خلال تشجیع البحث والتعلیم في مجال  تطویر -

  .حقوق الطفل

    .تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني في مجال حمایة حقوق الطفل -

  

  

                                                           
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة  334 - 16من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -1

 . وترقیة الطفولة
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  : مدیریة ترقیة حقوق الطفل/ ب

تعد مدیریة ترقیة حقوق الطفل أحد الهیاكل الإداریة للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة 

، التي لدیها دور هام في الرقي بحقوق الطفل، ویتجسد هذا الدور في المهام المسندة الطفولة

المتعلق بتحدید شروط  334 - 16من المرسوم التنفیذي رقم  12إلیها بموجب المادة 

  : وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة والمتمثلة في

حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات وضع برامج وطنیة ومحلیة لترقیة  -

  . والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمها الدوري

  . تنفیذ برنامج عمل هیاكل الهیئة في مجال ترقیة حقوق الطفل -

  .القیام بكل عمل تحسیسي وإعلامي في مجال حمایة حقوق الطفل وترقیتها -

ط الأعمال التحسیسیة في مجال ترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع إعداد وتنشی -

  . المجتمع المدني

  .تسییر النظام المعلوماتي الوطني حول وضعیة الأطفال في الجزائر -

  .تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني في مجال ترقیة حقوق الطفل -

  . إحیاء التظاهرات والأعیاد الخاصة بالطفل -

  :ق الدائمةلجنة التنسی/ 3

تعتبر لجنة التنسیق الدائمة أحد الأجهزة الإداریة المهمة في الهیكل الإداري للهیئة 

من طرف المفوضیة  2017مارس  21الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، وقد تم تنصیبها في 

  . 1الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل

                                                           
 . 263عمامرة مباركة، المرجع السابق، ص  -  1
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له، ممثلي الوزارات حیث تضم هذه اللجنة التي یرأسها المفوض الوطني أو ممث

المكلفة بالشؤون الخارجیة والداخلیة والجماعات المحلیة والعدل والمالیة والشؤون الدینیة 

والتربیة الوطنیة والتعلیم العالي والتكوین والتعلیم المهنیین والعمل والتشغیل والضمان 

باب والریاضة الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة والصحة والش

والاتصال والمدیریة العامة للأمن الوطني وقیادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني، 

ویعین أعضاء لجنة التنسیق الدائمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید بموجب مقرر من 

  . 1المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي یتبعونها

، تجتمع لجنة التنسیق الدائمة 334 -16من المرسوم التنفیذي رقم  17وحسب المادة 

مرة في الشهر على الأقل، ویحدد المفوض الوطني جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسیق 

الدائمة وتواریخها ویستدعي أعضاءها، إلا أنه لم یرد النص على مهام هذه اللجنة في هذا 

  .  لداخلي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةالمرسوم، وإنما تم تحدیدها في النظام ا

من النظام الداخلي لهذه الهیئة، تتولى لجنة التنسیق الدائمة تحت  17فحسب المادة 

  : رئاسة المفوض الوطني أو ممثله، على الخصوص، ما یأتي

  .دراسة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي یعرضها علیها المفوض الوطني -

  . راح برامج وطنیة في مجال حمایة وترقیة الطفولةاقت -

  .السهر على تضافر وتنسیق الجهود الوطنیة في مجال حمایة وترقیة الطفولة -

  .تحضیر وتنشیط الأعمال التحسیسیة في مجال حمایة وترقیة الطفولة -

  .تزوید الهیئة بالمعطیات الضروریة حول وضعیة الأطفال في الجزائر -

                                                           
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة  334 -16من المرسوم التنفیذي رقم  16من المادة  2و 1الفقرتان  -  1

 . الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة
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  .عملها السنوي تحضیر مخطط -

  . تنفیذ ومتابعة برنامج عملها -

حیث یلاحظ على بعض هذه المهام أنها جاءت عامة وفضفاضة وغیر دقیقة، مما 

یؤدي إلى عدم القیام بها، حیث من الضروري تحدید المهام بشكل دقیق حتى یتم تنفیذها 

  . وتحدید المسؤولیات بعد ذلك

  رقیة الطفولة في حمایة الطفل من العنف دور الهیئة الوطنیة لحمایة وت: ثانیا

تتولى الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة حمایة الطفل من جمیع حالات الخطر 

التي یكون عرضة لها، بما في ذلك الطفل ضحیة العنف، ویظهر هذا الأمر جلیا من خلال 

تي تتمثل في كل من الإجراءات والتدابیر التي یتخذها المفوض الوطني لحمایة الطفولة، وال

  ).  3(، والتحقیق في الإخطارات )2(، والقیام بالتدخل التلقائي )1(استقبال الإخطارات 

    :استقبال الإخطارات/ 1

المتعلق بحمایة  12 – 15من القانون  15تم النص على هذا الإجراء في المادة 

كل طفل أو ممثله یُخطَر المفوض الوطني لحمایة الطفولة من : "الطفل، حیث جاء فیها

  ". الشرعي أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل

من المرسوم  19كما تمت الإشارة إلى هذا الإجراء أیضا في الفقرة الأولى من المادة 

یخطر المفوض الوطني لحمایة الطفولة بأي : "، التي ورد فیها334 – 16التنفیذي رقم 

  : وسیلة، من قبل

  .ممثله الشرعيالطفل أو  -

  ". أي شخص طبیعي أو معنوي -
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فقد أعطى المشرع الجزائري للمفوض الوطني لحمایة الطفولة صلاحیة تلقي 

الإخطارات، حیث یقوم على إثر ذلك بالتدخل لحمایة الطفل موضوع الإخطار، في أي حالة 

خطر حال، من الحالات التي یكون علیها هذا الطفل، سواء كان في خطر محتمل الوقوع أو 

  . حیث یسعى المفوض الوطني إلى تدارك الأمر قبل تفاقمه

وتشجیعا من المشرع على تقدیم الإخطارات، تم النص على ضمانات خاصة، حیث   

تفرض عقوبات على من یكشف عمدا عن هویة القائم بالإخطار دون رضاه، وهو ما تم 

یعاقب بالحبس من شهر : "یها، التي جاء ف12-15من القانون  134النص علیه في المادة 

دج أو بإحدى هاتین  150.000دج إلى  50.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة ) 1(

 15العقوبتین فقط، كل من یكشف عمدا هویة القائم بالإخطار المنصوص علیه في المادتین 

  ". من هذا القانون دون رضاه 22و

قدموا معلومات حول المساس  كما تم إعفاء الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین

بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني، والذین تصرفوا بحسن نیة من أي مسؤولیة إداریة أو 

مدنیة أو جزائیة، حتى لو لم تؤدي التحقیقات إلى أي نتیجة، أي لم تثبت أیة حالة للخطر، 

  . یة الطفلالمتعلق بحما 12 – 15من القانون  18من المادة  2وهو ما نصت علیه الفقرة 

  : القیام بالتدخل التلقائي/ 2

 16من المرسوم التنفیذي رقم  19من المادة  2تم النص على هذا الإجراء في الفقرة 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة،  334 –

اعدة الأطفال في خطر، أو كما یمكن للمفوض الوطني التدخل تلقائیا لمس: "التي ورد فیها

  ". في حالات المساس بالمصلحة الفضلى للطفل
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فهذا الإجراء یعزز ویوسع من نطاق حمایة الأطفال في حالة خطر، حیث أنه في 

الحالات التي لا یتم إخطار المفوض الوطني بها، یجوز لهذا الأخیر التدخل تلقائیا، بعد 

  . تأكده من وجود أي طفل في حالة خطر

  : حویل الإخطارات للتحقیق فیهات/ 3

بعد تلقي المفوض الوطني لحمایة الطفولة للإخطارات، یقوم بتحویلها إلى مصلحة 

، أما الإخطارات 1الوسط المفتوح المختصة إقلیمیا للتحقیق فیها واتخاذ الإجراءات المناسبة

دل، الذي التي یُحتمل أن تتضمن وصفا جزائیا، فیحولها المفوض الوطني إلى وزیر الع

  .   2یخطر النائب العام المختص قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

كما تقوم الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة بإخطار قاضي الأحداث، عندما یهدد 

  .3الطفل خطر حال یستلزم إبعاده عن أسرته فورا

  العنفمصالح الوسط المفتوح كآلیة لحمایة الطفل من : الفرع الثاني

تتكفل مصالح الوسط المفتوح بحمایة الطفل في خطر على المستوى المحلي، وذلك 

بالتنسیق مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة، 

حیث تنشأ هذه المصالح بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة، غیر أنه یمكن في الولایات ذات 

، تحتوي مصالح الوسط المفتوح على هیكل إداري 4یرة إنشاء عدة مصالحالكثافة السكانیة الكب

، وتساهم هذه المصالح في إطار مهامها في حمایة الطفل من العنف )أولا(خاص بها 

 ). ثانیا(

                                                           
 . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون رقم  16من المادة  1الفقرة  -  1
من المرسوم التنفیذي  23من المادة  1الطفل؛ الفقرة المتعلق بحمایة  12 – 15من القانون  16من المادة  2الفقرة  -  2

 .   المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 334 – 16رقم 
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة  334 – 16من المرسوم التنفیذي رقم  23من المادة  2الفقرة  -  3

 . حمایة وترقیة الطفولةالوطنیة ل
 . المتعلق بحمایة الطفل  12 – 15من القانون  21من المادة  2و 1الفقرتان  -  4
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  :الهیكل الإداري لمصالح الوسط المفتوح/ أولا

إداریة  مصالح الوسط المفتوح أو مصالح الملاحظة والتربیة، هي عبارة عن مؤسسات

رسمیة تتكون من عدة أجهزة، كل جهاز یتكفل بمهام معینة، وتعتبر هذه المصالح واحدة من 

بین أربعة مراكز ومصالح متخصصة في حمایة الأطفال في الجزائر، وفق ما ورد في المادة 

  . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  116

والمصالح المكلفة بحمایة  المتضمن إحداث المؤسسات 64 – 75وحسب الأمر 

قسم الاستقبال : ، تتكون مصالح الوسط المفتوح من قسمین رئیسیین هما1الطفولة والمراهقة

     .2والفرز وقسم المراقبة والتوجیه

  :   قسم الاستقبال والفرز/ 1

هو القسم الأول الذي یتسلم الحدث عند توجیهه للمصلحة مباشرة، ثم یقوم بفرز 

ء في المصلحة ویوجههم إلى الأقسام الأخرى حسب الحالة التي تقتضیها الأحداث النزلا

  .  3عملیة التكفل بالحدث

                                                           
المتضمن إحداث  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  64 – 75الأمر رقم  -  1

 1395شوال عام  5المؤرخة في  81یة العدد المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسم

 .   1975أكتوبر سنة  10الموافق لـ 
المتعلق بحمایة الطفل، فإن أحكام الأمر  12 – 15من القانون  149تجدر الإشارة إلى أنه حسب ما ورد في المادة  - 2

ریة المفعول إلى حین نشر تعتبر ملغاة، مع النص على أنه تبقى النصوص التطبیقیة لهذا الأمر سا 64 – 75رقم 

، باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون، مع الإشارة إلى أن مصالح الوسط 12 – 15النصوص التطبیقیة للقانون 

  . المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون تبقى قائمة

إصدار أیة نصوص تطبیقیة تتعلق المتعلق بحمایة الطفل، لم یتم  12 – 15كما یتم التنویه بأنه منذ صدور القانون  -

 . بمصالح الوسط المفتوح، وهو ما یبرر اعتماد النصوص التطبیقیة القدیمة، على أمل إصدارها في أقرب وقت ممكن
بن الشیخ النوي؛ لقلیب ساعد، دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني في رعایة الأحداث الجانحین،  -3

، المنظم من -قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها –فعالیات الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث  مداخلة ألقیت ضمن

 .   7، ص 2016ماي  05- 04باتنة، یومي  - طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الحاج لخضر
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أشهر  3تتمثل مهمة هذا القسم في إیواء الأحداث وحمایتهم وتوجیههم لمدة لا تتجاوز 

                                                                                                                             .                     1والذین یعهد بهم إلیه قاضي الأحداث أو الجهة القضائیة الخاصة بالأحداث

  :  قسم المراقبة والتوجیه/ 2

المؤسسات والمصالح المتضمن إحداث  64 – 75من الأمر  21وفق نص المادة 

المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، یقوم هذا القسم بمختلف الفحوص والتحقیقات للوقوف على 

شخصیة الأحداث، وذلك بقصد تحدید الطریقة الملائمة لإعادة التربیة أو الترتیب، ویوجه 

 من نفس الأمر إلى هذا القسم بطلب من قاضي الأحداث أو 22الأحداث حسب المادة 

  .  الجهة القضائیة المختصة بالأحداث أو المصالح المختصة بوزارة الشبیبة والریاضة

كما یكلف هذا القسم بملاحظة سلوك الحدث وتوجیهه من أجل تحقیق الإدماج 

والإصلاح، حیث یرتكز عمل مصالح الوسط المفتوح هنا على إصلاح الحدث تحت توجیه 

الحدث عبر التقاریر الدوریة التي تصله من وإشراف قاضي الأحداث الذي یتابع حالة 

المصالح، إضافة إلى الأوامر التي یصدرها للمصلحة بشأن مسار عملیة إصلاح الحدث، 

ومن مهام هذه المصالح أیضا السهر على سلامة الأوضاع المادیة والمعنویة لحیاة الحدث 

یة، والعمل على رعایة صحة النزیل بها مع إبقائه في وضع الحیاة الاجتماعیة والأسریة العاد

  .   2الحدث وحسن استخدام أوقاته بهدف حمایته من كل خطر یتهدده

كما تضمن مصالح الوسط المفتوح المرافقة من أجل الإدماج، وذلك بالسهر على 

صحة الحدث وتربیته وتكوینه في وسطه المعتاد الأسري والمدرسي والمهني، كما تقوم 

دید الشباب المتواجدین في خطر معنوي، وتحدید نوع التكفل بنشاطات الوقایة من أجل تح
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المناسب لهم والقیام بالعمل الجواري على مستوى الأحیاء التي یعیش فیها الأحداث للتوعیة 

  . 121 – 15من القانون  31إلى  21وفقا لمقتضیات المواد من 

  :دور مصالح الوسط المفتوح في حمایة الطفل من العنف/ ثانیا

مصالح الوسط المفتوح حمایة الطفل في خطر، بما في ذلك الطفل ضحیة تتولى 

مختلف أشكال العنف، ویظهر ذلك جلیا من خلال المهام التي أسندها إلیها المشرع الجزائري 

المتعلق بحمایة الطفل، التي تتمثل في تلقي الإخطارات، والقیام  12 – 15بموجب القانون 

  . ابیر المناسبة لرفع الخطر عن الطفلبالبحث الاجتماعي، واتخاذ التد

  : تلقي الإخطارات/ 1

إضافة للإخطارات المُحالة إلیها من طرف المفوض الوطني لحمایة الطفولة، تتلقى 

من  2مصالح الوسط المفتوح إخطارات من جهات أخرى، بناء على ما ورد في نص الفقرة 

أو ممثله /حیث یمكن للطفل و المتعلق بحمایة الطفل، 12 – 15من القانون  22المادة 

الشرعي القیام بعملیة الإخطار، كما للشرطة القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

البلدي صلاحیة الإخطار، وتمتد هذه الصلاحیة أیضا إلى كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو 

المعلمین أو  خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل، أو المساعدین الاجتماعیین أو المربین أو

  . الأطباء أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر

َ◌كما یمكن لهذه المصالح وفق ما جاء في نفس الفقرة، من التدخل تلقائیا لحمایة أي 

  .  طفل في حالة خطر، دون انتظار وصول أي إخطار، وهو ما یعزز من دورها الحمائي

لإخطار في وسیلة محددة، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحصر عملیة ا

أو عن  -الذهاب شخصیا –بل یجوز أن یكون ذلك بأیة وسیلة ممكنة، كالاتصال المباشر 
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، وضمانا لحمایة القائم 1طریق المراسلات أو الاتصال بالهاتف، وغیر ذلك من الوسائل

بالإخطار، ألزم المشرع مصالح الوسط المفتوح، بعدم الكشف عن هویته إلا في حالة 

  .2هرضا

وقد ألزم المشرع الجزائري مصالح الوسط المفتوح بعدم رفض التكفل بطفل یقیم خارج 

اختصاصها الإقلیمي، غیر أنه یمكنها في هذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو 

  .3أو تحویله إلیها/سكن الطفل و

  :القیام بالبحث الاجتماعي/ 2

ت الخطر ضد الطفل، تقوم مصالح الوسط بعد تلقیها للإخطارات المُبلِّغة عن حالا

المفتوح بالتأكد من الوجود الفعلي لحالة الخطر المُبلَّغ عنها، وذلك من خلال القیام بمجموعة 

من الأبحاث الاجتماعیة، حیث ینتقل الموظفون المختصون في هذا الشأن التابعین لمصالح 

ع له وإلى ممثله الشرعي حول الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل، ویقومون بالاستما

الوقائع محل الإخطار لتحدید وضعیة الطفل وتقدیر الخطر المعرض له، واتخاذ التدابیر 

  . 4المناسبة له

مع الإشارة إلى أنه في حالة الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح على وجه 

لاقتضاء تدخل السرعة إلى مكان تواجد الطفل، مع إمكانیة أن تطلب هذه المصالح عند ا

  .5النیابة العامة أو قاضي الأحداث
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قد تتأكد مصالح الوسط المفتوح بعد قیامها بالبحث الاجتماعي من عدم وجود أي 

تهدید یعرض سلامة الطفل الجسدیة أو النفسیة للخطر، حیث تقوم المصالح في هذه الحالة 

د حالة خطر، تقوم بإعلام الطفل وممثله الشرعي بذلك، أما في حالة تأكدها من وجو 

بالاتصال بالممثل الشرعي للطفل، بغرض الوصول إلى اتفاق حول التدبیر المناسب 

  .1لاحتیاجات الطفل ووضعیته، والذي من شأنه إبعاد الخطر عنه

  :  اتخاذ التدابیر المناسبة لرفع الخطر عن الطفل/ 3

توح بالاتصال بعد التأكد من وجود حالة خطر ضد الطفل، تقوم مصالح الوسط المف

بممثله الشرعي، بغیة الوصول إلى اتفاق حول التدبیر المناسب لوضعیة الطفل، مع ضرورة 

سنة على الأقل في التدبیر الذي سیُتخذ  13إشراك هذا الأخیر في حالة كان یبلغ من العمر

في ، حیث یعد إشراك الطفل في اتخاذ التدبیر المناسب لوضعیته، تكریسا حقیقیا لحقه 2بشأنه

  .  من اتفاقیة حقوق الطفل 12حریة التعبیر المنصوص علیه في المادة 

أما عن التدابیر التي یمكن أن تتخذها مصالح الوسط المفتوح مع ضرورة إبقاء الطفل 

  : والمتمثلة في 12 – 15من القانون  25داخل أسرته، فأشارت إلیها المادة 

تفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل في إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة الم -

  . الآجال التي تحددها مصالح الوسط المفتوح

تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة وذلك بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة  -

  .الاجتماعیة

إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي هیئة اجتماعیة،  -

  . ماعي بالطفلمن أجل التكفل الاجت
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اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد  -

  . صحته أو سلامته البدنیة أو المعنویة

ن الاتفاق المتوصل إلیه في محضر، ویوقع علیه من جمیع الأطراف بعد تلاوته  ویُدَوَّ

  .  لمتعلق بحمایة الطفلا 12 – 15من القانون  24علیهم، حسب الفقرة الأخیرة من المادة 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابیر وردت على سبیل الحصر لا المثال، حیث لم یترك 

المشرع الجزائري المجال مفتوحا لمصالح الوسط المفتوح لاقتراح أي تدبیر من عندها، ولعل 

ه الهدف من هذا التقیید هو وقایة الطفل من التعسف الذي قد یمارس علیه من طرف هذ

المصالح، باعتبار أن التدابیر المنصوص علیها تهدف للحفاظ على سلامة الطفل الجسدیة 

والنفسیة في إطار أسرته كأولویة مطلقة، حیث تتم معالجة حالة الخطر في إطار عائلي 

  .1بحت

الجدیر بالذكر، أنه بإمكان مصالح الوسط المفتوح أن تقوم بصفة تلقائیة، أو بناء 

  .2و ممثله الشرعي، بمراجعة التدبیر الذي تم الاتفاق علیه جزئیا أو كلیاعلى طلب الطفل أ

وقد ألزم المشرع الجزائري مصالح الوسط المفتوح، برفع الأمر إلى قاضي الأحداث 

أیام من  10المختص لإیجاد حل مناسب، في حالة عدم توصلها إلى اتفاق في أجل أقصاه 

و ممثله الشرعي بالتراجع عن الاتفاق أو التدبیر، أو تاریخ تلقیها الإخطار، أو قام الطفل أ

  . 3في حالة فشل التدبیر المتفق علیه على الرغم من مراجعته
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وهناك حالات عاجلة یستلزم على إثرها أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا 

 إلى قاضي الأحداث المختص، وذلك في حالات الخطر الحال أو في الحالات التي یستحیل

  .1معها إبقاء الطفل في أسرته، لا سیما إذا كان ضحیة جریمة ارتكبها ممثله الشرعي

ومن هنا یُستنتج أن مصالح الوسط المفتوح لها الحق في اتخاذ تدابیر مناسبة للطفل 

في خطر مع ضرورة إبقائه داخل أسرته، إلا أنه إذا كان الخطر حالا أو صادرا من أفراد 

ذه الحالة لا یحق لهذه المصالح اتخاذ أي تدابیر بخصوص هذا أسرة الطفل، فإنه في ه

الشأن، وإنما وكما سبق توضیحه في الفقرة أعلاه ترفع الأمر فوریا إلى قاضي الأحداث 

المختص، أي أن المشرع الجزائري لم یعط صلاحیة اتخاذ التدابیر المناسبة للطفل في حالة 

حالا أو في حالة كان الطفل معرضا للخطر  خطر لمصالح الوسط المفتوح، إذا كان الخطر

داخل أسرته، حیث یفهم بأن هذه المصالح تتكفل فقط بحالات الخطر محتملة الوقوع ضد 

  . الطفل

  الحمایة القضائیة للطفل من العنف: المطلب الثاني

الحمایة القضائیة هي مجموعة من الإجراءات المتبعة من طرف الأجهزة القضائیة 

حمایة الأشخاص، سواء كانوا ضحایا أو شهودا أو جناة، ومن أبرز من  المتخصصة بغرض

  . یتولوا هذه الحمایة قاضي الأحداث

ویعتبر قاضي الأحداث في الأصل قاضیا جزائیا، إذ أن إعطاء هذا القاضي 

اختصاص النظر في قضایا الخطر المتعلقة بالطفل، هو أمر یجعله متمیزا عن القضاة 

لأقسام الجزائیة بصفة خاصة، بالنظر إلى الصبغة الاجتماعیة التي بصفة عامة، وقضاة ا
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المتعلق بحمایة الطفل المختص بالتحقیق  12 – 15تلحق هذه المهمة، فهو بموجب القانون 

     .     1والحكم بالتدبیر في حالات تعرض الأطفال للخطر

ف حالات حمایة الطفل من مختل 12 – 15ویتولى قاضي الأحداث بموجب القانون 

منه، بما في ذلك حمایته من مختلف أشكال العنف، حیث  2الخطر المذكورة في المادة 

  .         أسندت إلیه مجموعة من الصلاحیات والمهام لتوفیر هذه الحمایة

واختیاره من بین ) الفرع الأول(تجدر الإشارة إلى أنه یتم تعیین قاضي الأحداث 

ة، إذ یتبع هذا القاضي إجراءات محددة للتدخل في قضایا العدید من القضاة وفق شروط معین

، وقد قام المشرع الجزائري )الفرع الثاني(الأحداث، وذلك بعد توفر مجموعة من الشروط 

  ). الفرع الثالث(بتخصیص حمایة قضائیة للطفل ضحیة بعض جرائم العنف 

  تعیین قاضي الأحداث  : الفرع الأول

الحدیثة إلى الاهتمام أكثر بفئة الأحداث سواء كانوا  لقد اتجهت السیاسة الجنائیة

ضحایا أم جانحین، ویظهر ذلك جلیا من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الخاصة التي 

تتناسب مع هذه الفئة، ومن بین هذه الإجراءات الحرص على تعیین قضاة متخصصین في 

، كما )أولا(ق شروط محددة مجال حمایة حقوق الطفل، حیث یتم تعیین قاضي الأحداث وف

  ).  ثانیا(یتم إتباع كیفیة خاصة لتعیینه 

  شروط تعیین قاضي الأحداث : أولا

یجب أن تتوفر في الشخص بعض الشروط الضروریة حتى یتم تعیینه في منصب 

الكفاءة، والعنایة والاهتمام بشؤون : قاضي الأحداث، حیث یجب توفر شرطان أساسیان هما

  . الأحداث
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  : كفاءةال/ 1

بعد نجاح طالب الحقوق في مسابقة القضاء الوطنیة، یلتحق بالمدرسة العلیا للقضاء 

بغرض التكوین لمدة ثلاث سنوات، حتى یكون قاضیا متمكنا وذو كفاءة، حیث یتحصل بعد 

هذا التكوین على شهادة إجازة في القضاء، ویتم اختیار جهة التنصیب بناء على الترتیب 

لب الذي یتحدد بالمعدل العام، والذي یُحسب على مدى السنوات الثلاث الاستحقاقي للطا

إضافة إلى امتحانات التخرج، ویتم تخرج الطالب من المدرسة بصفته قاضیا متربصا، 

یخضع إلى فترة تجریبیة لمدة سنة في المحكمة التي یُنصَّب فیها، دون أن یكون متخصصا 

  . 1و قاضي نیابةفي مجال معین، فإما أن یكون قاضي حكم أ

وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة الناجحین في مسابقة القضاء یتلقون تكوینا في مختلف 

المواد القانونیة، سواء تلك التي تمت دراستها في مرحلة اللیسانس أو المواد التي تدخل ضمن 

 التكوین الخاص بالمدرسة، وذلك على مدى السنوات الثلاث، مع الخضوع إلى فترات تربص

كل سنة، وهكذا یبقى القاضي ذا تكوین عام في جمیع فروع القانون أي له أن یتولى ممارسة 

دون تخصص ) الدرجة الأولى( مختلف المهام في أي قسم من أقسام المحكمة الابتدائیة 

  .  2یذكر

فعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بهذا السلك الحساس، إلا أنه لا یوجد في 

ما یدل على إعطاء أهمیة خاصة لقضاء الأحداث، فحتى وإن كان القاضي  الوقت الراهن

یخضع بعد تنصیبه إلى فترات تربص قصیرة المدى في إطار التكوین المستمر فإن هذا غیر 

                                                           
تجاه الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون العام، فرع  أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة -1
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كاف، فمن مصلحة الطفل أن یمثل أمام قاضي مختص یتحكم في مختلف الحالات التي 

  .1وقضایا الأحداث بصفة عامة تعرض علیه في مجال الخطر المعنوي بصفة خاصة

حیث یلاحظ أن القاضي لا یتحصل على تكوین خاص في مجال قضایا الأحداث، 

لأن ما یتلقاه القاضي من تكوین ینحصر في تلك المعارف القانونیة العامة التي یتلقاها في 

هي التي المدرسة إضافة لشهادة اللیسانس وهو یعد تكوینا عاما، وتبقى بذلك خبرته المیدانیة 

  .  2تحدد مدى اكتسابه الخبرة الكافیة في مجال الأحداث

  : العنایة والاهتمام بشؤون الأحداث/ 2

من الضروري أن یكون القاضي ممن یعملون في مجال الأحداث، كأن تصدر عنه 

مؤلفات في هذا المجال، أو یكون له انضمام إلى جمعیة من جمعیات الطفولة، كما یجب أن 

ع واسع في علوم التربیة، وعلم نفس الطفل، وعلم الاجتماع الأسري، یكون على اطلا

ومتمكنا من علم الإجرام خاصة علم إجرام الأطفال، وبالتالي یكون مربیا أكثر منه قاضیا أو 

مطبقا لنصوص قانونیة، ویُنتدب لممارسة ومباشرة مهامه المتمثلة في النظر في قضایا 

  .  3من هم في خطر معنويالأحداث سواء الجانحین منهم أو 

  كیفیة تعیین قاضي الأحداث : ثانیا

یعین في : "المتعلق بحمایة الطفل على أنه 12 – 15من القانون  61تنص المادة 

كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزیر العدل، 

  .سنوات 3حافظ الأختام، لمدة 

                                                           
 . 20، ص السابقالمرجع ، أوفروخ عبد الحفیظ -1
 . 20، ص نفسهجع المر  -2
 . 363حمو بن ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص  -3
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ن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس أما في المحاكم الأخرى، فإ

  .سنوات 3القضائي لمدة 

یختار قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على 

  ...".الأقل

یلاحظ من خلال هذه المادة أنه تم تحدید السلطات التي لها الحق في تعیین قاضي 

ورئیس المجلس القضائي، حیث یقوم الأول بتعیین  الأحداث، تتمثل في كل من وزیر العدل

قضاة الأحداث بالنسبة للمحاكم المتواجدة بمقار المجالس القضائیة، وذلك بموجب قرار لمدة 

ثلاث سنوات، أما الثاني فیعین قضاة الأحداث للمحاكم المتواجدة خارج مقار المجالس 

  .      سنوات 3القضائیة بموجب أمر لمدة 

التمییز بین الفئتین دون تبریر یُذكر من حیث سلطة التعیین، خاصة وأن ویبقى هذا 

  .1رغبة القاضي في تولي هذا المنصب قد لا تُحترم

كما یلاحظ أن مدة بقاء قاضي الأحداث في منصبه لا تتعدى الثلاث سنوات، وهذا 

هنا،  ، والسؤال الذي یطرح نفسه2لا یخدم حسب البعض السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث

  لماذا حدد المشرع الجزائري هذه المدة بثلاث سنوات فقط، وما الحكمة من ذلك؟ 

  شروط وإجراءات تدخل قاضي الأحداث: الفرع الثاني

لا یمكن لقاضي الأحداث النظر في قضیة الطفل المعرض للخطر إلا عند توفر 

حقیق حمایة ، حیث یقوم هذا القاضي في سبیل ت)أولا(مجموعة من الشروط الضروریة 

قضائیة فعالة للطفل من الأخطار التي تعترضه، باتخاذ جملة من الإجراءات أثناء التحقیق 

  ). ثالثا(، وأخرى بعد نهایة التحقیق )ثانیا(

                                                           
 . 21أوفروخ عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  -1
 . 20، ص نفسهالمرجع  -2
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   : شروط تدخل قاضي الأحداث /أولا

قبل مباشرة قاضي الأحداث لعملیة التحقیق، یجب أن یتم إخطاره عن طریق عریضة 

أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس  1الطفل ترفع إلیه من قبل

الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الهیئات 

العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة، مع الإشارة إلى أنه یمكن لقاضي الأحداث أن یتدخل 

، حیث 2ك في حالة تأكده من وجود الطفل في حالة خطرتلقائیا دون انتظار أي إخطار، وذل

یخدم هذا الإجراء مصلحة الطفل الفضلى، ویعزز حمایته من أي خطر حال أو محتمل 

  .  الوقوع

ویعتبر التدخل التلقائي لقاضي الأحداث، خروجا عن المبدأ العام الذي یعرف بمبدأ 

لنفسه ثم یقوم بالفصل فیها، وترجع الطلب، الذي مفاده أنه لا یمكن للقاضي تقدیم عریضة 

الحكمة من تقریر هذا الاستثناء إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة للطفل، وإزالة كل 

العوائق التي تحول دون اتخاذ الإجراءات الممكنة حیال الطفل الموجود في خطر، وهذا ما 

   .   3اءجعل المشرع الجزائري یخرج عن القواعد العامة ویقرر هذا الاستثن

المتعلق بحمایة الطفل،  12 – 15من القانون  32بناء على ما ورد في المادة 

یتضح أنه یستلزم توفر بعض الشروط لكي ینظر قاضي الأحداث في قضیة الطفل في حالة 

خطر، أولها أن یكون قاضي الأحداث مختصا إقلیمیا، حیث تم حصر هذا الاختصاص في 

ر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، أما محل إقامة الطفل المعرض للخط

في حالة عدم وجود هؤلاء یتولى الأمر قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل، أما 

الشرط الثاني أن تقُدَّم لقاضي الأحداث عریضة من طرف أشخاص محددة مذكورة على 

                                                           
 . ، یمكن للطفل أن یقدم إخطاره إلى قاضي الأحداث شفاهة12 – 15من القانون  32من المادة  3حسب الفقرة  -1
 . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  32 من المادة 2و 1الفقرتان  -2
، المجلة الجزائریة 2015/ 15/07المؤرخ في  12 – 15موالفي سامیة، آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم  -3

 . 113، ص 2016، جوان 53، المجلد 5للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
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جمهوریة أو الوالي أو رئیس سبیل الحصر، متمثلة في الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل ال

المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو 

الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة، أما الشرط الثالث والأهم هو أن تكون هناك حالة 

وأن یكون من القانون نفسه،  2خطر حقیقیة من بین حالات الخطر المذكورة في المادة 

  . سنة من عمره 18الضحیة طفل لم یبلغ 

  :  إجراءات تدخل قاضي الأحداث أثناء التحقیق /ثانیا

حتى یكون الطفل المعني وممثله الشرعي على درایة بالعریضة المقدمة إلى قاضي 

 الأحداث، یقوم هذا الأخیر بإعلامهما بها فورا، ثم یقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة

، وهذا یكون في حالة عدم تلقي الإخطار من طرف الطفل أو 1لوضعیة الطفل ومستقبله

  .ممثله الشرعي، بل من جهة أخرى

، )1(وتتمثل مهمة قاضي الأحداث أثناء عملیة التحقیق في دراسة شخصیة الطفل 

 ). 2(والقیام بإصدار مجموعة من التدابیر المؤقتة لصالح الطفل 

  :لدراسة شخصیة الطف/ 1

من  34یتولى قاضي الأحداث دراسة شخصیة الطفل طبقا لما نصت علیه المادة 

المتعلق بحمایة الطفل، وأسندت له من أجل القیام بذلك مجموعة من  12 – 15القانون 

) ب(، والفحوص الطبیة والعقلیة والنفسیة )أ(الصلاحیات، كأن یلجأ إلى البحث الاجتماعي 

مع ذلك إذا توافرت لدیه عناصر كافیة للتقدیر، أن یصرف  ، ویمكنه)ج(ومراقبة السلوك 

النظر عن جمیع هذه التدابیر أو أن یأمر ببعض منها، ویتلقى قاضي الأحداث كل 

المعلومات والتقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل وكذلك تصریحات كل شخص یرى فائدة من 

  .سماعه وله أن یستعین في ذلك بمصالح الوسط المفتوح

                                                           
 . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  33من المادة  1الفقرة  -  1
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من هذه الإجراءات هو تسهیل مهمة قاضي الأحداث من أجل اتخاذ أو  والهدف

اقتراح حل مناسب لوضعیة الطفل، وسیتم التفصیل في الصلاحیات الممنوحة لقاضي 

  :   الأحداث فیما یأتي

  : البحث الاجتماعي/ أ

یساهم البحث الاجتماعي الذي یجریه قاضي الأحداث، في التعرف على وضعیة 

الاجتماعي والأسري، حیث یسمح بمعرفة ظروف عیشه، وعلاقته بأفراد  الطفل في وسطه

أسرته وأصدقائه وجیرانه، ومشواره الدراسي وغیرها من المعلومات الهامة التي تساعد قاضي 

  .     1الأحداث في التعامل مع الطفل

فالبحث أو التحقیق الاجتماعي مزدوج الهدف أو الغایة، فهو یهدف إلى التعرف على 

لوضعیة المادیة والمعنویة للأسرة من جهة، والبحث في الظروف التي عاشها الطفل ا

ومشواره وتحصیله الدراسي، وعن صداقاته في مرحلة الدراسة من جهة أخرى، وهو ما یُمكِّن 

  .         2جهات الحكم من اتخاذ التدبیر الملائم الذي یحقق الحمایة للطفل

  :نفسانیةالفحوص الطبیة والعقلیة وال/ ب

تساعد هذه الفحوص قاضي الأحداث على الفهم الجید لشخصیة الطفل، حیث یأمر 

بفحص جسده فحصا عاما، ثم التأكد من صحته العقلیة والنفسیة، حیث تساهم نتیجة التقریر 

  . الطبي في اتخاذ قاضي الأحداث التدبیر المناسب لوضعیة الطفل

  

  

                                                           
 . 26زواش ربیعة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 234رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -  2
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  : مراقبة السلوك/ ج

الأحداث إلى مراقبة سلوك الطفل لدراسة شخصیته، ویفترض  یمكن أن یلجأ قاضي

أن یكون هذا الإجراء بالتعاون مع مصالح الوسط المفتوح والمؤسسات المختصة باستقبال 

  .  الأطفال الموجودین في خطر

  :تدابیر الحمایة المؤقتة/ 2

بعد دراسة شخصیة الطفل یقوم قاضي الأحداث بإصدار مجموعة من التدابیر 

 – 15من القانون  36و 35ؤقتة لحمایة الطفل في حالة خطر، نصت علیها المادتین الم

، وتدابیر الأمر )أ(المتعلق بحمایة الطفل، والمتمثلة في تدابیر الأمر بالحراسة المؤقتة  12

  ). ب(بالوضع 

  : تدابیر الأمر بالحراسة المؤقتة/ أ

لقاضي الأحداث أثناء یجوز : "على أنه 12 – 15من القانون  35تنص المادة 

  : التحقیق، أن یتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابیر الآتیة

  .إبقاء الطفل في أسرته -

تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة علیه، ما لم تكن قد  -

  . 1سقطت عنه بحكم

  .2تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه -

                                                           
حیث یقوم قاضي الأحداث بالتأكد من عدم سقوط الحضانة، وذلك بجمیع الوسائل المتاحة له قانونا، كأن یلجأ إلى  -  1

موالفي سامیة، المرجع . لذي یعده المندوبون المختصون، أو أن یتحقق بنفسه أثناء سماعه لوالدي الطفلالبحث الاجتماعي ا

 . أو یمكن أن یلجأ إلى الجهة القضائیة المصدرة لحكم الطلاق. 115السابق، ص 
العمة، ثم الأقربون  حیث یراعي في ذلك ترتیب الأحق بالحضانة، بدایة من الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم - 2

 . من قانون الأسرة الجزائري 64درجة، حسب نص المادة 
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  .1لطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقةتسلیم ا -

أو /كما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و

  ". أو المهني/المدرسي و

فالمشرع الجزائري أجاز لقاضي الأحداث أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة 

، والهدف من ذلك هو بقاء القاضي الطفل في الوسط الموجود به وفقا للتدبیر المتخذ بشأنه

  .   2على اتصال بوضعیة الطفل ومتابعته باستمرار عن طریق مراقبته في وسطه الطبیعي

  : تدابیر الأمر بالوضع/ ب

یمكن لقاضي : "المتعلق بحمایة الطفل بأنه 12 – 15من القانون  36تضیف المادة 

  :الأحداث أن یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في

  .متخصص في حمایة الأطفال في خطرمركز  -

  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

  ".مركز أو مؤسسة استشفائیة، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي -

ومنه یمكن القول بأن تدابیر الأمر بالوضع تُخرِج الطفل من وسطه الطبیعي وتضعه 

، إذ تعتبر هذه التدابیر استثنائیة لا في إحدى المؤسسات أو المصالح أو المراكز المذكورة

  .   یتخذها قاضي الأحداث إلا عند الضرورة

من خلال ما سبق ذكره، یتضح أن المشرع الجزائري یهدف من خلال تقریره لتدابیر 

الأمر بالحراسة المؤقتة، إلى الحفاظ على الجو الأسري للطفل، ویهدف من خلال تقریره 

                                                           
لم یحدد المشرع في هذه الحالة المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها للقول بأن هذا الشخص جدیر بالثقة أم لا، ومن  -  1

 . 115ة، المرجع السابق، ص موالفي سامی. ثمة یكون قد ترك المجال أمام قاضي الأحداث لتطبیق سلطته التقدیریة
 . 28زواش ربیعة، المرجع السابق، ص  -  2
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عاد الخطر عن الطفل المتسبب فیه أحد أفراد أسرته، أو كان لتدابیر الأمر بالوضع إلى إب

   .     الطفل لا یستطیع التجاوب مع الجو الأسري الذي یعیش فیه

، إلى أن مدة هذه التدابیر المؤقتة 12 – 15من القانون  37وقد أشارت المادة 

ي أشهر، كما یجب على قاض 6لا یمكن أن تتجاوز  36و 35المذكورة في المادتین 

ساعة من صدورها بأیة  48الأحداث إعلام الطفل وممثله الشرعي بهذه التدابیر خلال 

  .  وسیلة، وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الذي تتطلب حالته السرعة في الإجراءات

  : إجراءات تدخل قاضي الأحداث بعد نهایة التحقیق /ثالثا

ر بعد نهایة یتخذ قاضي الأحداث جملة من الإجراءات لصالح الطفل في خط

، ثم یقوم باستدعاء )1(التحقیق، حیث یقوم بإرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة 

  ).  3(، وبعد ذلك یصدر التدابیر النهائیة لصالح الطفل )2(الأطراف المعنیة والاستماع إلیهم 

  :إرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة/ 1

داث تطبیقا لنص الفقرة الأولى من المادة بعد الانتهاء من التحقیق، یقوم قاضي الأح

المتعلق بحمایة الطفل، بإرسال ملف القضیة إلى وكیل  12 – 15من القانون  38

  .   الجمهوریة للاطلاع علیه

إذ یستنتج من خلال هذه الفقرة أن دور وكیل الجمهوریة في قضایا الأطفال في حالة 

لف القضیة قبل انعقاد الجلسة، إلا أن خطر هو دور استشاري، حیث یقوم بالاطلاع على م

المشرع الجزائري لم یبین إذا كان رأي وكیل الجمهوریة ملزم الأخذ به من طرف قاضي 

  . 1الأحداث  أم لا

                                                           
، مجلة )المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15وفق القانون (مسعود راضیة، التدابیر المتخذة بشأن الطفل في حالة خطر  - 1

، جوان 02، العدد 07المجلد  سیة، جامعة تامنراست،الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیا

 . 136، ص 2018
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  :  استدعاء الأطراف المعنیة والاستماع إلیهم/ 2

المتعلق  12 – 15من القانون  38من المادة  2یقوم قاضي الأحداث وفق الفقرة 

لطفل، باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي عند الاقتضاء بموجب رسالة بحمایة ا

  .  موصى علیها مع العلم بالوصول، وذلك قبل ثمانیة أیام على الأقل من النظر في القضیة

لكن التساؤل المطروح هنا هل حضورهم إجباري أم اختیاري؟ حیث ستكون الإجابة 

  .ره في الفقرات اللاحقةعلى هذا التساؤل من خلال ما سیتم ذك

بنص محدد مجموعة من المسائل التي تتعلق بمحاكمة  12 – 15لم یوضح القانون 

الأحداث وعلى رأسها تشكیلة المحكمة الناظرة في قضایا الخطر، إضافة إلى مدى وجوبیة 

  . حضور الممثل الشرعي للطفل ومحامیه

  :   تشكیلة المحكمة/ أ

المتعلق بحمایة  12 – 15من القانون  37و 36و 35بالرجوع إلى نصوص المواد 

الطفل، یتبین بأن المشرع الجزائري جعل تشكیلة المحكمة الناظرة في قضایا الأطفال 

المعرضین للخطر تشكیلة فردیة، خلافا لما هو علیه الحال بالنسبة للأحداث الجانحین، 

فصل في قضیة الطفل من نفس القانون، یتشكل قسم الأحداث الذي ی 80فحسب نص المادة 

الجانح، من قاضي الأحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفین اثنین، ویقوم وكیل الجمهوریة أو 

  . أحد مساعدیه بمهام النیابة، كما یساعد أمین الضبط قسم الأحداث أثناء الجلسة

على أن قاضي الأحداث یسمع بمكتبه  12 – 15من القانون  39وقد نصت المادة 

كذا كل شخص یرى فائدة من سماعه، ولم یشرك معه أي شخص آخر في كل الأطراف، و 

  . هذه المهمة
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أما بالنسبة لحضور النیابة، فإن المشرع الجزائري لم یوجب ذلك عند الفصل في 

قضایا الخطر، ولیس على قاضي الأحداث سوى أن یرسل ملف القضیة إلى وكیل 

في فقرتها الأولى  38ا ورد في المادة الجمهوریة عند نهایة التحقیق للاطلاع علیه حسب م

  . ، ولعل الحكمة من ذلك هو أن تبدي النیابة رأیها في الموضوع فقط12 - 15من القانون 

  :مسألة حضور الممثل الشرعي للطفل وحضور المحامي/ ب

على أنه یتم استدعاء  12 – 15من القانون  38أشارت الفقرة الثانیة من المادة 

رعي له والمحامي عند الاقتضاء، قبل ثمانیة أیام على الأقل من النظر الطفل والممثل الش

  .  في القضیة وذلك بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

ویلاحظ أن المشرع الجزائري نص على حضور الممثل الشرعي كحمایة وضمانة 

المشرع لم یرتب للطفل، إلا أنه لا یوجد ما یستفاد منه بأن هذا الحضور إجباري، كما أن 

البطلان على إجراءات المحاكمة في حال تخلفه، ومنه یستنتج منطقیا أنه ما دام في حالة 

تخلف الممثل الشرعي عن الحضور لا یرتب بطلان إجراءات المحاكمة، أن حضوره 

  .   اختیاري ولیس إجباري

ائیة المتضمن المساعدة القض 57 -71أما بالنسبة لحضور المحامي، فحسب الأمر 

، فإنه یتم التعیین التلقائي 2009فبرایر  25المؤرخ في  02 – 09والمعدل والمتمم بالقانون 

للمحامي في حالة القصر الماثلین أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أیة جهة 

جزائیة أخرى، مما یفید بأن الطفل الموجود في خطر والماثل أمام قاضي الأحداث یستفید 

ن تمثیل المحامي، حیث أن الهدف من وراء تعیین المحامي هو إعطاء الحق إجباریا م

للطفل في الاستعانة بشخص خلال إجراءات المحاكمة، وبالتالي فإن المحامي سیكون 

  . 1موجودا في المحاكمة بصورة تلقائیة

                                                           
 . 31زواش ربیعة، المرجع السابق، ص  -  1
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  :إصدار التدابیر النهائیة/ 3

لإضافة إلى أي شخص بعد سماع قاضي الأحداث بمكتبه لكل الأطراف المعنیة، با

في ر صدِ آخر تكون هناك فائدة من سماعه، وإثر مناقشات طویلة حول وضعیة الطفل، یُ 

من  41و 40الأخیر قاضي الأحداث جملة من التدابیر النهائیة، أشارت إلیها المادتین 

:      " 40فقرة الأولى من المادة ، حیث جاء في الالمتعلق بحمایة الطفل 12 -15القانون 

  : تخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، أحد التدابیر الآتیةی

   .إبقاء الطفل في أسرته -

تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت  -

  .عنه بحكم

   .تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه -

  ". تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة  -

ف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة كلِّ أنه یمكن لقاضي الأحداث أن یُ  مع الإشارة إلى

وملاحظة الطفل وتقدیم الحمایة له من خلال توفیر المساعدة الضروریة لتربیته وتكوینه 

تقریر دوري لقاضي الأحداث حول تطور وضعیة  ورعایته، حیث تلتزم هذه المصالح بتقدیم

  .  1الطفل

دف إلى إبقاء الطفل المعرض للخطر في وسطه العائلي ویلاحظ أن هذه التدابیر ته

أو البدیل، مع إمكانیة تكلیف قاضي الأحداث لمصالح الوسط المفتوح من أجل متابعة 

  . وحمایة الطفل

                                                           
 . المتعلق بحمایة الطفل 12 -15من القانون  40من المادة  2الفقرة  -  1
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كما یمكن لقاضي الأحداث أن یلجأ إلى تدابیر الوضع، عندما یتبین له أن مصلحة 

بحت تشكل خطرا علیه، كأن یكون الطفل الطفل تقتضي إبعاده عن بیئته الأسریة، التي أص

یتعرض للتعنیف من قبل أحد أو بعض أفراد أسرته، أو أن الأسرة تشهد انحرافات أخلاقیة 

كتعاطي الخمور والمخدرات، أو ممارسة الدعارة، وغیرها من السلوكیات التي تؤثر على 

  .ذا الطفلتربیة الطفل أو سلوكه أو صحته، أو في حالة عدم وجود أي شخص یكفل ه

من القانون  41یأمر قاضي الأحداث بوضع الطفل حسب ما ورد في المادة  حیث

  :إما 12 - 15

  .بمركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر -

  .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولةأو  -

ویكون إلحاق الطفل بإحدى هذه المؤسسات وفقا لما یقرره قاضي الأحداث تبعا 

ا، بحیث یستنتج من خلال التحقیق الذي یجریه القاضي مع الطفل للحالة التي یكون علیه

ومن خلال نتائج دراسة شخصیته، أیا من المؤسسات كفیلة بمنحه الحمایة والإصلاح 

  .  1المناسبین

أما عن مدة هذه التدابیر فتكون لسنتین قابلة للتجدید، بشرط أن لا یتجاوز الطفل سن 

اعدة عامة، بل یمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة الرشد الجزائي، إلا أن هذا لیس ق

سنة، بناء على طلب من سُلِّم إلیه الطفل أو  21وكاستثناء، أن یمدد حمایة الطفل إلى غایة 

من قبل المعني أو من تلقاء نفسه، ویمكن أن تنتهي هذه الحمایة قبل ذلك بموجب أمر من 

أن یصبح هذا الأخیر قادرا على  قاضي الأحداث المختص، بناء على طلب المعني بمجرد

  .  2التكفل بنفسه

                                                           
 . 34زواش ربیعة، المرجع السابق، ص  -  1
 . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  42من المادة  3و 2و 1الفقرات  -  2
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یجب أن تبلغ الأوامر المنصوص  12 – 15من القانون  43وحسب نص المادة 

من هذا القانون، بأي وسیلة إلى الطفل وممثله الشرعي خلال  41و 40علیها في المادتین 

 . طعنساعة من تاریخ صدورها، مع العلم أن هذه التدابیر غیر قابلة لأي  48

وما تم ملاحظته أن المشرع الجزائري قد أعطى الأولویة للأسرة بغیة إبقاء الطفل قدر 

الإمكان في وسطه الطبیعي، قبل أن یلجأ إلى إلحاقه بإحدى المؤسسات الاجتماعیة، التي 

  .تعتبر الملاذ الأخیر في حال عدم إمكانیة اللجوء للتدابیر الأولى، أو في حال فشلها

 العنف  جرائم بعض یةضح القضائیة للطفل حمایةال :ثالفرع الثال

المتعلق بحمایة الطفل بالنص على  12 -15المشرع الجزائري من خلال القانون قام 

  .  الاعتداء الجنسي والاختطاف تيحمایة قضائیة خاصة للأطفال ضحایا جریم

ن على مجموعة م 12 -15من القانون  46حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

خلال التحري  الإجراءات التي یجب إتباعها لحمایة الطفل ضحیة أي اعتداء جنسي، فألزم

، التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیةالقیام بإجراء والتحقیق، 

یمكن لوكیل و  ،حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل إمكانیة كما أشار إلى

المكلف بالتحقیق أو المعین في  یق أو ضابط الشرطة القضائیةالجمهوریة أو قاضي التحق

إطار إنابة قضائیة، تكلیف أي شخص مؤهل لإجراء هذا التسجیل الذي یودع في أحراز 

إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یتم التسجیل وبصفة حصریة  یمكن، كما مختومة

   . سمعیا، بقرار من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

لضروري عدم تعریض الطفل لأسئلة مغرضة وغیر منسقة مثل أسئلة البالغین من ا

والتي قد تبدو مربكة وإیحائیة تضعف قصته، تجنبا للخلط في الشهادات تكمن الأهمیة في 

للطفل التي صرح بها في شهادته الأولى، یعد نسخ الأسئلة ضروریا  جمع الكلمات الأولى

یتم التطفل علیها من خلال أسئلة موحیة أو من خلال  لتحدید ما إذا كانت قصة الطفل لم
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أسئلة مصاغة بمفردات معقدة للغایة أو ردود فعل غیر ملائمة، كثیرا ما یتم استنكار شهادة 

  . 1الضحیة، لأنه لم یتم سماعها في الظروف المناسبة، من قبل محترفین متدربین تدریبا كافیا

یرها غالبا، في حدود الإجراءات القانونیة یتم سماع الطفل الضحیة في وحدة یتم تصو 

التي تتطلب سماع الطفل الضحیة من طرف شخص متخصص، حیث یمكن أن  یقع ذلك 

في بیئة المستشفى، ویتجنب الطفل الذهاب إلى مركز الشرطة، وربما مقابلة المعتدي هناك، 

ساني قد یسمح مكان المستشفى أیضا بوجود متخصصین طبیین كطبیب الأطفال وطبیب نف

یكون حاضرا أثناء الاستماع، في هذه المرحلة، یكرر الطفل بالفعل قصته عدة مرات بردود 

   . 2أفعال متنوعة ویعتقد أنها ستكون آخر مرة

وفي حالة كان ذلك في مركز الشرطة، قد تكون جلسة الاستماع صعبة على الطفل 

لمعتدي علیه، ففي كثیر من الذي سیتعرض بشكل مؤلم للإجراءات الجنائیة المرفوعة ضد ا

الأحیان یرید ببساطة أن یتوقف، ومن هنا تظهر الحاجة الماسة لتخصص المحققین، یحدث 

أن یواجه الطفل بعد ذلك المعتدي الذي یظل في حالة إنكار، وقد یجد الطفل صعوبة كبیرة 

ادرا على في الحفاظ على تأكیداته، خاصة إذا كان المعتدي أحد الوالدین، سیكون الطفل ق

   . 3القول أنه اخترع كل شيء وأنه في النهایة هو الكاذب، وذلك نتیجة الضغط علیه

إلى  ، یهدف46الذي نصت علیه المادة  إجراء التسجیل السمعي البصريیلاحظ أن 

وتجنیبه إعادة الكلام عن الأحداث التي وقعت له مرة أخرى، فتكرار  تسهیل سماع الطفل

ل الطفل في صدمات نفسیة، كما یعتبر تسجیل شهادة الطفل دلیل دخِ سرد هذه الأحداث قد یُ 

إثبات هام أثناء سیر الجلسات في مواجهة الجاني، دون الحاجة إلى حضور الطفل 

                                                           
1 - Hélène Romano, Accompagner en justice l’enfant victime de maltraitance ou d’accident, 

Dunod, France, 2017, p 80.  

2 - idem, p 113. 
3 - idem, p 113.  
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واستجوابه لعدة مرات، وكذا لتفادي الاتصال المباشر بین الطفل والجاني، خاصة إذا كان 

فل شهادته أو لا یدلي بها تماما خوفا من الجاني من أصوله، ففي هذه الحالة قد یغیر الط

   .1المعتدي

وقد استحدث المشرع الجزائري إجراءا جدیدا لحمایة الطفل من جریمة الاختطاف، في 

، التي أجازت لوكیل الجمهوریة المختص، بناء على 12 -15من القانون  47نص المادة 

ء نفسه دون انتظار القبول طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أو من تلقا

المسبق للممثل الشرعي للطفل، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، أن یطلب من أي عنوان 

أو صور تخص الطفل، وذلك من /أو أوصاف و/أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و

أجل تلقي أیة معلومات أو شهادات من شأنها أن تساعد في عملیة التحریات والأبحاث 

  . أو حیاته الخاصة/یة، مع ضرورة مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل والجار 

ف في طَ ختَ یمكن القول أن هذا الإجراء یساعد بشكل كبیر على إیجاد الطفل المُ حیث 

به التعرض لأي اعتداء جسدي أو جنسي محتمل الوقوع، وخروج وقت وجیز، مما قد یجنّ 

  . بأقل الأضرار الطفل من حادثة الخطف

  

  

  

  

  

                                                           
هدیات حمّاس، التسجیل السمعي البصري كإجراء مستحدث للتحقیق مع الطفل ضحیة بعض الجرائم، المجلة  - 1

 . 250، ص 2017، مارس 1، العدد 2تلمسان، المجلد  –سطیة للقانون والاقتصاد، جامعة أبو بكر بلقاید المتو 
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  دور المؤسسات الوطنیة في حمایة الطفل من العنف: المبحث الثاني

توجد عدة مؤسسات وطنیة سواء رسمیة أو غیر رسمیة، تساهم بشكل كبیر في حمایة 

جمیع حقوق الطفل، بما في ذلك حمایته من مختلف أشكال العنف، حیث یظهر عمل هذه 

ى تجسید مختلف النصوص المؤسسات میدانیا، من خلال عدة مهام ونشاطات تسعى إل

  . القانونیة المتعلقة بحمایة الأشخاص بصفة عامة، وحمایة الأطفال بصفة خاصة

ونظرا لتعدد المؤسسات الوطنیة سواء الرسمیة أو غیر الرسمیة، التي لها صلة بمجال 

حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، كان من الضروري اختیار أهم هذه المؤسسات وأكثرها 

لمیدان، ویتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والشبكة فاعلیة في ا

  ". ندى"الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل 

المطلب (فللمجلس الوطني لحقوق الإنسان دور هام في حمایة الطفل من العنف 

في حمایة الطفل من " ندى"، كما تساهم الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل )الأول

  ). المطلب الثاني(لف أشكال العنف مخت

  دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حمایة الطفل من العنف: المطلب الأول

، حیث 2016أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

حل محل اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان، وقد جاء إنشاء المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان تكریسا لالتزام الجزائر بالمبادئ والمعاییر الدولیة في مجال حقوق 

من الدستور التي نصت على  198الإنسان من جهة، وتجسیدا لما ورد في نص المادة 

  .  تأسیس هذا المجلس

ویجب التوضیح بأن الجزائر سعت إلى تكریس حمایة الحقوق والحریات العامة 

عند إنشاء المرصد الوطني لحقوق  1992فترة التسعینات وبالضبط سنة  للإنسان منذ

سنوات،  9الإنسان كأول مؤسسة وطنیة تعنى بحقوق الإنسان في الجزائر، إلا أنه بعد مرور 
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تم إنشاء اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان، ثم بعدها وبموجب تعدیل 

لإشارة إلیه أعلاه، حل محلها المجلس الوطني لحقوق كما تمت ا 2016الدستور سنة 

الإنسان، الذي أسندت إلیه العدید من المهام لحمایة حقوق الإنسان، وقد شملت هذه الحمایة 

  . أیضا الطفل ضحیة العنف

 من المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الفرع الأول

ة الحقوق والحریات العامة للإنسان، وتنفیذا للالتزامات سعیا من الجزائر إلى حمای

الدولیة في مجال حقوق الإنسان، أنشئت العدید من الهیئات الوطنیة المختصة، كانت أولها 

 199 – 91الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان التي أُنشِئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، إلا أنه وبعد فترة 1عضاء الحكومةوالذي یتضمن تعیین أ 1991جوان  18الصادر في 

أشهر، تم إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان بموجب المرسوم  8وجیزة لم تتعدى 

، الذي أوكلت إلیه مهمة مراقبة 19922فبرایر  22المؤرخ في  77 – 92الرئاسي رقم 

احترام وبحث وتقویم مدى احترام حقوق الإنسان، ویعد جهازا للمراقبة والتقویم في مجال 

حقوق الإنسان، وقد أنشئ في ظروف سیاسیة وأمنیة خاصة عرفتها الجزائر في تلك الفترة، 

  .  3بهدف حمایة وترقیة الحقوق والحریات العامة للمواطن الجزائري

                                                           
یتضمن  1991یونیو سنة  18الموافق لـ  1411ذي الحجة عام  6المؤرخ في  199 – 91المرسوم الرئاسي رقم  -  1

یونیو سنة  18الموافق لـ  1411جة عام ذي الح 6المؤرخة في  30تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 

1991 .  
، یتضمن إحداث 1992فبرایر سنة  22الموافق لـ  1412شعبان عام  18المؤرخ في  77 – 92المرسوم الرئاسي رقم  - 2

فبرایر سنة  26الموافق لـ  1412شعبان عام  22المؤرخة في  15المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد 

1992  . 
من المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس "حساني خالد، المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في الجزائر : راجع -  3

   : ،  متوفر على الموقع2017جویلیة  30، نشر في "الوطني لحقوق الإنسان

 /www.ech-chaab.com/arمساهمات/ مقالات - و -أعمدة/-item/71393" الإنسان - لحقوق -الوطني

html ". على الساعة  2020 – 09 -19: ، تاریخ الاطلاع -المجلس -إلى - الإنسان -لحقوق -الوطني -المرصد -من

18:15 . 
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من المرسوم الرئاسي رقم  06ویتولى المرصد الوطني لحقوق الإنسان طبقا للمادة 

أنه یعمل على التوعیة بحقوق الإنسان، والإخطار العدید من المهام من بینها؛  77 -92

عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، كما یقدم حصیلة سنویة عن حالة حقوق الإنسان في 

الجزائر یرسلها إلى رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه وبهدف تطویر 

إلغاء المرصد الوطني لحقوق النظام المؤسساتي لحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، فقد تم 

، 2001مارس  25المؤرخ في  71 – 01الإنسان وحلِّه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

وحلت محله اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها، التي تعد جهازا ذو 

عمل على طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقییم في مجال حقوق الإنسان، فهي ت

  .1رقابة وتقییم وضعیة حقوق الإنسان في الجزائر، ثم تقوم بتقدیم تقریر سنوي عن هذه الحالة

غیر أن هذه اللجنة تعرضت للكثیر من الانتقادات منذ نشأتها، سواء على المستوى 

الداخلي أو على المستوى الدولي، مما أدى إلى إلغائها وإنشاء المجلس الوطني لحقوق 

، 199و 198، وبالضبط في نصي المادتین 2016وجب التعدیل الدستوري سنة الإنسان بم

، الذي یحدد تشكیلة المجلس 2016نوفمبر  03بتاریخ  13 – 16ثم صدور القانون رقم 

  . 2الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره

  

  

  

  

                                                           
      . السابقالمرجع ، حساني خالد -  1
، یحدد تشكیلة المجلس 2016نوفمبر سنة  3الموافق لـ  1438صفر عام  3المؤرخ في  13 – 16القانون رقم  - 2

 6المؤرخة في  65لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة العدد الوطني 

 . 2016نوفمبر سنة  6الموافق لـ  1438صفر عام 
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  ي لحقوق الإنسانالتعریف بالمجلس الوطن: الفرع الثاني

یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة استشاریة مستقلة موضوعة لدى رئیس 

الجمهوریة، تعمل على ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، ویتمتع هذا المجلس بالشخصیة 

  . 1القانونیة والاستقلالیة المالیة والإداریة

سان من عدة أعضاء وكغیره من المؤسسات، یتشكل المجلس الوطني لحقوق الإن

یتم اختیارهم وفق شروط معینة، كما یتكون هذا المجلس من عدة هیاكل أوكلت لها ) أولا(

  ). ثانیا(مجموعة من المهام في سبیل حمایة حقوق الإنسان 

  تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أولا

طني الذي یحدد تشكیلة المجلس الو  13 – 16خُصص الفصل الثاني من القانون 

لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، لبیان تشكیلة 

المجلس وكیفیة تعیین أعضائه، حیث یتم حسب ما ورد في المادة التاسعة من هذا القانون، 

مراعاة مبادئ التعددیة الاجتماعیة والمؤسساتیة، وتمثیل المرأة ومعاییر الكفاءة والنزاهة في 

  .   كیلة المجلستش

لكن ما یلاحظ على هذه المادة أنها لم تحدد أیة شروط أخرى للعضویة، كأن یشترط 

في من یعین أو ینتخب أن یكون من ذوي الدرایة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وأن 

یكون حسن السیرة والسمعة والسلوك، وألا یكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنایة أو 

  .2قیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إلیه اعتبارهبعقوبة م

                                                           
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه  13 – 16من القانون  3و 2المادتان  -  1

 . قواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهوال
من المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس "حساني خالد، المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في الجزائر  -  2

  : ، متوفر على الموقع2017أوت  1، نشر في " الوطني لحقوق الإنسان

 /www.ech-chaab.com/arمساهمات/ مقالات - و -أعمدة/-item/71582" الإنسان - لحقوق -الوطني
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عضوا، تمت الإشارة إلیهم في المادة  38یتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 

  :2، ویمكن التمییز بین فئتین من حیث الاختیار والتعیین131 – 16من القانون  10

  :عضوا 14تضم  :الفئة الأولى/ 1

ة أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات المعروفة بالكفاءة أربع -

  والاهتمام الذي تولیه لحقوق الإنسان؛

عضوان عن كل غرفة من البرلمان یتم اختیارهما من قبل رئیس كل غرفة، بعد  -

  التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانیة؛

  ، من بین أعضائه؛ عضو واحد یتم اختیاره من المجلس الأعلى للقضاء -

  عضو واحد یتم اختیاره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بین أعضائه؛ -

  عضو واحد یتم اختیاره من المجلس الأعلى للغة العربیة، من بین أعضائه؛ -

  عضو واحد یتم اختیاره من المحافظة السامیة للأمازیغیة، من بین أعضائها؛ -

  الوطني للأسرة والمرأة، من بین أعضائه؛عضو واحد یتم اختیاره من المجلس  -

  عضو واحد یتم اختیاره من الهلال الأحمر الجزائري، من بین أعضائه؛  -

  عضو واحد یتم اختیاره من المجلس الأعلى للشباب، من بین أعضائه؛ -

  .المفوض الوطني لحمایة الطفولة -

                                                                                                                                                                                     

html ". على  2020 – 09 – 20: ، تاریخ الاطلاع -المجلس -إلى -الإنسان - لحقوق - الوطني -المرصد -من

 . 19:15الساعة 
عضوا، لكن عند حساب  38أن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان هم  10یجب التنویه إلى أنه ذكر في المادة  - 1

عضوا فقط، فأین یكمن الخلل؟ هل هو خطأ مطبعي  36وا في هذه المادة، اتضح أن عددهم هؤلاء الأعضاء حسب ما ورد

 .    في الترقیم، أم سهو من المشرع عن ذكر عضوان آخران؟ وإن كان هذا الأمر غیر مقبول في وضع كهذا
 . ، المرجع السابق2017أوت  1حساني خالد،  -  2
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تشكل من الرئیس الأول عضوا، یتم اختیارهم من قبل لجنة ت 22تضم : الفئة الثانیة/ 2

، رئیس مجلس الدولة، رئیس مجلس المحاسبة، رئیس المجلس )رئیسا(للمحكمة العلیا 

  : 1الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وهم على التوالي

أعضاء، نصفهم من النساء، یمثلون أهم الجمعیات الوطنیة الناشطة في  10 -

لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سیما المدنیة وا

وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة والبیئة، یتم اقتراحهم من قبل 

  . الجمعیات التي یمثلونها

أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثیلا للعمال ومن المنظمات  8 -

محامین والصحافیین والأطباء، یتم اقتراحهم من طرف الوطنیة والمهنیة بما فیها منظمات ال

  .  المنظمات التي ینتمون إلیها

  . جامعیان من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان -

  .خبیران جزائریان لدى الهیئات الدولیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسان -

  هیاكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعملها: ثانیا

وطني لحقوق الإنسان من عدة هیاكل، تمت الإشارة إلیها في المادة یتكون المجلس ال

الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات  13 – 16من القانون  18

تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، وتتمثل هذه الهیاكل في الجمعیة العامة 

، )5(، والأمانة العامة )4(، واللجان الدائمة )3( ، والمكتب الدائم)2(، ورئیس المجلس )1(

  . ، لكل منها دوره الخاص في العمل على حمایة حقوق الإنسان)6(والمندوبیات الجهویة 

  

                                                           
 . ق، المرجع الساب2017أوت  1حساني خالد،  -  1
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  :     الجمعیة العامة/ 1

تعد الجمعیة العامة الهیئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل 

  .  1وهي تضم جمیع أعضاء المجلس المسائل التي تدخل ضمن مهام المجلس،

تنعقد الجمعیة العامة في دورة عادیة أربع مرات في السنة، بناء على استدعاء من 

رئیسها ویمكنها أن تجتمع في دورات غیر عادیة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على 

بأغلبیة  أعضائها، وتتخذ قراراتها 2/3استدعاء من رئیسها بمبادرة منه أو بناء على ثلثي 

أصوات الأعضاء الحاضرین، ولا تصح اجتماعات الجمعیة العامة إلا بحضور نصف 

وتصادق الجمعیة العامة على التقریر السنوي للمجلس الذي یعده المكتب الدائم، . 2أعضائها

وفقا للأحكام التي یحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصیات والتقاریر 

  .  3التي یصدرها المجلسوالاقتراحات 

  :   رئیس المجلس/ 2

یتم انتخاب رئیس المجلس من بین أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة 

واحدة، ویتولى مهامه بموجب مرسوم رئاسي، ولا یمكن له أن یمارس أي عهدة انتخابیة أو 

  .4أي وظیفة أخرى خلال عهدته

  

                                                           
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات  13 – 16من القانون رقم  19من المادة  2و 1الفقرتان  - 1

 .  تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره
   . نفسهمن القانون  19من المادة  5و 4الفقرتان  -  2
  . نفسهمن القانون  19من المادة  6الفقرة  -  3
محرم عام  26المؤرخة في  59من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد  32المادة  -  4

 . 2017أكتوبر سنة  17الموافق لـ  1439
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الناطق الرسمي للمجلس وممثله على  وتجدر الإشارة إلى أن رئیس المجلس هو

المستویین الوطني والدولي، ویجوز له أن یسند عند الاقتضاء مهمة تمثیله إلى أحد أعضاء 

  .  1المجلس

كما یتولى رئیس المجلس مهمة تسییر وتنشیط وتنسیق أعمال الجمعیة العامة 

لجمعیة العامة، والسهر والمكتب الدائم للمجلس، ویعلن افتتاح واختتام كل دورة من دورات ا

على تطبیق برنامج عمل المجلس واحترام تطبیق النظام الداخلي، وتوجیه أشغال الهیاكل 

الإداریة وتنسیقها بمساعدة الأمین العام للمجلس، وممارسة السلطة السُلّمِیة على جمیع 

  .  2المستخدمین

  :  المكتب الدائم/ 3

ساء اللجان الدائمة، حیث یجب على یتكون المكتب الدائم من رئیس المجلس ورؤ 

أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام لممارسة مهامهم في المجلس، ویستفیدون من تعویضات 

  .  3تحدد في النظام الداخلي

ویتولى المكتب الدائم إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعیة 

ة، كما یقوم هذا المكتب بتنفیذ برنامج عمل العامة للمصادقة علیه ونشره في الجریدة الرسمی

  . 4المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعیة العامة وتنفیذ توصیاتها

  

                                                           
 . من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 33المادة  -  1
 . وق الإنسانمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحق 35المادة  -  2
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات   13 – 16من القانون  22من المادة  2و 1الفقرتان  -  3

 .  تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره
ن أعضائه الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیی  13 – 16من القانون  23المادة  -  4

   . لقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهوا
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  :    اللجان الدائمة/ 4

بغرض تأدیة مهامه، یقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتشكیل لجان دائمة من 

  :1بین أعضائه، لتتكفل بمواضیع معینة، وعددها ست لجان هي

  لجنة الشؤون القانونیة؛  -

  لجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة؛  -

  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئة؛ -

  لجنة المرأة والطفل والفئات الضعیفة؛ -

  لجنة المجتمع المدني؛ -

  . لجنة الوساطة -

یم مدى إنجازه وتكلف هذه اللجان بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفیذه وتقی

  . 2دوریا

مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني یمكن له عند الاقتضاء، القیام بتشكیل لجان 

  . 3إضافیة تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان

  

  

                                                           
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین   13 – 16من القانون  24من المادة  1الفقرة  - 1

   . والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهأعضائه 
لمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین الذي یحدد تشكیلة ا  13 – 16القانون من  24من المادة  4الفقرة  -2

   . والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهأعضائه 
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین   13 – 16من القانون  24من المادة  2الفقرة  -3

   . لقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیرهأعضائه وا
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  : الأمانة العامة/ 5

إلى أن الأمانة العامة تكلف على وجه  13 – 16من القانون  25أشارت المادة 

مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمساعدة التقنیة لأشغال الخصوص بالإدارة العامة لل

  . المجلس

حیث یتولى الأمین العام تسییر وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة للمجلس، في حدود 

، وتكلف الأمانة العامة بالمهام الإداریة والتقنیة التي تتصل 1الصلاحیات المخولة له قانونا

الدائمة، والمندوبیات الجهویة، كما تعمل على تسییر الموارد بأشغال المكتب الدائم، واللجان 

  .   2البشریة والمادیة والمالیة الموضوعة تحت تصرف المجلس

  : المندوبیات الجهویة/ 6

یمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف مندوبیات جهویة، یحدد عددها 

لداخلي للمجلس، ویعین المندوبون وتوزیعها الإقلیمي وكیفیات تنظیمها وسیرها في النظام ا

  .3الجهویون من طرف رئیس المجلس بعد مصادقة الجمعیة العامة

حیث یشرف على كل مندوبیة جهویة مندوب جهوي یتم اختیاره من بین أعضاء 

  .  4المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقرریها

لإقلیمي ویعمل المندوب الجهوي لحساب المجلس، في حدود دائرة اختصاصه ا

وبتفویض من رئیس المجلس، وفي هذا الإطار یقوم بجمع وتلخیص جمیع المعطیات التي 

                                                           
 . من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 62من المادة  2الفقرة  -1
 . من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 63المادة  -2
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد  13 – 16من القانون  27المادة  -3

 .  المتعلقة بتنظیمه وسیره
 . من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 57المادة  من 1الفقرة  -4
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من شأنها ضمان تنفیذ مهام المجلس، ولا سیما في مجال الرقابة، والإنذار المبكر، والتقییم 

  . 1في مجال احترام حقوق الإنسان

  مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الفرع الثالث

قیام بعمله، أسندت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العدید من المهام في إطار ال

  : ، تتمثل في13 – 16من القانون  4لحمایة حقوق الإنسان، تمت الإشارة إلیها في المادة 

تقدیم آراء وتوصیات ومقترحات وتقاریر إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي  -

الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب  مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعیدین

  . منهما

دراسة مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة وتقدیم ملاحظات بشأنها وتقییم  -

  .النصوص الساریة المفعول على ضوء المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان

أو الانضمام إلى الصكوك الدولیة لحقوق / تقدیم اقتراحات بشأن التصدیق و -

  .لإنسانا

المساهمة في إعداد التقاریر التي تقدمها الجزائر دوریا أمام آلیات وهیئات الأمم  -

  . المتحدة والمؤسسات الإقلیمیة تنفیذا لالتزاماتها الدولیة

تقییم تنفیذ الملاحظات والتوصیات الصادرة عن هیئات ولجان الأمم المتحدة  -

  . الإنسانوالهیئات والآلیات الإقلیمیة في مجال حقوق 

المساهمة في ترقیة ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوین المستمر وتنظیم  -

المنتدیات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة وإنجاز البحوث والدراسات والقیام بكل نشاط تحسیسي 

  . وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان

                                                           
 . من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 58من المادة  3و 2الفقرتان  -  1
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بحث في مجال حقوق الإنسان اقتراح أي إجراء من شأنه ترقیة التعلیم والتربیة وال -

   .في الأوساط المدرسیة والجامعیة والاجتماعیة والمهنیة، والمساهمة في تنفیذه

، لكن 13 -16من القانون  5كما أُسنِدت للمجلس الوطني مهام أخرى، حسب المادة 

  :شریطة عدم مساسه بصلاحیات السلطة القضائیة، تتمثل في

التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات الإنذار المبكر عند حدوث حالات  -

  لحقوق الإنسان والقیام بالمساعي الوقائیة اللازمة بالتنسیق مع السلطات المختصة؛

رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقیق فیها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة  -

  برأیه واقتراحاته؛

دراستها وإحالتها إلى السلطات تلقي الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان و  -

الإداریة المعنیة مشفوعة بالتوصیات اللازمة وعند الاقتضاء إلى السلطات القضائیة 

  المختصة؛

  إرشاد الشاكین وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاویهم؛  -

زیارة أماكن الحبس والتوقیف للنظر ومراكز حمایة الأطفال والهیاكل الاجتماعیة  -

شفائیة وعلى الخصوص تلك المخصصة لإیواء الأشخاص ذوي والمؤسسات الاست

  الاحتیاجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة؛

القیام في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة العمومیة  -

  . والمواطن

ال حقوق الإنسان، مع ویعمل المجلس في إطار مهامه على ترقیة التعاون في مج

هیئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقلیمیة المتخصصة ومع المؤسسات الوطنیة لحقوق 

الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، كما یعمل المجلس 
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على إقامة علاقات تعاون مع الجمعیات والهیئات الوطنیة الناشطة في مختلف مجالات 

  . 1الإنسان والمجالات ذات الصلةحقوق 

یقوم المجلس بإعداد تقریره السنوي ورفعه إلى رئیس الجمهوریة وإلى البرلمان وإلى 

الوزیر الأول، حول وضعیة حقوق الإنسان ویُضمِّنه اقتراحاته وتوصیاته لتعزیز وترقیة حقوق 

  . 2تواهالإنسان، كما یتولى المجلس نشر التقریر وإطلاع الرأي العام على مح

وقد اهتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الكثیر من نشاطاته بحمایة حقوق 

 1الطفل، حیث أكد المجلس في بیان نشره عشیة إحیاء الیوم العالمي للطفولة المصادف لـ 

جوان من كل عام، أنه حریص على متابعة حالات سوء معاملة الأطفال المصرح بها، 

اتیین وغیر المؤسساتیین مضاعفة الجهود من أجل الحد من هذه ویطلب من الفاعلین المؤسس

الجریمة، والمحافظة على المصلحة العلیا للطفل في جمیع الأحوال، وقد وضع المجلس 

لیس هناك ما هو أكثر أهمیة من بناء عالم یكون "بمناسبة الیوم العالمي للطفولة شعارا مفاده 

اتهم الكاملة وأن ینموا في صحة جیدة وسلام فیه لجمیع الأطفال الفرصة لتحقیق إمكان

  .   3"وكرامة

ویَعتبِر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي هو آلیة جدیدة لترقیة حقوق الإنسان 

، الأول من جوان 2016من دستور  199و 198وحمایتها في الجزائر والمكرس بالمادتین 

ى التراب الوطني، مضیفا أن احتفال فرصة لتجدید الالتزام بحمایة حقوق كل طفل متواجد عل

                                                           
الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد  13 – 16من القانون  7المادة  - 1

 . نظیمه وسیرهالمتعلقة بت
  . نفسهمن القانون  8المادة  -  2
، 2017جوان  01جوان فرصة لتجدید الالتزام بحمایة حقوق الأطفال، مقال منشور بجریدة الموعد الیومي، بتاریخ  1 - 3

 : ، متوفر على الموقع4، ص 1893: العدد

  2017.pdf-06-www.elmaouid.com/images/pdf/2017/juin/01 2020 -09 -20: ، تاریخ الاطلاع 

 . 16:30على الساعة 
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الجزائر بهذا الیوم هو تكریس للحقوق العالمیة والثابتة والتي تعهدت الجزائر بحمایتها من 

  . 1خلال إطار قانوني ملائم

في حمایة الطفل من " ندى"دور الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل : المطلب الثاني

  العنف 

من بین المؤسسات الوطنیة " ندى"لدفاع عن حقوق الطفل تعتبر الشبكة الجزائریة ل

غیر الرسمیة في الجزائر التي لها دور فاعل في مجال حمایة حقوق الطفل، حیث ساهمت 

  .  هذه الشبكة بشكل كبیر في حمایة الطفل من مختلف أشكال العنف

أولا  ویقتضي الأمر قبل معرفة دور هذه الشبكة في حمایة الطفل من العنف، التطرق

  ).    الفرع الثاني(، ثم التعرض بعد ذلك إلى مهامها )الفرع الأول(إلى تعریفها 

  "ندى"التعریف بالشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل : الفرع الأول

هي شبكة مكونة من مجموعة جمعیات تنشط لاحترام حقوق الطفل " ندى"شبكة 

افعة عنه، حتى تضمن له الازدهار في إطار والدفاع عنها، من خلال حمایته وترقیته والمر 

  .  2الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، وذلك حسب ما ورد في المادة الثالثة من میثاق هذه الشبكة

وترتكز الشبكة على مجموعة من القیم والمبادئ، حددتها المادة الرابعة من نفس 

  :3المیثاق تتمثل في

  المصلحة الفضلى للطفل* 

  مایةالحق في الح* 

                                                           
  . السابقالمرجع  جوان فرصة لتجدید الالتزام بحمایة حقوق الأطفال، 1 -  1
 . 284رابطي زهیة، المرجع السابق، ص  -  2
 . 284ص ، نفسهالمرجع  -  3
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  الحق في المشاركة* 

  الحق في عدم التمییز* 

  .الحق في النمو والتنمیة* 

جمعیة ومنظمة غیر حكومیة متواجدة عبر التراب  100وتضم هذه الشبكة أكثر من 

الوطني، وتنشط من أجل احترام حقوق الطفل والدفاع عنها بمقاومة كل أشكال العنف، 

  .1ل أنواعهوالاستغلال، وسوء المعاملة والتمییز بك

ولابد من الإشارة إلى أن شبكة ندى تختص بحمایة فئات معینة من الأطفال، ویتعلق 

الأمر بكل من الأطفال بدون مأوى، أطفال الأمهات العازبات، الأطفال في نزاع مع القانون، 

الأطفال المعتدى علیهم جنسیا وضحایا زنا المحارم، الأطفال دون هویة، والأطفال غیر 

سین، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وذوي الاحتیاجات المادیة، الأطفال المتمدر 

المستغلین في التسول والمستغلین اقتصادیا، أطفال الشوارع، الأطفال في إطار كفالة، 

الأطفال ضحایا النزاعات الزوجیة والزواج المختلط والطلاق، الأطفال المعنفین، والأطفال 

  .2مصرح بهم في الحالة المدنیة ضحایا الزواج العرفي والغیر

  

  

  

  

                                                           
https://www.slideserve.com/hasad-: لجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل، متوفر على الموقعالشبكة ا -1

perkins/6479121 22:15على الساعة  2020 - 10 –03: ، تاریخ الاطلاع . 
 . نفسهالمرجع  -2
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  "ندى"مهام الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل : الفرع الثاني

سنة  1مع مجموعة من الجمعیات والشركاء" ندى"كانت الانطلاقة الرسمیة لشبكة 

، وانطلقت نشاطاتها ومشاریعها سنة 2005، وتم إمضاء میثاق هذه الشبكة سنة 2004

سنة  3033نطلاقة الرسمیة لبرنامج أنا في الاستماع، والخط الأخضر ، وكانت الا2006

، كما تم توسیعه لیشمل كل 2010ولایة سنة  15، وقد تم توسیع هذا الخط في 2008

  . 20152إلى سنة  2012من سنة  -ولایة 48 –ولایات الوطن 

  : 3وتقوم شبكة ندى بالعدید من البرامج والمشاریع من أهمها

  . 3033للخط الأخضر " أنا في الاستماع " برنامج  -

  . مشروع الطفل اللاجئ الإفریقي -

  .مشروع الأطفال في نزاع مع القانون -

  .مشروع بناء القدرات حول حقوق الأطفال -

  . مشروع مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال -

  . مركز تنشیط حول ثقافة حقوق الطفل -

من طرف  2009نوفمبر  20ایة الأطفال في تم تأسیس مركز للإعلام والتنشیط لحم

، وهو التاریخ المصادف للیوم العالمي "ندى"الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل 

لحقوق الطفل، حیث أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى الشبكة أن الهدف الرئیسي من هذا 

                                                           
المنتدبة لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة مكلفة بالأسرة وقضایا المرأة، وزارة العدل، وزارة الوزارة : شركاء الشبكة هم - 1

التربیة الوطنیة، وزارة التكوین المهني، وزارة التضامن الوطني، وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وزارة الصحة، 

 . يوزارة الشؤون الخارجیة، الدرك الوطني، الأمن الوطن
 . الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل، المرجع السابق -  2
 . نفسهالمرجع  -  3
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الذي تقوم به " تماعنحن في الاس"المركز هو تكریس ثقافة حقوق الطفل في إطار برنامج 

طفل من المعالجة النفسیة والاجتماعیة، لا  335الجمعیة، والذي استفاد من خلاله حوالي 

سیما حالات النزاع مع القانون، حیث یعتبر هذا المركز فضاء للأطفال المحرومین الذین 

یعانون من العنف للتعبیر عن مكبوتاتهم وتجسید أحلامهم، خاصة وأن المركز یضم 

وعة من الورشات المتنوعة في عدة مجالات كالرسم، المسرح، الأشغال الیدویة، فضلا مجم

عن النشاطات الریاضیة، كما یعد هذا الفضاء قبلة للأولیاء والمربین والمختصین في 

  . 1مجالات التوجیه والإرشاد والتكوین حول قضایا الأسرة، والقضایا القانونیة

ركز من تكوین محترف ومؤهل في قضایا الطفل، حیث یستفید الفاعلون في هذا الم

خاصة الاعتناء بالأطفال المعرضین لسوء المعاملة والعنف بشتى أشكاله، ویشرف على هذه 

الأسرة لدى  التكوینات رجال قانون ومحامون مختصون في مجال حقوق الطفل وقضایا

ستفاد أطفال من ضحایا ا" نحن في الاستماع"المحاكم، مع الإشارة إلى أنه في إطار برنامج 

      .2"3033"سوء معاملة المجتمع من مرافقة وتسویة لوضعیتهم بفضل الرقم الأخضر المجاني

  : 3ومن بین المهام التي قامت بها شبكة ندى

إعداد التقریر البدیل حول وضعیة حقوق الطفل في الجزائر الذي تم عرضه على / 1

وذلك باعتماد ثلاث إشكالیات  2011أكتوبر  13اللجنة الدولیة لحقوق الطفل بجنیف یوم 

أساسیة حول سوء معاملة الأطفال، العنف الجنسي ضد الأطفال، الأطفال في نزاع مع 

  . Acting for lifeو Amaneالقانون، وكان هذا التقریر بدعم ورعایة كل من جمعیة 

                                                           
 – 10 – 30نوفمبر، نشر في  20مركز جدید لحمایة الأطفال ابتداء من : للدفاع عن حقوق الطفل" ندى"شبكة  -  1

 – 07 – 06: ، تاریخ الاطلاع https://www.djazairess.com/elmassa/26101: ، متوفر على الموقع2009

 . 21:05على الساعة  2021
 . المرجع نفسه -  2
 . الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل، المرجع السابق -  3
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حیث إعداد تقریر یتضمن لمحة وطنیة حول وضعیة حقوق الطفل في الجزائر، / 2

سلط هذا التقریر الضوء على الممارسات الواعدة وتنفیذها من قبل الحكومة والمجتمع المدني 

وكالات (والمجتمع الدولي   ...) المنظمات غیر الحكومیة، وسائل الإعلام ورجال الدین (

، وذلك في ظل الامتثال لاتفاقیة حقوق الطفل )الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة

لاتها الاختیاریة، وقد تم إعداد هذا التقریر بالشراكة مع اللجنة الوطنیة الاستشاریة وبروتوكو 

وتحت إشراف منظمة ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان حالیا(لترقیة وحمایة حقوق الإنسان 

save the children   والمكتب الدولي لحمایة حقوق الطفل الكندي .  

أثناء عرض  2012جوان  08حقوق الطفل یوم المشاركة أمام اللجنة الدولیة ل/ 3

  . التقریر الرسمي للحكومة الجزائریة

إقامة عدة ملتقیات، منها ما یتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون، ومنها ما یتعلق / 4

  . بالاعتداءات الجنسیة، ومنها ما یتعلق بالأطفال ضحایا النزاعات الزوجیة، وغیرها

طالبت في بیان لها، بضرورة تعدیل قانون حمایة " ندى" وتجدر الإشارة إلى أن شبكة

، مع إعطاء استقلالیة تامة لهیئة المفوض الوطني 32إلى  21الطفل لا سیما المواد من 

لحمایة الطفولة، كما دعت الشبكة إلى ضرورة وضع مخطط وقائي یتعلق بالیقظة والتكفل 

غلال الاقتصادي بالأسواق الموازیة، بالأطفال الضحایا، خاصة ضحایا جرائم التسول والاست

  .   1وضمان إعادة إدماجهم أسریا وتربویا واجتماعیا

وناهیك عن ذلك، فقد دعت شبكة حمایة الطفل إلى التأسیس لمحاكم تهتم بقضایا 

وحقوق الأطفال تتماشى مع التطورات الحاصلة واستعمال التكنولوجیات الحدیثة والمقاییس 

اجتماعیة وقضائیة متطورة، كما دعت إلى وضع نظام معلوماتي الدولیة، خدمة لحمایة 

                                                           
  : ر على الموقع، متوف2020ماي  31تطالب بتعدیل قانون حمایة الطفل في یومه العالمي، نشر في " ندى"  -  1

 2020 - 10 – 04: ، تاریخ الاطلاع /https://www.entv.dzفي -الطفل- حمایة-قانون -بتعدیل -تطالب - ندى/ 

  . 19:30: على الساعة
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شامل ومتطور لمتابعة وتقییم وضعیة حقوق الطفل بالجزائر، وبمشاركة كل الهیئات 

والمؤسسات، تسهیلا للوصول إلى المعلومة ومتابعة السیاسات العمومیة وإعداد تقاریر یتم 

جراءات والتدابیر الخاصة بمراقبة تسییر عرضها على البرلمان، إضافة إلى تعدیل وتجدید الإ

المؤسسات المتكفلة بالأطفال المسعفین، والأطفال في خطر مع إصلاح البرامج التربویة 

  . 1الخاصة بها وبرامج تأهیل وتكوین المواد البشریة

وتضم شبكة ندى مختصین في القانون ومحامین یتكفلون بالإجراءات القضائیة 

وتتأسس الشبكة كطرف مدني في القضایا التي تمس بالأطفال، اللازمة حسب كل حالة، 

وتشجع الأطراف المعنیة على رفع دعاوى، لضمان عودة الحق إلى أصحابه، وتتكفل الشبكة 

أیضا والتي تضم مختصین نفسانیین ومساعدین اجتماعیین في ضمان المرافقة النفسیة 

عبد الرحمان "أكد رئیس الشبكة  والاجتماعیة للأطفال وإبعادهم عن دائرة الخطر، حیث

أن هناك حالات كثیرة للأطفال ضحایا العنف والاعتداءات الجنسیة داخل أسرهم، " عرعار

تجد الشبكة صعوبة في فصلهم عن ذویهم، ولو أن الغرض هو حمایتهم، خاصة في ظل 

  .2غیاب مراكز متخصصة للتكفل بهذه الشریحة الهشة

تصالات التي تتلقاها الشبكة تتعلق بالانتهاكات ویضیف رئیس الشبكة بأن معظم الا

والاعتداءات الجنسیة التي یتعرض لها الأطفال، وتأتي بعدها اتصالات تتعلق بعواقب 

النزاعات العائلیة، خاصة المتعلقة بالكفالة والنفقة وحق الزیارة، وبعدها یأتي التبلیغ عن 

                                                           
 . السابقتطالب بتعدیل قانون حمایة الطفل في یومه العالمي، المرجع " ندى"  -  1
طلبنا تحقیقا أمنیا حول بیع أطفال : عبد الرحمان عرعار للنصر رئیس الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل ندى، - 2

: ، متوفر على الموقع2017مارس  18وعائلات تدفع بقاصرات إلى الدعارة، نشر في 

-18-03-2017-10/vip/68188-22-13-17-08-ne.com/index.php/2014https://www.annasronli

 .  17:15على الساعة  2020 - 10 – 04: ، تاریخ الاطلاع 16-00-00
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 42نوي، حیث یشكل العنف المدرسي تعرض الأطفال للعنف بأنواعه الجسدي واللفظي والمع

  . 1من هذه الحالات ةبالمائ

 58(ولایة  48جمعیة تغطي  150تضم  2004فهذه الشبكة التي تأسست في سنة 

، وهي تجربة نموذجیة في التحالف والتعاون والتكامل بین الجمعیات من أجل جني )حالیا

سلسلة من الدورات التكوینیة في أفضل الثمار مع اقتصاد الوقت والجهد، كما تقوم الشبكة ب

مجال حقوق الطفل وتسییر التحالف الجمعوي وتسییر المشاریع عبر مختلف ولایات الوطن، 

وإجراء في كل ولایة لقاءات مع المسؤولین وكل الشرائح المعنیة بحمایة الطفولة، كما یتم 

   .2تنظیم نشاطات مختلفة للأولیاء والأطفال

 2022و 2017ن طرف الشبكة تغطي الفترة ما بین سنتي وقد تم وضع إستراتیجیة م

وذلك أساسا من أجل الارتقاء أكثر بحقوق الأطفال في الجزائر، ولكي تصبح الشبكة أكثر 

على ثلاث محاور من خلال " ندى"احترافیة في معالجة قضایا الطفولة، وتعتمد شبكة 

مثل المحور الأول في توفیر ، یت2022إلى غایة  2017الإستراتیجیة التي اعتمدتها منذ 

الحمایة الاجتماعیة والقضائیة للأطفال المعنفین أو من هم في وضعیة سوء معاملة، أما 

المحور الثاني فیتمثل في العمل على بناء قدرات جمعیات المجتمع المدني حول حقوق 

لثالث الأطفال، وكیف یتم برمجة حقوق هذه الفئة على مستوى كل الجمعیات، أما المحور ا

فیتضمن نشر الوعي والإعلان عن حقوق الطفل، حیث تم تأسیس مدرسة متخصصة في 

، والتي تشتغل على حقوق الأطفال مع مراكز "المدرسة الخضراء"حقوق الطفل تسمى 

  .      3التكوین المهني وتكوین الأولیاء والمنشطین والمراقبین والأطفال أنفسهم

                                                           
طلبنا تحقیقا أمنیا حول بیع أطفال : رئیس الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل ندى، عبد الرحمان عرعار للنصر - 1

 . السابقدعارة، المرجع وعائلات تدفع بقاصرات إلى ال
 . نفسهالمرجع  -  2
، 2020ماي  31، نشر في 2022مشروع لحمایة حقوق الطفل یمتد إلى ": الشعب" رئیس شبكة ندى عرعار لـ  -  3

  : متوفر على الموقع
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الیة وسرعة في تنفیذ آلیات حمایة الطفولة في فالشبكة بحاجة إلى دینامیكیة وفع

المیدان، ولیس تلك المرتبطة فقط بالجهات القضائیة والأمنیة، فمن المفروض أن تتدخل هذه 

الجهات كحلقة أخیرة بعد آلیات عدة لمحاربة كل ما یؤذي الأطفال، ومن الضروري أن 

ن كل على مستواه، من أجل تتكاثف جهود الجهات الاجتماعیة والثقافیة وكافة المواطنی

التصدي لكافة الظواهر السلبیة ومظاهر الفساد والانحراف من أجل إنقاذ الأطفال، والتركیز 

كخطوة أولى على تنظیم النشاطات الفنیة والمسرحیة والثقافیة والریاضیة والاجتماعیة 

  . 1فالوتشجیع ممارسة الهوایات المفیدة، فالفراغ ورفاق السوء من ألذ أعداء الأط

، أنه "الموعد الیومي"وأوضح عبد الرحمان عرعار خلال نزوله ضیفا على منتدى 

ألف حالة  18تم تسجیل أزید من  2018إلى جوان  2017خلال الفترة الممتدة من جوان 

، مؤكدا أن الاعتداءات )جسدي، جنسي، لفظي(اعتداء على الأطفال باختلاف أنواعه 

صة الأسد منها، وأضاف رئیس الشبكة أن الأمر المؤسف الجنسیة في حق البراءة نالت ح

من كل هذا هو أن أبطال هذه الاعتداءات هم أشخاص مقربون جدا من الطفل، وتابع كلامه 

وصلتنا مكالمات عدة یشتكي فیها الأطفال من ضغوطات من طرف الأهل والأقارب : قائلا

ه، وأضاف المتحدث إلى أن هذه وصلت في بعض الأحیان إلى اعتداء الوالد جنسیا على ابن

الأمور تدفع بالأطفال إلى الانتحار والهروب من المنزل والإدمان، وغیرها من الأفعال 

  . 2الأخرى التي تكون كرد فعل منهم على المعاملة السیئة التي یتلقونها

                                                                                                                                                                                     

 .html 150070 -2022-إلى -یمتد - الطفل - حقوق -لحمایة - مشروع/item/مقالات -و - أعمدة /

 . 14:30على الساعة  2020 -10 -06: ، تاریخ الاطلاع www.ech-chaab.com/ar/حوارات
 . رئیس الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل ندى، عبد الرحمان عرعار للنصر، المرجع السابق -  1
ب أولیاء متهمون باغتصا": الموعد الیومي"فل عبد الرحمان عرعار في منتدى للدفاع عن حقوق الط" ندى"رئیس شبكة  - 2

 - 22نطالب بالإسراع في إصدار المراسیم التنفیذیة لترسانة من القوانین الخاصة بالطفل، نشر في " ... فلذات أكبادهم" 

  : ، متوفر على الموقع2018 – 07

 -11-01: ، تاریخ الاطلاع  /https://elmaouid.comا -عبد - الطفل -حقوق -عن -للدفاع -ندى - شبكة - رئیس/ 

  . 12:15على الساعة  2020
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وحول تقییم الشبكة لواقع الطفولة بعدما تعززت بقانون خاص وهیئة ألقیت على 

ة التكفل بكل الأطفال، أكد عرعار أن القانون اهتم بكل الجوانب التي من شأنها عاتقها مهم

ضمان الحمایة القانونیة للطفل، والأمر الأهم برأیه الآن هو تفعیل هذه النصوص القانونیة 

على أرض الواقع، ومحاولة إشراك المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملیة، لأن 

ي المتحدث مسؤولیة الجمیع، ولا تكفي النصوص القانونیة وحدها لاحتواء الحد من العنف برأ

  .1الظاهرة

وأضاف رئیس الشبكة أنه رغم الاعتراف بكون الجزائر قطعت أشواطا كبیرة في مجال 

حمایة حقوق الطفل، غیر أن الإشكال القائم هو عدم تفعیل القوانین على أرض الواقع، لذا 

المیدان، مشیرا إلى أن السؤال الواجب طرحه هو كیف یتم فالمشكل المطروح یكمن في 

السعي إلى حمایة هذه الفئة وإخراجها من دائرة الخطر في أسرع وقت؟ مضیفا أن الأمر 

یدعو في كل مرة للبحث عن آلیات تجعل العمل الاجتماعي یلعب دوره في الحمایة قبل 

لبت في أكثر من مناسبة بالإسراع العامل القانوني، كما أشار المتحدث إلى أن الشبكة طا

في إصدار المراسیم التنفیذیة الخاصة بقانون حمایة الطفل، تأتي في مقدمتها المراسیم 

التنفیذیة الخاصة بالوسط المفتوح، الذي یعتبر واحدا من آلیات الحمایة الاجتماعیة، والذي 

  .     2لقدرات وطریقة التكفلیحتاج إلى إعادة تنظیمه لیتماشى والقانون الجدید من حیث بناء ا

بعد سنوات من نشاطها في المیدان إلى مجموعة من " ندى"وقد توصلت شبكة 

  : 3الملاحظات والتوصیات، من أهمها

ارتفاع عدد المكالمات یعتبر مؤشرا قویا للمعاناة والمشاكل التي یتعرض لها  -

  .الأطفال یومیا

                                                           
أولیاء متهمون باغتصاب ": الموعد الیومي"فل عبد الرحمان عرعار في منتدى للدفاع عن حقوق الط" ندى"رئیس شبكة  - 1

  . السابقالمرجع نطالب بالإسراع في إصدار المراسیم التنفیذیة لترسانة من القوانین الخاصة بالطفل، " ... فلذات أكبادهم" 
 . نفسهالمرجع  -  2
 . ة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل، المرجع السابقالشبك -  3
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قترحة، الوساطة والتضامن هي العلاج الاستماع، التوجیه، المتابعة، الحلول الم -

  .الأمثل لأزمة الطفل والأسرة

ضرورة التنسیق بین المنظمات والمؤسسات من جهة، وبین المجتمع المدني  -

  . والأسرة من جهة أخرى

أخصائیین (ضرورة تكوین الأشخاص المختصین في مجال العمل مع الأطفال  -

ین في مؤسسات الاستقبال الخاصة والتكفل ، والعامل...)اجتماعیین، نفسانیین، أطباء

  .بالأطفال المعنفین أو الأطفال في خطر

  .تكوین لجنة محامین مختصین بحقوق الطفل وقضایا الأسرة على مستوى المحاكم -

  .تقویة المیكنیزمات لمكافحة مختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال -

  .    د والتنازلاتمرافقة الأطفال المكفولین وحمایتهم من الطر  -
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  : خلاصة الباب

تطرقت في الباب الثاني من هذا البحث إلى آلیات حمایة الطفل من العنف، حیث 

قسمتها إلى آلیات دولیة وأخرى وطنیة، خصصت الفصل الأول للوقوف على مدى الحمایة 

نظمات الدولیة التي وفرتها الآلیات الدولیة للطفل من العنف، وذلك بالتعرض إلى أهم الم

العامة والخاصة التي اهتمت بحمایة الطفل من مختلف صور العنف، والوقوف على طبیعة 

المهام التي تقوم بها في سبیل تحقیق ذلك، كما تطرقت إلى مختلف اللجان الدولیة التي 

  . خصصت جزء من مهامها لحمایة الطفل من جرائم العنف

یات الوطنیة ودورها في حمایة الطفل من أما الفصل الثاني فتطرقت فیه إلى الآل

جرائم العنف، حیث تعرضت أولا إلى الآلیات التي اعتمدها المشرع الجزائري في ظل القانون 

المتعلق بحمایة الطفل، على رأسها الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، وكذلك  12 – 15

حداث الذي أسندت إلیه مصالح الوسط المفتوح، كما تدعمت هذه الحمایة بقاضي الأ

مجموعة من الإجراءات الهامة التي یتخذها في سبیل توفیر أقصى حمایة ممكنة للطفل في 

  .خطر

ولم یقتصر الأمر على هذه الآلیات فقط، بل هناك آلیات أخرى ساهمت بشكر كبیر 

في توفیر الحمایة اللازمة للطفل من العنف، وأخص بالذكر المجلس الوطني لحقوق 

  ". ندى"ن، والشبكة الوطنیة للدفاع عن حقوق الطفل الإنسا



 

 

  

  

  

  الخـاتمـة

  

  



 الخاتمة

 

 
462 

لقد حظي موضوع حمایة الطفل من العنف باهتمام كبیر من طرف التشریع الجزائري 

من خلال هذه الدراسة التي تطرقت الذي تضمن العدید من النصوص القانونیة الخاصة، ف

مشرع حاولت الإلمام بأوجه الحمایة التي أقرها ال لقانونیة للطفل من العنف،فیها إلى الحمایة ا

 12 – 15، وبالتحدید في كل من قانون العقوبات والقانون الجزائري للطفل ضحیة العنف

المتعلق بحمایة الطفل، بالإضافة لتطرقي إلى بعض أوجه الحمایة التي وضعها المشرع 

  . الدولي للطفل ضحیة جرائم العنف

لمطروحة في مقدمة البحث، یمكن القول أن الحمایة القانونیة إجابة على الإشكالیة ا

التي قررها المشرع الجزائري للطفل من العنف بمختلف أشكاله، عرفت تطورا ملحوظا منذ 

التي كان آخرها القانون  وقوانین حمایة الطفولة الأخرى 1966صدور قانون العقوبات سنة 

لطفل یتمتع بحمایة خاصة من مختلف المتعلق بحمایة الطفل، حیث أصبح ا 12 – 15

جرائم العنف، وبالتحدید جرائم العنف الجسدي والجنسي، باستثناء جرائم العنف المعنوي التي 

  . الطفل الحمایة الكافیةلم ینل فیها 

رغم الحمایة القانونیة الخاصة التي وفرها المشرع الجزائري للطفل من جرائم إنه 

ص وتحتاج إلى المزید من یزال یعتریها العدید من النقائ العنف، إلا أن هذه الحمایة لا

سیتم  حیث توصلت من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والاقتراحاتالتفعیل، 

  :  عرضها تباعا فیما یأتي

  : النتائج/ أولا

في فقرتها الأولى من  2حدد المشرع الجزائري المقصود بالطفل من خلال نص المادة  -

بلغ الثامنة كل شخص لم ی: "، حیث عرفه بأنهالمتعلق بحمایة الطفل 12 – 15القانون 

وهذا التعریف مستنبط من تعریف الطفل الوارد في المادة الأولى ، "سنة كاملة) 18(عشر 

   .  1989من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الصادرة سنة 
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الذي عرفه " طفل في خطرال"ذا القانون، وهو كما أدرج المشرع مصطلحا جدیدا في ه -

الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو : "بأنه

تكون ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر 

حیث  ،"ربویة للخطربمستقبله، أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو الت

نتج من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري أشار إلى نوعین من الخطر، خطر حال یست

وآخر محتمل الوقوع، وهذا یدل على نیة المشرع في توفیر الحمایة للطفل بنوعیها الوقائیة 

والعلاجیة، وللتنویه فإن هذا التعریف یشمل أیضا الطفل الذي یكون عرضة للعنف أو 

  . لعنف هو أحد حالات الخطرضحیة له، باعتبار أن ا

   .    یتخذ العنف ضد الطفل ثلاث صور، فهو إما أن یكون جسدیا أو جنسیا أو معنویا -

طفل، وذلك من خلال إقرار حمایة العالج المشرع الجزائري مختلف جرائم العنف ضد  -

 12 – 15ضمن نصوص قانون العقوبات والقانون  قانونیة خاصة له من هذه الجرائم

  . تعلق بحمایة الطفلالم

یعتبر العنف المعنوي ضد الطفل من أخطر جرائم العنف، نظرا للأضرار النفسیة البلیغة  -

جراء هذا العنف، إلا أنه للأسف لم یتم الاهتمام بهذا النوع من الجرائم  الطفل التي تصیب

  . بالقدر الكافي من طرف المشرع الجزائري

من ق ع التي تجرم قتل الطفل  2الفقرة  261ي المادة تم ملاحظة أن المشرع الجزائري ف -

حداثة العهد بالولادة مما ترتب علیه الكثیر من الإشكالات  فترةحدیث العهد بالولادة، لم یحدد 

العملیة، حیث من الأفضل على المشرع الجزائري إعادة صیاغة المادة بما یجعلها تفي 

  . بالغرض

من ق ع بتقریر حمایة خاصة للطفل من جریمة  269قام المشرع الجزائري في المادة  -

الإیذاء العمد التي تشمل حسب ما جاء في هذه المادة العدید من الصور، حیث یلاحظ أن 
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المشرع حاول قدر الإمكان التوسیع من أفعال الإیذاء العمد، وذلك بغرض توفیر أكبر حمایة 

هو الحد الأقصى لحمایة  16 ممكنة للطفل، إلا أنه ما یعاب على المشرع أنه جعل سن

الطفل من هذه الجریمة، حیث أنه إذا تجاوز هذه السن یخضع للحمایة العامة الواردة في 

من ق ع وما یلیها، على عكس بعض النصوص الأخرى التي اعتبرت  264نص المادة 

  . حد الأقصى للحمایةهو ال 18سن 

تفعیل مخطط الإنذار من خلال  الحاول المشرع الجزائري الحد من جریمة اختطاف الأطف -

لما له من دور في إشراك كل  جیدالوطني للتبلیغ عن اختفاء واختطاف الأطفال، وهو أمر 

شرائح المجتمع للمساهمة في تحریر الطفل من مختطفیه، وهي آلیة حققت إلى حد ما نتائج 

  . معتبرة في إیجاد الطفل في وقت قیاسي وإعادته إلى أهله سالما

العدید من المنظمات الدولیة سواء العامة أو الخاصة بالعمل على توفیر الحمایة  قامت -

ساهمت هیئات رصد المعاهدات أو كما زمة للطفل من مختلف أشكال العنف، كما اللا

  . هذه الحمایةتعرف باللجان الدولیة في 

تكفل المتعلق بحمایة الطفل هیئة وطنیة جدیدة لل 12 – 15أنشئت بموجب القانون  -

بحمایة الأطفال في الجزائر، ویتعلق الأمر بالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة التي 

یترأسها المفوض الوطني، هذه الهیئة التي أسندت إلیها العدید من المهام الضروریة للعمل 

  . حمایة حقوق الطفل في الجزائر، بما في ذلك حمایته من مختلف صور العنفعلى 

من طرف المشرع الجزائري على آلیة الإخطار للتبلیغ عن أي حالة من  تم الاعتماد -

وهذا بغرض توفیر  كجرائم العنف على سبیل المثال، حالات الخطر التي یتعرض لها الطفل

بعض الضمانات القانونیة  أقر المشرععلى الإخطار ا عیشجوتأقصى حمایة ممكنة للطفل، 

وفرض عقوبات جزائیة عند الكشف عنها عمدا ، همللقائمین به، حیث منع الإفصاح عن هویت
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أو دون رضاهم، كما أعفى الأشخاص حسني النیة من المسؤولیة الإداریة والمدنیة والجنائیة 

 . إذا تبین بعد التحقیق عدم وجود حالة الخطر المبلغ عنها

على  المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15من القانون  24في المادة  الجزائري أوجب المشرع -

سنة، وممثله الشرعي في  13مصالح الوسط المفتوح بضرورة إشراك الطفل الذي بلغ عمره 

التشاور حول اتخاذ التدابیر المناسبة في شأن حمایة الطفل، وهذا الأمر یزید من فعالیة 

  . التدابیر المتخذة لإزالة حالة الخطر عن الطفل الضحیة

یة الطفولة لاحظت أنها تتمیز بالجمود لأنها عند النظر في مهام المفوض الوطني لحما -

ذات طابع إداري بحت، فالطفل لا یحتاج إلى مجرد إعداد برامج وطنیة ومحلیة لحمایته بل 

یحتاج إلى تجسیدها على أرض الواقع، والعمل على تحقیق الغرض من إنشاء هذه الهیئة 

وض الوطني في حالة تلقیه ، ویظهر جلیا جمود مهام المفوترقیتها حقوق الطفل حمایةوهو 

الإخطار من الطفل أو ممثله الشرعي أو شخص طبیعي أو معنوي یتعلق بالمساس بحقوق 

الطفل، فیقتصر دوره على تحویل الإخطار إلى مصالح الوسط المفتوح المختصة للتحقیق 

فیه واتخاذ التدبیر المناسب لرفع الخطر عن الطفل، وإذا كان المساس بحقوق الطفل فیه 

وصف جزائي یحوله إلى وزیر العدل الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى 

فكم ستأخذ هذه الإجراءات من وقت حتى تصل إلى الطفل لرفع الخطر عنه؟ . العمومیة

فمجال حمایة الطفل یحتاج إلى السرعة والاستعجال، للتصدي المبكر للآثار الناجمة عن 

    .الخطر الذي یهدده

وتراجع دور المؤسسات  انهیار منظومة القیم الإنسانیة في المجتمع الجزائريأدى  -

الاجتماعیة من أسرة ومدرسة ومسجد من القیام بالدور المنوط بها من تربیة وتوعیة، إلى 

       . ارتكاب مختلف جرائم العنف ضد الأطفال
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أكثر من  من العنفیلاحظ أن المشرع الجزائري اتبع السیاسة العلاجیة لحمایة الطفل  -

السیاسة الوقائیة وهذا ما یؤخذ علیه، ویظهر ذلك جلیا من خلال النصوص الواردة في قانون 

التي تضمنت مختلف الجرائم الواقعة على الطفل من بینها جرائم العنف بمختلف  العقوبات

یمكن  هو أفضل سیاسة" الوقایة خیر من العلاج"أشكاله، وعلیه یمكن القول أن إتباع مبدأ 

   .الأخذ بها لحمایة الطفل من كافة اعتداءات العنف

حمایة الطفل من العنف، في  دور هامحمایة الطفل ب المتعلق 12 – 15 لقانونللقد كان  -

من خلال معالجته لمختلف الأخطار والاعتداءات التي تطال الطفل داخل مجتمعه بل  وذلك

یر وإجراءات خاصة لحمایة الطفل في وداخل أسرته أیضا، حیث تضمن هذا القانون تداب

   .     خطر

إستراتیجیة رئیسیة للحد من جمیع أشكال من اتفاقیة حقوق الطفل  19یشكل تنفیذ المادة  -

  . ضد الطفل في المجتمعات ومكافحتها العنف

تطبیق المشرع الجزائري للالتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل، حیث یظهر ذلك  -

ن خلال تجریمه للعدید من الاعتداءات التي تطال الطفل، وإقراره بعد سنوات طویلة جلیا م

  . المتعلق بحمایة الطفل 12 – 15للقانون 

استفادة الطفل ضحیة العنف من حمایة قضائیة أقرها له المشرع ضمن قانون حمایة  -

لتي تعتبر في حقیقة الطفل، وتتمثل هذه الحمایة في مجموعة الإجراءات والتدابیر القضائیة ا

  . الأمر إجراءات وقائیة بالدرجة الأولى لحمایته من كل خطر أو اعتداء قد یلحق ضررا له
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  : الاقتراحات/ ثانیا

 جرائم العنف من مختلف للطفل خاصة قانونیةحمایة نص المشرع الجزائري على 

مایة، اتضح أن أنه بعد الوقوف على مختلف جوانب هذه الح ، إلاالتي یكون عرضة لها

سیتم هناك بعض النقائص التي تعتریها یتوجب على المشرع الوقوف علیها، وهذه النقائص 

   :  توضیحها فیما یأتي

من الأفضل على المشرع الجزائري أن لا یخضع جریمة قتل الطفل للقواعد العامة، ویقرر  -

م على قاتل الطفل، للطفل حمایة خاصة من هذه الجریمة، تتمثل في تطبیق عقوبة الإعدا

  .   فالقصاص هو العقوبة الأمثل لكل من یقتل نفسا بریئة بدون حق

م، من أجل تحقیق الردع العام والحد من على المشرع الجزائري إعادة تفعیل عقوبة الإعدا -

  .     ارتكاب جرائم القتل خصوصا ضد الأطفال

ذلك بتشدید العقوبة على ضرورة تقریر حمایة خاصة للطفل ضحیة جریمة التعذیب، و  -

  .  الجاني

مختلف المؤسسات الصحیة تفادیا لوقوع عملیات المتاجرة بالأعضاء تعزیز الرقابة على  -

    .     تحت غطاء العلاج والتي غالبا ما یرتكبها الأطباء ،التي یكون الطفل من أكثر ضحایاها

تحریض الطفل على الفسق  لم یهتم المشرع الجزائري بصفة الجاني عند ارتكاب جریمتي -

وفساد الأخلاق وتحریض الطفل على الدعارة، فسواء كان الشخص أجنبیا عن الطفل أو من 

، حیث كان من الأفضل علیه مراعاة صفة الجاني أقاربه فهذا لا یؤثر على درجة العقوبة

ل خاصة إذا كان من أصول الطفل أو ممن لهم سلطة علیه، الذین یفترض فیهم رعایة الطف

، ولهذا من الأفضل على المشرع وحمایته، ولیس القیام بأذیته ودفعه إلى الانحراف والرذیلة

الجزائري التشدید في العقوبة ضد مرتكب هذین الجریمتین في حالة كان من أهل الطفل 

  . الضحیة أو ممن یتولون رعایته
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أنه كان علیه  صحیح أن المشرع الجزائري جرم مجرد تحریض الطفل على الدعارة، إلا -

  . كذلك أن یقوم بتجریم فعل الدعارة في حد ذاته

الفتاة القاصرة، كحالة  غتصابا جریمة ذكر آثاریعاب على المشرع الجزائري سكوته عن  -

من الأجدر ، حیث الوفاةالمفضي إلى الاغتصاب المفضي إلى تشویه أو عاهة مستدیمة أو 

نوني الخاص بالجریمة من خلال إقرار عقوبات النص القاتدارك هذه النقائص وتعدیل  علیه

   . مشددة في حالة ترتب عن فعل الاغتصاب آثار خطیرة على الفتاة القاصرة

تقنین للحد من جریمة استغلال الطفل في المواد الإباحیة عبر شبكة الانترنت یجب  -

وقایة من وضبط استعمال التكنولوجیات الحدیثة ومواقع التواصل الاجتماعي ورقابتها لل

            .مخاطرها على فئة الأطفال مع التركیز على دور الآباء في مراقبة أبنائهم

، مقارنة بالجانب الجسدي والجنسي، المشرع الجزائري كثیرا بالجانب النفسي للطفللم یهتم  -

مختلف مما یجعله محل انتقاد، حیث من الضروري علیه توفیر حمایة خاصة للطفل من 

المعنوي في تعدیلاته المستقبلیة، خاصة بعدما أدرج ضمن تعدیله لقانون  العنفصور 

التي جرمت العنف اللفظي أو النفسي المتكرر  1مكرر 266المادة  2015العقوبات سنة 

   .  بین الزوجین

ضد الطفل إلى غایة سن الثامنة  العنففي جمیع جرائم توسیع نطاق الحمایة الجنائیة  -

ى أساس أو مبرر جدي لهذه التفرقة، لا یستند إل ي تقریر هذه الحمایةالتباین فلأن  عشر،

في جمیع النصوص القانونیة  18لهذا كان من الأفضل على المشرع الجزائري توحید سن 

   .المتعلقة بحمایة الطفل من مختلف جرائم العنف

وأن الجدیة في تطبیق النصوص القانونیة المجرمة لأفعال العنف ضد الطفل، خاصة  -

  . العدید من المجرمین یستفیدون من عقوبات مخففة مقارنة بالعقوبة الأصلیة
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العنف ضد الطفل من أجل تسلیط الضوء على أصل هذه جرائم الوقوف على أسباب  -

المشكلة الاجتماعیة والقانونیة، حتى یتسنى لأصحاب القرار الدولي والوطني الوصول إلى 

العنف ضد الطفل أو على الأقل الحد من ارتكابه، مع حلول ناجعة وحقیقیة للقضاء على 

ضرورة التركیز على الحلول الوقائیة أكثر مقارنة بالحلول العلاجیة، لأن ذلك من شأنه أن 

   . یضمن الأمن والاستقرار للطفل داخل أسرته ومجتمعه

كان داخل  أیا كان مكان ارتكابها، حتى ولو التبلیغ عن جرائم العنف الواقعة على الأطفال -

، لأن حمایة مصلحة باعتبارها من المسائل الخاصة بالأسر من ذلك المنزل، وعدم التخوف

    . الطفل تكون فوق كل اعتبار

القانون  التشریعیة والتنظیمیة التي تساعد على التطبیق الفعلي لبنود  النصوصاستكمال  -

       .حمایة الطفلالمتعلق ب 12 – 15

خصص الفعلي لقضاة الأحداث، من خلال تكوین متخصص بالمعارف السیر في اتجاه الت -

والخبرات ذات الصلة بعلم الطفولة إلى جانب المعارف القانونیة، لأن شرط الكفاءة والعنایة 

بشؤون الأحداث الذي اقتصر علیه المشرع لا یمكن بواسطته بلوغ هدف قاضي الأحداث 

ن كغیرهم ة وأن قضاة الأحداث یخضعو خاص ،المتخصص لأنه لا یستند إلى معیار عملي

  . من القضاة لتكوین موحد

تمدید فترة بقاء قاضي الأحداث في منصبه لما یزید عن ثلاث سنوات، أو اللجوء عن  -

تراكم الأحداث في المنصب حتى یستفید من طریق نص تنظیمي إلى التثبیت الدائم لقاضي 

  . لحلول المثلى لمشكلاتهمخبرات العمل، ویفید في حمایة الأحداث وتقدیم ا

على جمیع فئات المجتمع التحلي بروح المسؤولیة لمكافحة جرائم العنف ضد الطفل، من  -

من طرف أئمة المساجد والمعلمین في المدارس، وكذا  خلال التوعیة بخطورة هذه الجرائم
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ة من تعزیز فكرة التبلیغ عن السلوكات والتصرفات المشبوهة من الأشخاص في حق البراء

     . أجل إنقاذهم، بدل التزام الصمت خاصة إذا ما صدرت من أقارب الطفل

ضرورة التنسیق بین مختلف الهیئات والمؤسسات الوطنیة وبین المنظمات الدولیة  -

والإقلیمیة للارتقاء بحمایة حقوق الطفل، من خلال عقد المؤتمرات والملتقیات وتبادل الخبرات 

  .  هذا الإطارودراسة كل المستجدات في 

التوعیة والتحسیس بضرورة حمایة الأطفال وحسن معاملتهم، والتحذیر من خطورة الإساءة  -

إلیهم خاصة من طرف الوالدین، والعمل على تزوید الأطفال بالمعرفة الكافیة حتى یتجنبوا 

   .للعنفالظروف التي قد تؤدي إلى تعرضهم 

توى الجامعات ومراكز البحث من طرف من الاستفادة من الدراسات التي تنجز على مس -

   .لدیهم سلطة القرار

اعتماد معیار الكفاءة والتخصص في إسناد المناصب ذات الصلة بالرعایة الاجتماعیة  -

   . والحمایة القانونیة والقضائیة للأطفال

لابد من تفعیل الجانب الوقائي بشكل أكبر ضمن النصوص القانونیة لتعزیز حمایة الطفل  -

  . ن الوقوع ضحیة جرائم العنفم

ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لحمایة حقوق الطفل قبل وجوده في الحیاة، نظرا لما للحمایة  -

القبلیة من أهمیة كبیرة في رسم حیاة هادئة وآمنة للطفل ضمن أسرة سویة، وذلك بالتركیز 

زوجین لبناء أسرة على الاختیار الحسن للزوج وأهلیته لتكوین أسرة، إضافة إلى تأهیل ال

متماسكة یتخللها تبادل الاحترام ومعرفة واجبات وحقوق كل طرف،  والالتزامات الواجبة 

  . علیهما اتجاه أبنائهم، وغیر ذلك من الأمور الأخرى
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كانت هذه أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال دراسة هذا الموضوع من 

جملة من الاقتراحات الهامة للمساهمة في تفعیل مختلف جوانبه، والتي بناء علیها تم وضع 

  . الحمایة القانونیة للطفل من العنف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  



 

 

  

  

  

  

 

 

  

  قـائـمـة الـمـصـادر والمـراجـع
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  : المصادر/ أولا

  . القرآن الكریم -

  :   والفقهیة المعاجم والكتب الشرعیة -

، المكتبة الإسلامیة للطباعة 2-1زء إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، الج -1

  . تركیا، د س ن -والنشر والتوزیع، استانبول

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،  -2

  . المجلد الثاني، دار صادر، بیروت، د س ن

لسان العرب، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري،  -3

  .  2008لبنان،  -المجلد الرابع، الطبعة السادسة، دار صادر، بیروت

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،  -4

  . 2008لبنان،  -المجلد العاشر، الطبعة السادسة، دار صادر، بیروت

ظور الإفریقي المصري، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن من -5

  . لبنان، د س ن –المجلد الحادي عشر، دار صادر، بیروت 

  . 2009أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار الحدیث، القاهرة،  -6

أحمد بن غنیم بن سالم ابن مهنا النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي  -7

  . هـ 1331الجزء الأول، مطبعة السعادة، بیروت،  زید القیرواني،

أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوني، حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین، الجزء  -8

  . الثالث، دار الجیل، بیروت، د س ن

  . 1982أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت،  -9
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معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الأول، عالم الكتب، القاهرة، أحمد مختار عمر،  -10

2008 .  

دراسة مقارنة، دار النوادر، دمشق  -)أحكام النفس(باسل محمود الحافي، فقه الطفولة  -11

  .   2008سوریا،  –

، شركة السیكولوجي، )مصطلحات في علم النفس(بدیع عبد العزیز القشاعلة، المعاني  -12

   .2019، فلسطین

ش، الطبعة  -جیرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة أ -13

   .  1998لبنان،  -الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

ي ،  -ص: جیرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة -14

  . 1998لبنان،  –عیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت الطبعة الأولى، المؤسسة الجام

عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، حاشیة الروض المربع شرح زاد  -15

  . هـ 1398المستقنع، المجلد الخامس، د د ن، د م ن، 

عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، المجلد  -16

  . 2000لعاشر، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ا

الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، مؤسسة  مجد -17

   . 2005لبنان،  -الرسالة، بیروت

 -مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة  -18

  . 2004مصر، 

 -للغة العربیة، معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون مطابع الأمیریة، القاهرةمجمع ا -19

  .122، ص 1999مصر، 
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محمد أمین الشهیر بابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر  -20

 –، الجزء السادس، دار الفكر، بیروت )في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان(الأبصار

  . 2000لبنان، 

 -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت -21

  .1986لبنان، 

وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، دار الفكر،  -22

  . 1985سوریة،  –دمشق 

  : القوانین -

   : الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والإقلیمیة/ أ

اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم  -1

في مدینة نیویورك، ودخلت حیز النفاذ في  1979دیسمبر  18المتحدة وتم التوقیع علیها في 

  .  1981سبتمبر  3

ار اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب القر  -2

من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دخلت حیز  1989نوفمبر  20المؤرخ في  25-44

، صادقت علیها الجزائر مع تصریحات تفسیریة بموجب المرسوم 1990سبتمبر  2النفاذ في 

المؤرخة  91، الجریدة الرسمیة العدد 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92الرئاسي رقم 

 . 1992دیسمبر  23في 

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  -3

المهینة، اعتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها في 

، 1987جوان  26، دخلت حیز النفاذ في 1984دیسمبر  10المؤرخ في  39/46القرار 

، الجریدة 1989أبریل  25الممضي في  10-89لجزائر بموجب القانون رقم وافقت علیها ا
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، وانضمت إلیها بموجب 451 ، ص1989أبریل  26المؤرخة في  17 العددالرسمیة 

 20 العدد، الجریدة الرسمیة 1989مایو  16الممضي في  66-89المرسوم الرئاسي 

    .531ص  ،1989مایو  17المؤرخة في 

، وافق علیها مجلسا وزراء 2010یة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لسنة الاتفاقیة العرب -4

الداخلیة والعدل العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 

م، دخلت هذه الاتفاقیة  21/12/2010هـ الموافق لـ  15/01/1432العربیة بالقاهرة بتاریخ 

بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ إیداع وثائق التصدیق علیها  6/2/2014حیز النفاذ بتاریخ 

  . أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربیة

، اعتمدها المؤتمر 1973لعام الحد الأدنى لسن الاستخدام بشأن  138رقم  تفاقیةلاا -5

حیز  أثناء دورته الثامنة والخمسین، دخلت 1973یونیو  26العام لمؤتمر العمل الدولیة في 

 . 1984أفریل  30، صادقت علیها الجزائر بتاریخ 1976یونیو  19النفاذ في 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء  182الاتفاقیة رقم  -6

في دورته  المعتمدتین خلال المؤتمر الدولي للعمل ،190رقم علیها، المكملة بالتوصیة 

، صادقت علیها الجزائر بموجب 1999یونیو سنة  17یوم السابعة والثمانون، بجنیف 

عدد ال، الجریدة الرسمیة 2000نوفمبر  28مؤرخ في ال 387-2000المرسوم الرئاسي رقم 

 .2000-12-03مؤرخة في ال 73

البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  -7

بل الأفراد، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار بشأن تقدیم شكاوي من ق

، تاریخ 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21 -د( ألف 2200الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  . 1976مارس  23: بدء النفاذ

البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل، تم اعتماده في الدورة  -8

 19المؤرخ في  66/138لستین للجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار السادسة وا
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سویسرا، ولا یزال  –، بجنیف 2012فبرایر  28، وفتح باب التوقیع علیه في 2011دیسمبر 

  . مفتوحا للتوقیع بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نیویورك

میع أشكال التمییز ضد المرأة، البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على ج -9

  .1999 -10 -06اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال  -10

الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب 

، الدورة الرابعة 2000ماي  25المؤرخ في  263رقم ر الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرا

، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم 2002ینایر  18والخمسون، دخل حیز النفاذ في 

المؤرخة  55، الجریدة الرسمیة العدد 2006سبتمبر  2المؤرخ في  299 - 06الرئاسي رقم 

   . 2009سبتمبر  06في 

البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  -11

، 2008یونیو  18المؤرخ في  8/2والثقافیة، اعتمده مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرار 

دیسمبر  10كما اعتمدته الجمعیة العامة في دورتها الثالثة والستون، بموجب قرار صادر في 

  ).   A/435/63(ى تقریر اللجنة الثالثة ، بناء عل2008

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمد وعرض للتوقیع  -12

) 21 -د(ألف  2200والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

من النظام  58والمادة ؛ 1976ینایر  3: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر  16المؤرخ في 

الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة 

وینطوي على التعدیلات التي   E/C.12/1990/4/Rev.1، وثیقة الأمم المتحدة 1989سنة 

  ).    1993(والثامنة ) 1990(اعتمدتها اللجنة في دورتیها الرابعة 
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هد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق الع -13

 16المؤرخ في ) 21 -د(ألف  2200والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 . 1976مارس  23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر 

لعامة لرؤساء دول المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل، اعتمدته الجمعیة ا -14

، 1999-11-29، دخل حیز النفاذ في 1990وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة في یولیو 

یولیو  08الصادر بتاریخ  03/242صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2003یولیو  9المؤرخة في  41، الجریدة الرسمیة العدد 2003

بحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  النظام الداخلي للجنة المعنیة -15

  . 2019جانفي  CCPR/c/3/Rev.11 ،9: والسیاسیة، الأمم المتحدة، رمز الوثیقة

النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل، اعتمد من طرف هذه اللجنة في جلستها الثانیة  -16

لاثین والخامسة والخمسین والثانیة ونقحته في دوراتها الثالثة والث) الدورة الأولى(والعشرین 

  .  CRC/C/4/Rev.3: ، رمز الوثیقة2013أفریل  16والستین تباعا، اتفاقیة حقوق الطفل، 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل  -17

د وعرض للتوقیع لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتم

الدورة الخامسة  25والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .  2000نوفمبر  15والخمسون المؤرخ في 

دستور منظمة الصحة العالمیة، تم إقرار هذا الدستور من طرف مؤتمر الصحة الدولي  -18

 1946جویلیة  22، ووقعه في 1946جویلیة  22جوان إلى  19الذي عقد في نیویورك من 

 .، وقد طرأت علیه عدة تعدیلات1948أفریل  7دولة، دخل حیز النفاذ في  61ممثلو 

عهد حقوق الطفل في الإسلام، اعتمد وفتح باب التوقیع والانضمام والتصدیق علیه  -19

لیمن، ا –من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجیة المنعقد في صنعاء 

 . 2005یونیو  30إلى  28خلال الفترة من 
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 14، التوصیة العامة رقم 1990لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة التاسعة  -20

  .  A/38/45، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة )ختان الإناث(

   12، التوصیة العامة رقم 1989امنة لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الث -21

، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة رقم )العنف ضد المرأة(

38/44/A .  

، التوصیة العامة 1992لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الحادیة عشرة  -22

نیسوتا، وثیقة الأمم المتحدة ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة م)العنف ضد المرأة( 19رقم 

  . A/38/47: رقم

معاهدة مجلس أوروبا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، بتاریخ  -23

 . 201، مجموعة معاهدات مجلس أوروبا 2007أكتوبر  25

 : القوانین الوطنیة/ ب

المؤرخة في  82 میة العدددستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرس -1

       .   2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15

یولیو سنة  15 ـالموافق ل 1436رمضان عام  28المؤرخ في  12 -15القانون رقم  -2

 1436شوال عام  3المؤرخة في  39العدد  ، یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة2015

  . 2015ولیو سنة ی 19 ـالموافق ل

 سنة أفریل 21 ـالموافق ل 1410رمضان عام  26مؤرخ في ال 11 -90القانون رقم  -3

شوال عام  1 مؤرخة فيال 17عدد ال، المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة 1990

  .المعدل والمتمم ،1990 سنة أفریل 25 الموافق لـ 1410

، 2009أوت سنة  5الموافق لـ  1430ان عام شعب 14المؤرخ في  04-09القانون رقم  -4

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
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 16الموافق لـ  1430شعبان عام  25المؤرخة في  47ومكافحتها، الجریدة الرسمیة العدد 

  . 2009أوت سنة 

، 2016نوفمبر سنة  3الموافق لـ  1438صفر عام  3المؤرخ في  13 – 16القانون رقم  -5

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة 

 6الموافق لـ  1438صفر عام  6المؤرخة في  65بتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة العدد 

  . 2016نوفمبر سنة 

دیسمبر  30الموافق لـ  1442عام  جمادى الأولى 15المؤرخ في  15 – 20القانون رقم  -6

، یتعلق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الجریدة الرسمیة 2020سنة 

 30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15، المؤرخ في 81للجمهوریة الجزائریة العدد 

 . 2020دیسمبر سنة 

ینایر سنة  4الموافق لـ  1436ربیع الأول عام  13المؤرخ في  01 – 15القانون رقم  -7

 01، یتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 2015

  . 2015ینایر سنة  7الموافق لـ  1436ربیع الأول عام  16المؤرخة في 

 1966یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -8

 1386صفر عام  21المؤرخة في  49لعقوبات، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن قانون ا

   .  ، المعدل والمتمم1966یونیو سنة  11الموافق لـ 

فبرایر سنة  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20 – 70الأمر رقم  -9

    . والمتعلق بالحالة المدنیة، المعدل والمتمم 1970

سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  -10

  . ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975

سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  64 – 75الأمر رقم  -11

 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة 1975

  .1975أكتوبر سنة  10الموافق لـ  1395شوال عام  5المؤرخة في  81الرسمیة العدد 
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فبرایر سنة  27الموافق لـ  1426محرم عام  18المؤرخ في  02 – 05الأمر رقم  -12

 9الموافق لـ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11 – 84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005

محرم  18المؤرخة في  15الأسرة، الجریدة الرسمیة العدد  والمتضمن قانون 1984یونیو سنة 

  . 2005فبرایر سنة  27الموافق لـ  1426عام 

، 2015یولیو سنة  23الموافق لـ  1436شوال عام  7المؤرخ في  01 – 15الأمر رقم  -13

شوال  7المؤرخة في  40، الجریدة الرسمیة العدد 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 . 2015یولیو سنة  23الموافق لـ  1436ام ع

ینایر  13الموافق لـ  1412رجب عام  8المؤرخ في  24-92المرسوم التنفیذي رقم  -14

والمتعلق بتغییر  1971یونیو سنة  3المؤرخ في  157 -71، یتمم المرسوم رقم 1992سنة 

ینایر  22افق لـ المو  1412رجب عام  17المؤرخة في  05اللقب، الجریدة الرسمیة العدد 

  . 1992سنة 

ینایر  19الموافق لـ  1411رجب عام  3المؤرخ في  05 -91المرسوم التنفیذي رقم  -15

المتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن  1991سنة 

ینایر سنة  23الموافق لـ  1411رجب عام  7المؤرخة في  04الجریدة الرسمیة العدد . العمل

1991 . 

الموافق لـ  1438ربیع الأول عام  19المؤرخ في  334 – 16المرسوم التنفیذي رقم  -16

، یحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة 2016دیسمبر سنة  19

 21الموافق لـ  1438ربیع الأول عام  21المؤرخة في  75الطفولة، الجریدة الرسمیة العدد 

 .    2016دیسمبر سنة 

 18الموافق لـ  1411ذي الحجة عام  6المؤرخ في  199 – 91المرسوم الرئاسي رقم  -17

 6المؤرخة في  30یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد  1991یونیو سنة 

  . 1991یونیو سنة  18الموافق لـ  1411ذي الحجة عام 
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 22الموافق لـ  1412شعبان عام  18المؤرخ في  77 – 92المرسوم الرئاسي رقم  -18

، یتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد 1992فبرایر سنة 

  .  1992فبرایر سنة  26الموافق لـ  1412شعبان عام  22المؤرخة في  15

 1997ونیو سنة ی 9الموافق لـ  1418صفر عام  4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -19

یحدد قائمة الأشغال التي یكون العمال فیها معرضین بشدة لأخطار مهنیة، الجریدة الرسمیة 

  . 1997نوفمبر سنة  11الموافق لـ   1418رجب عام  11المؤرخة في  75العدد 

المؤرخة  59النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد  -20

  . 2017أكتوبر سنة  17الموافق لـ  1439م عام محر  26في 

  : القوانین العربیة/ ج

 . اللائحة التنفیذیة لنظام حمایة الطفل، المملكة العربیة السعودیة -1

  . المجلة الجزائیة التونسیة -2

المؤرخ  5310، الجریدة الرسمیة العدد 2014لسنة ) 32(قانون الأحداث الأردني رقم  -3

  . 2014نوفمبر  2في 

 . 2008لسنة  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  -4

 .قانون العقوبات المغربي -5

المؤرخ في  1995لسنة  92الصادرة بموجب القانون عدد مجلة حمایة الطفل التونسیة،  -6

  . 1996جانفي  11، والتي دخلت حیز النفاذ منذ 1995نوفمبر  9

هـ،  23/8/1426وتاریخ ) 51/م(السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام العمل -7

هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم  12/5/1434وتاریخ ) 24/م(المعدل بالمرسوم الملكي رقم 

 .هـ 5/6/1436وتاریخ ) 46/م(

  : القوانین الأجنبیة/ د

  . قانون العقوبات الفرنسي -
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  : المراجع/ ثانیا

  : ة العربیةالمراجع باللغ/ 1

   :الكتب/ أ

جرائم الاعتداء على : إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العملیة في الجرائم الجنائیة -1

الأشخاص، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، 

2009  .  

لاعتداء على جرائم ا: إبراهیم عبد الخالق، الموسوعة العملیة في الجرائم الجنائیة -2

الأشخاص، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر، 

2009 .  

إحسان محمد الحسن، علم اجتماع العنف والإرهاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر  -3

  . 2008والتوزیع، الأردن، 

لأول، الطبعة الرابعة عشر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء ا -4

  .2012دار هومة، الجزائر، 

جرائم الإجهاض والاعتداء : الكتاب الرابع -أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة -5

على العرض والشرف والاعتبار والحیاء العام والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونیة 

  . مصر، د س ن -سكندریةوالفنیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإ

أحمد غاي، مبادئ الطب الشرعي، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د س  - 6

  . ن
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الفعل  -هتك العرض -الاغتصاب: أحمد محمد أحمد، الجرائم المخلة بالآداب العامة  -7

قابلة، الطبعة ألعاب القمار في ضوء التشریعات العربیة الم -الزنا -الفاضح والمخل بالحیاء

  . 2009الأولى، دار الفكر والقانون، مصر، 

دراسة مقارنة، الطبعة : آلاء عدنان الوقفي، الحمایة الجنائیة لضحایا العنف الأسري -8

  . 2014الأردن،  -الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

سلامیة والقوانین الشحات إبراهیم محمد منصور، حقوق الطفل وآثارها بین الشریعة الإ -9

  . 2011مصر،  –الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

العاقل غریب أحمد، جرائم الإهانة والقذف والسب، مركز معلومات النیابة الإداریة،  -10

  .  القاهرة، د س ن

العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، دیوان  -11

  . 2013الجامعیة، الجزائر،  المطبوعات

دراسة مقارنة بین الفقه : أنیس حسیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال -12

الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، 

  . 2011مصر، 

ة الأولى، المركز القومي إیناس محمد البهجي، جرائم الاتجار بالبشر، الطبع -13

  . 2013مصر،  -للإصدارات القانونیة، القاهرة

  . 2011باسم شهاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار هومة، الجزائر،  -14

، الأطفال في )یونیسیف(جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة  -15

  . 2005دار الشروق، القاهرة، رعایتهم ونموهم وحمایتهم، مطابع : الإسلام
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 - قانونیة - دراسة تاریخیة: الیاسین، العنف ضد الأطفال يجعفر عبد الأمیر عل -16

  . 2018لبنان،  -اجتماعیة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت

 ITCISجیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني،  -17

EDITIONS،  ،2016الجزائر .  

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیته الجنائیة والمدنیة في  -18

، دار الفكر - دراسة مقارنة -إطار الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة

  . 2012مصر،  -الجامعي، الإسكندریة

لته الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعام -19

  . 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "دراسة مقارنة"

دراسة مقارنة في ضوء أحكام : خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان -20

الشریعة الإسلامیة والمبادئ الدستوریة والمواثیق الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

2008.  

دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان  -21

  . 2007الجزائر،  -المطبوعات الجامعیة، قسنطینة

دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان  -22

  . 2005الجزائر،  -المطبوعات الجامعیة، قسنطینة

، منشورات الحلبي -قراءة قانونیة اجتماعیة - محمد شاعر، الاتجار بالبشررامیا  -23

  . 2012لبنان،  -الحقوقیة، بیروت

سعدي خلف مطلب الجمیلي، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  -24

  . في ظل الاحتلال الأمریكي للعراق، الدار العثمانیة للنشر، د م ن، د س ن
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املة الأطفال واستغلالهم غیر المشروع، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سوء مع -25

    . 2001، السعودیة

 –سؤدد فؤاد الآلوسي، العنف ووسائل الإعلام، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان  -26

  . 2012الأردن، 

ص جرائم الاعتداء على الأشخا(القسم الخاص : طارق سرور، قانون العقوبات -27

  .   2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )والأموال

عادل بوضیاف، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص، نومیدیا للطباعة والنشر  -28

  .   2013الجزائر،  –والتوزیع، قسنطینة 

عادل عبد العلیم، شرح جرائم الخطف وجرائم القبض على الناس بدون وجه حق، دار  -29

  . 2006یة، مصر، الكتب القانون

 ،دار هومة ،الطبعة الثانیة عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، -30

  . 2014الجزائر، 

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة  -31

  .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

جریمة اختطاف الأشخاص، المكتب الجامعي الحدیث، عبد االله حسین العمري،  -32

  . 2009مصر،  -الإسكندریة

عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار هومة،  -33

  .182، ص 1996الجزائر، 

عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة، الأردن،  -34

2009 .  
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-عكیك عنتر، جریمة الاختطاف، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة -35

  . الجزائر، د ت ن

  . 2011علي رشید أبو حجیلة، الحمایة الجزائیة للعرض، دار الثقافة، الأردن،  -36

فاطمة شحاتة أحمد زیدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة  -37

   .2007مصر،  -نشر، الإسكندریةلل

  . لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومة، الجزائر، د س ن -38

، مصرماهر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة،  -39

2005 .  

نون الرسم، تونس، محمد اللجمي، قانون الأسرة، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة ف -40

2008 .  

محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي  -41

  . 2007لبنان،  -بیروت الحقوقیة،

محمد سامر عاشور، مدخل إلى علم القانون، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة،  -42

  . 2018الجمهوریة العربیة السوریة، 

صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة محمد  -43

  . 2002الأردن،  -للنشر والتوزیع، عمان

، دیوان المطبوعات "القسم الخاص "محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -44

  . 2000الجزائر،  - الجامعیة، بن عكنون
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دراسة مقارنة (آلیات المواجهة ... أبعاد الظاهرة: محمد علي قطب، التحرش الجنسي -45

مصر،  -، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة)بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة

2008 .  

محمد یحیى قاسم النجار، حقوق الطفل بین النص القانوني والواقع وأثرها على جنوح  -46

  . 2013لبنان،  -لحلبي الحقوقیة، بیروتالأحداث، الطبعة الأولى، منشورات ا

الحقوق : محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -47

  . 2009المحمیة، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

للعلوم محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، أكادیمیة نایف العربیة  -48

  .  1999الأمنیة، الریاض، 

مریفان مصطفى رشید، جریمة العنف المعنوي ضد المرأة، الطبعة الأولى، المركز  -49

  .  2016القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

مسعود بوسعدیة، ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، الطبعة الأولى، مؤسسة  -50

  .2011وزیع، الجزائر، كنوز الحكمة للنشر والت

مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور، : مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي - 51

  .   2005لبنان،  - الطبعة التاسعة، المركز الثقافي العربي، بیروت

منتصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار  -52

  . 2007مصر،  -دریةالجامعة الجدیدة، الإسكن

  . 2007نادر عبد العزیز شافي، نظرات في القانون، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  -53

  .    الجزائر، د س ن -نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، عین ملیلة -54
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بین دراسة قانونیة  –القتل العمد وأعمال العنف في التشریع الجزائري نجیمي جمال،  -55

، دار -التشریع الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الاجتهاد القضائي في هذه الدول 

  . 2013 هومة، الجزائر،

نجیمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات  -56

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الاجتهاد : الجزائري

  . 2016لقضائي في هذه الدول، دار هومة، الجزائر، ا

: عبد الحفیظ بكیس، حمایة حقوق الطفل: نخبة من الباحثین والأساتذة، تنسیق وإشراف -57

  . 2018الأردن،  -قضاء، الطبعة الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان -فقها -تشریعا

على التنشئة الاجتماعیة للأبناء،  نرمین حسین السطالي، سیكولوجیة العنف وأثره -58

  . 2018السعید للنشر والتوزیع، مصر، 

نهى القاطرجي، جریمة الاغتصاب في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،  -59

، 2003لبنان،  -الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

  . 176ص 

سارة إبراهیم المریخي، الإساءة والعنف ضد الطفل، الطبعة نورة ناصر المریخي؛  -60

  . 2013الأولى، دار الكتب القطریة،  قطر، 

  .2010مصر،  –هشام عبد الحمید فرج، الاغتصاب الجنسي، د د ن، القاهرة  -61

مصر،  -هشام عبد الحمید فرج، التحرش الجنسي وجرائم العرض، د د ن، القاهرة -62

2011 .  

زوق، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي وفاء مر  -63

  . 2010لبنان،  -الحقوقیة، بیروت
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دراسة  –ولید سلیم النمر، حمایة الطفل في السیاق الدولي والوطني والفقه الإسلامي  -64

 . 2015مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  : الرسائل الجامعیة/ ب

  : توراهرسائل الدك* 

بوصوار میسوم، تجریم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي، أطروحة لنیل  -1

 -شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

     .2017 -2016: تلمسان، السنة الجامعیة

ة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في دراس –بوكرزازة أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر  -2

  . 2014 – 2013: ، السنة الجامعیة1القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

تومي یحي، جرائم الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال،  -3

لجزائر أطروحة من أجل نیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة ا

  . 2018 -2017: ، السنة الدراسیة1

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه )دراسة مقارنة(جبیري نجمة، الاتجار بالأعضاء البشریة  -4

تیزي وزو،  -القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري: علوم، تخصص

  . 2019 -06 - 19تاریخ المناقشة، 

اوى كآلیة للتطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، أطروحة جنیدي مبروك، نظام الشك -5

قانون دولي عام، كلیة الحقوق : مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص

  . 2015 - 2014: بسكرة، السنة الجامعیة -والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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، أطروحة لنیل شهادة -مقارنة دراسة –الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة  حماس هدیات، -6

تلمسان،  –بكر بلقاید  جامعة أبو الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  . 2015-2014السنة الجامعیة 

حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن،  -7

الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة لنیل دكتوراه علوم في 

  . 2015 -2014: بسكرة، السنة الجامعیة -جامعة محمد خیضر

طالب خیرة، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة في التشریع الجزائري  -8

لعلوم السیاسیة، والاتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق وا

 .  2018 – 2017: تلمسان، السنة الجامعیة -جامعة أبي بكر بلقاید

علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة  -9

باتنة، السنة  -، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر"علوم قانونیة " دكتوراه في العلوم 

  . 2008: الجامعیة

مامرة مباركة، الحمایة القانونیة للطفل ضحیة إهمال الأسرة في التشریع الجزائري، ع -10

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، 

 -2017: الحاج لخضر، السنة الجامعیة -1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

2018 .  

حقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  لعرابي خیرة، -11

قانون الأسرة والقانون المدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الدكتوراه، تخصص

 .2013 -2012وهران، السنة الجامعیة 
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شهادة ، رسالة مقدمة لنیل -دراسة مقارنة -لنكار محمود، الحمایة الجنائیة للأسرة -12

قسنطینة، كلیة الحقوق، السنة  -دكتوراه العلوم، فرع القانون الجنائي، جامعة منتوري

  . 2010: الجامعیة

محمد شنة، جرائم العنف الأسري وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة  -13

 علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة: مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص

  . 2018 – 2017: ، السنة الجامعیة1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

مقدم عبد الرحیم، الحمایة الجنائیة للأحداث، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم  -14

في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  . 2013 – 04 – 18: ، تاریخ المناقشة - 1 –جامعة قسنطینة 

 :رسائل الماجستیر* 

   -الاغتصاب والتحرش الجنسي  -أمال نیاف، الجریمة الجنسیة المرتكبة ضد القاصر -1

 –مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق 

  . 2013 -2012: ، السنة الجامعیة1جامعة قسنطینة 

أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -2

الحقوق، قسم القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  . 2011-2010: منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة

لطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة ل -3

قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الماجستیر في الحقوق، تخصص

  . 2011 – 2010: ورقلة ، السنة الجامعیة –قاصدي مرباح 
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رة لنیل بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذك -4

 –جامعة أبو بكر بلقاید  -شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام،  كلیة الحقوق

  .2010 -2009: ، السنة الجامعیة-تلمسان

 ماجستیر جنائي، جهاد موسى قنام، جریمة العصر جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، -5

  . 2016 -2015جامعة القدس،  -كلیة الحقوق

الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  لي بدر الدین،حاج ع -6

 تلمسان، –بلقاید الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر

  . 2010 - 2009: السنة الجامعیة

تیر في القانون شذى فخري عطیوي العقایلة، قرارات منظمة العمل الدولیة، رسالة ماجس -7

جانفي : العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، تاریخ المناقشة

2020.  

ضرى یحیى خالد عبیدات، الحمایة الجزائیة لضحایا العنف الأسري في الأردن، رسالة  -8

: المناقشة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، تاریخ

27 – 05 – 2007   . 

عبد االله سایغي، حمایة الأطفال من العنف في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة  -9

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة 

  .   2016 – 2015: ، السنة الجامعیة1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

، دراسة )دراسة تأصیلیة مقارنة(عوض بن حماد الشمري، تصنیف جرائم الأحداث  -10

مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، كلیة 

  . 2012الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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الجزائیة عن الاتجار بالأعضاء البشریة، رسالة فاطمة صالح الشمالي، المسؤولیة  -11

 -2012: ماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، السنة الجامعیة

2013 .  

كیرواني ضاویة، حق الطفل في الحمایة من الاستغلال والعنف بكل أشكاله، مذكرة  -12

الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،  القانون: لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  . 2005 – 07- 03: تیزي وزو، تاریخ المناقشة -جامعة مولود معمري

ناهدة عمر صادق، جریمة التهدید في قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم إلى مجلس  -13

 . 2015القضاء في إقلیم كوردستان، العراق، 

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة : لجزائرينضیرة جبین، حقوق الطفل في التشریع ا -14

ومبادئ حقوق الإنسان، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة أصول 

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،  -الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة

  . 2001- 2000: السنة الجامعیة

  : المقالات العلمیة/ ج

امحمدي بوزینة آمنة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الاتجار بالأعضاء في  -1

، جانفي 15، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 01 – 09ظل القانون 

2016.  

بن تركیة نصیرة، استغلال الطفل في المواد الإباحیة ما بین الحظر الدولي والتجریم  -2

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز  الوطني،

  . 2017، 2، العدد 2تیسمسیلت، المجلد  -الجامعي أحمد بن یحیى الونشریسي

جبیري نجمة، انتهاج سیاسة عقابیة خاصة لمواجهة الاتجار بالأعضاء البشریة في ظل  -3

  . 2016، 02، العدد 14كادیمیة للبحث القانوني، المجلد ، المجلة الأ01 – 09القانون 
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جمال سنوسي، مصطلح العنف بین الثبات وتعدد الدلالة، مجلة أمارات في اللغة والأدب  -4

  . 2021، 2، العدد 5والنقد، المجلد 

حسان عربادي، العنف الأسري الممارس ضد الطفل، مجلة الحوار الثقافي، جامعة ابن  -5

  . 2016 -09 – 15، 2، العدد 5تغانم، المجلد مس –بادیس 

دریاد ملیكة، الاتجار بالأعضاء في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -6

  . 2012، 1، جامعة الجزائر 3، العدد 49والاقتصادیة والسیاسیة، المجلد 

، 4سات القانونیة، المجلد رشید شمیشم، الحمایة القانونیة لتشغیل الأطفال، مجلة الدرا -7

  . 2018المدیة، جوان -، جامعة یحي فارس1العدد 

دراسة في القانون ( سحر فؤاد مجید، جریمة التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت  -  8

بجایة،  –، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة )الأمریكي والعراقي

  . 2017سمبر ، دی2، العدد 8المجلد 

طارق عثمان، حمایة الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحیة عبر الانترنت في  -9

 -جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التشریع الجزائري، مجلة المفكر، 

  . 2016، 13العدد  ،11بسكرة، المجلد 

واقع التواصل الاجتماعي، عبابو فاطمة ومسعودي مو الخیر، التحرش الجنسي عبر م -10

 . 2018، دیسمبر 2، العدد 8، المجلد 2مجلة آفاق لعلم الاجتماع، جامعة البلیدة 

فاطمة الزهراء قرینح، حمایة الطفل من جریمة الاختطاف في التشریع الجزائري، مجلة  -11

، 02، العدد 04معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي تندوف، المجلد 

  .   2020دیسمبر 

فرقاق معمر، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري،  -12

  . 2013، جوان 10الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
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، مجلة الاجتهاد 12 -15قفاف فاطمة، جریمة التحرش الجنسي وفقا للقانون  -13

  . 2016، دیسمبر 13، العدد 8بسكرة، المجلد  -القضائي، جامعة محمد خیضر

مداني محمد سمیر، الدعاوى المرتبطة بجریمة التحرش وإشكالیات الإثبات، مجلة نظرة  -14

،  دیسمبر 1، العدد 4، المجلد 2على القانون الاجتماعي، جامعة محمد بن أحمد وهران 

2013 .  

شكال والعوامل، مجلة خطوة المفهوم والأ: مدحت أبو النصر، العنف ضد الأطفال -15

، تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمیة، )مجلة فصلیة متخصصة في الطفولة المبكرة(

  . ، مصر2008، ماي 28العدد 

 12 – 15وفق القانون (مسعود راضیة، التدابیر المتخذة بشأن الطفل في حالة خطر  -16

القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة الاجتهاد للدراسات )المتعلق بحمایة الطفل

  . 2018، جوان 02، العدد  07السیاسیة، جامعة تامنراست،  المجلد 

المؤرخ في  12 – 15موالفي سامیة، آلیات الحمایة للطفل في ظل القانون رقم  -17

لجزائر، ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة ا2015/ 15/07

 . 2016، جوان 53، المجلد 5العدد 

نور الهدى قدوح، العنف اللفظي الممارس ضد الطفل داخل المحیط العائلي، مجلة  -18

  . 2017، جوان 1، العدد 7الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 

ضحیة  هدیات حمّاس، التسجیل السمعي البصري كإجراء مستحدث للتحقیق مع الطفل -19

تلمسان،  –بعض الجرائم، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، جامعة أبو بكر بلقاید 

  . 2017، مارس 1، العدد 2المجلد 
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  :  المداخلات العلمیة/ د

بن الشیخ النوي؛ لقلیب ساعد، دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني  -1

ة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول جنوح في رعایة الأحداث الجانحین، مداخل

، المنظم من طرف كلیة الحقوق -قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها –الأحداث 

  .2016ماي  05-04باتنة، یومي  - والعلوم السیاسیة بجامعة الحاج لخضر

ى الوطني عقیلة خرباشي، حمایة الأولاد من الإهمال المعنوي، مداخلة ملقاة في الملتق -2

، كلیة 2010نوفمبر  04 -03الحمایة الجزائیة للأسرة في التشریع الجزائري، یومي : حول

  . الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل

  : المحاضرات العلمیة/ هـ

زواش ربیعة، السیاسة الجنائیة اتجاه الأحداث، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة  -1

  .2016 – 2015: قسنطینة، السنة الجامعیة -امعة الإخوة منتوريماستر، كلیة الحقوق، ج

نادیة الهواس، محاضرات في قانون المنظمات الدولیة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -2

 -2013: والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، السنة الجامعیة

2014 .  

   :المواقع الإلكترونیة/ و

  : ، متوفر على الموقع2020أفریل  23أحمد عایش، ما هي الیونیسیف،  -1

  . /https://mawdoo3.comالیونیسیف_ هي _ ما 

  : الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الولایة، متوفر على الموقع -2

https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/mandate  . 

  : الممثلة الخاصة للأمین العام، متوفر على الموقع -3
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 - للأمین  -الخاصة - الممثلة

    rg/ar/content/https://violenceagainstchildren.un.oمالعا

المقرر الخاص المعني بمسألة بیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد  -4

: الإباحیة، متوفر على الموقع

hildrenIndex.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Issues/Children/Pages/C    

: العنف والإصابات والإعاقة، متوفر على الموقع -5

 disabilities/violence/-injuries-http://www.emro.who.int/ar/violence       

   -11للعنف ضد الأطفال، منظمة الصحة العالمیة،  الاستراتیجیات الجدیدة لوضع حد -6

https://www.who.int/ar/news-: ، متوفر على الموقع07-2016

-against-violence-end-to-strategie-new-1437-10-room/detail/06

 children  .  

 15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، صحیفة الوقائع رقم : الحقوق المدنیة والسیاسیة -7

  : ، متوفر على الموقع2004، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، جنیف، أكتوبر )1التنقیح (

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.p

df   

: الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل، متوفر على الموقع -8

9121perkins/647-https://www.slideserve.com/hasad    

  : مفهومه، مظاهره، نظریاته، متوفر على الرابط: انحراف الأحداث: الفصل الثالث -9

pdf.الثالث %20الفصلbiskra.dz/2511/5/-http://thesis.univ  .  

ة والاجتماعیة تعریف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادی: 3الوحدة رقم  -10

     http://hrlibrary.umn.edu/arab/M3.pdf: والثقافیة، متوفر على الرابط

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، العضویة، متوفر على  -11

  : الموقع
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https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.asp

x    

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الانتخابات، متوفر على  -12

  : الموقع

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/Elections.aspx    

، لكل طفل، كل حق، منظمة الأمم المتحدة 2018تقریر الیونیسیف السنوي لعام  -13

   :  ، متوفر على الموقع2019، جوان )الیونیسیف(للطفولة 

pdf .لعام 20%السنوي20%الیونیسیف20%تقریر 

https://www.unicef.org/media/58241/file/202018%       

  : تعریف بالمنظمة، الأمم المتحدة، متوفر على الموقع -14

       https://www.un.org/development/desa/pd/ar/content/بالمنظمة-تعریف

، متوفر 2014-11-20التهدید في القانون الجزائري، نشر في جامع كمال، جریمة  -15

  :على الموقع

48bb.html-blog.com/2014/11/546dbe5c-http://djamakamel.over       

مقال منشور بجریدة الموعد جوان فرصة لتجدید الالتزام بحمایة حقوق الأطفال،  1 -16

 : ، متوفر على الموقع1893: ، العدد2017جوان  01الیومي، بتاریخ 

  2017.pdf-06-www.elmaouid.com/images/pdf/2017/juin/01    

من المرصد الوطني "الإنسان في الجزائر حساني خالد، المؤسسات الوطنیة لحقوق  -17

،  متوفر 2017جویلیة  30، نشر في "لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان

   : على الموقع

-www.echمساهمات/ مقالات -و -أعمدة/-item/71393" الإنسان -لحقوق -الوطني

chaab.com/ar/ 

html ". المجلس -إلى -الإنسان -لحقوق -الوطني -المرصد -من-    
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من المرصد الوطني "حساني خالد، المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان في الجزائر  -18

، متوفر على 2017أوت  1، نشر في " لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  : الموقع

-www.echمساهمات/ مقالات -و -أعمدة/-item/71582" الإنسان -لحقوق -الوطني

chaab.com/ar/ 

html ". المجلس -إلى -الإنسان -لحقوق -الوطني -المرصد -من-   

 25طفل تورطوا في السرقة واستهلاك المخدرات، نشر بتاریخ  7060.. حصیلة الأمن -19

  : ، متوفر على الموقع2020نوفمبر 

 /واست-السرقة-في-تورطوا-طفل-7060-الأمن-حصیلة/

https://algeriemaintenant.com/2020/11     

قانون العمل الجدید یثیر سخط النقابات الجزائریة، نشر ... حمزة الكحال، أزمة موقوتة -20

  : ، متوفر على الموقع2017 -03 - 04في 

-النقابات-سخط-یثیر-الجدید-العمل- قانون-موقوتة-أزمة

     https://www.alaraby.co.uk/الجزائریة

حزمة الاستراتیجیات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، منظمة الصحة العالمیة،  -21

  : ،   متوفر على الموقع2017جنیف، 

-11/INSPIRE%20-http://childrenandaids.org/sites/default/files/2018   

%20Seven%20strategies%20for%20ending%20violence%20against%

20children%20ARABIC.pdf    

على متوفر  حوار خاص مع الممثل الخاص للأمین العام بشأن العنف ضد الأطفال، -22

    http://www.arabccd.org/page/1140: الموقع

، الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد 2030خطة حقوق الطفل لعام  -23

  : الأطفال، متوفر على الموقع



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
501 

-rights-https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/childrens

 agenda-development-sustainable-2030    

دلیل الإجراءات المتعلقة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة، إدارة معاییر العمل  -24

 : ، متوفر على الرابط2012سویسرا،  -تب العمل الدولي، جنیفالدولیة، مك

---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

 ms_194193.pdfnormes/documents/publication/wc   

رصد الحقوق المدنیة والسیاسیة، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم  -25 

  :  المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، متوفر على الموقع

r/pages/ccprindex.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ccp    

: رئیس الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل ندى، عبد الرحمان عرعار للنصر -26

مارس  18طلبنا تحقیقا أمنیا حول بیع أطفال وعائلات تدفع بقاصرات إلى الدعارة، نشر في 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-: ، متوفر على الموقع2017

16-00-00-18-03-2017-10/vip/68188-22-13-17-08    

، 2022مشروع لحمایة حقوق الطفل یمتد إلى ": الشعب" رئیس شبكة ندى عرعار لـ  -27

  : وقع، متوفر على الم2020ماي  31نشر في 

 .html 150070 -2022-إلى -یمتد -الطفل - حقوق -لحمایة -مشروع/item/أعمدة - 

    www.ech-chaab.com/ar/حوارات/ مقالات -و

الموعد "للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار في منتدى " ندى"رئیس شبكة  -28

اع في إصدار المراسیم نطالب بالإسر " ... فلذات أكبادهم"أولیاء متهمون باغتصاب ": الیومي

، متوفر على 2018 – 07 -22التنفیذیة لترسانة من القوانین الخاصة بالطفل، نشر في 

  : الموقع

 /https://elmaouid.comا -عبد -الطفل -حقوق -عن -للدفاع -ندى -شبكة -رئیس/ 
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 20مركز جدید لحمایة الأطفال ابتداء من : للدفاع عن حقوق الطفل" ندى"شبكة  -29

: ، متوفر على الموقع2009 – 10 – 30نوفمبر، نشر في 

https://www.djazairess.com/elmassa/26101    

 

عبد الشافي عبد الدایم خلیفة، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان والمعوقات التي  -30

، 92، العدد 92والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد تواجهها، مجلة القانون 

  https://mle.journals.ekb.eg/article_110300.html: ، متوفر على الرابط2019

حق باتفاقیة حقوق عیاض الصادق العمامي، آلیة البروتوكول الاختیاري الثالث المل -31

  :  الطفل، متوفر على الرابط

pdf.٪الثالث20البروتوكول٪20آلیةhttps://www.arabccd.org/files/0000/555/      

 22في تعریفها وهیاكلها ومهامها، نشر : عبد العالي الشرفاوي، هیئة الأمم المتحدة -32

: ، متوفر على الموقع2014سبتمبر 

https://machahid24.com/eclairages/23027.html    

  : ، متوفر على الموقع2020سبتمبر  30علا عبیات، العنف ضد الأطفال وأشكاله،  -33

    https://mawdoo3.com/وأشكاله_الأطفال_ضد_العنف

مبادئ توجیهیة لواضعي السیاسات بشأن حمایة الأطفال على الانترنت، الاتحاد  -34

  : ، متوفر على الرابط2020الدولي للاتصالات، جنیف، سویسرا، 

-Publications/AR-/media/Publications/2020-https://www.itu.int/myitu/

makers.pdf-policy-for-Guidelines-COP--  

نصف أطفال العالم یتعرضون لشكل من أشكال العنف والدول   : منظمات إنسانیة -35

: ، متوفر على الموقع2020جوان  18في حمایتهم، نشر في " تفشل"

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1056832   



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
503 

دیسمبر  14، نشر في !محمد عبد الجواد، تاریخ الإباحیة وإلى أین نحن ذاهبون؟ -36

   : ، متوفر على الموقع2014

     https://www.antiporngroup.com/؟- ذاهبون-نحن- أین-إلى-و-الإباحیة- تاریخ/ 

  : مفهوم وأسباب وأنواع وآثار العنف ضد الأطفال، متوفر على الموقع -37

ww.zmzm.org/index_ar.php?op=articles&id=54https://w    

مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد  -38

: الأطفال، متوفر على الموقع

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolen

ceChildren.aspx     

: منظمة الصحة العالمیة، متوفر على الموقع -39

    /http://www.roayapedia.org/wiki/index.phpالعالمیة_الصحة_منظمة

: من نحن، وما هو عملنا، منظمة الصحة العالمیة، متوفر على الموقع -40

 t/ar/https://www.who.int/abou    

 : منظمة الأمم المتحدة للطفولة، متوفر على الموقع -41

-law/united-of-rule-the-and-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un

 fund/-childrens-nations     

-مفهوم: /، متوفر على الموقع2019مارس  28محمد الحصان، مفهوم الحمایة،  -42

     /sotor.comالحمایة

      : ، متوفر على الموقع2020مارس  9محمد الحصان، مفهوم الحمایة،  - 43

    https://sotor.com/الحمایة-مفهوم/ 

، متوفر 2018-10-19محمود رجب فتح االله، جریمة الابتزاز في القانون المصري،  -44

: على الموقع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=615334&r=0    
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، 2020ماي  31ل في یومه العالمي، نشر في تطالب بتعدیل قانون حمایة الطف" ندى" -45

  : متوفر على الموقع

   /https://www.entv.dzفي - الطفل-حمایة-قانون -بتعدیل -تطالب - ندى/ 

، 2017 – 02 – 26كل التفاصیل عن قانون العمل الجدید، نشر في .. ننشر لكم  -46

  : متوفر على الموقع

https://www.elbilad.net/article/detail?id=66788    

: نهج الیونیسیف لحمایة الطفل، متوفر على الموقع -47

 https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68568.html    

،  متوفر على 2015مارس  20، )1(نادیة المكتومیة، التأدیب الإیجابي للأبناء  -48

  : الموقع

    /1https://alroya.om/post/127700- للأبناء-الإیجابي-التأدیب

، "ریمةج"  سكوت الأهل .. آلاف اعتداء جنسي على أطفال الجزائر 9یونس بورنان،  -49

https://al-: الموقع، متوفر على 2020 – 07 – 28نشر في 

algeria-of-children-assault-ain.com/article/sexual   

 : ، متوفر على الموقع2015 - 04 -16یونیسیف، نشر في  -50

 الیونیسیف

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/20

15/4/16/  
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  :  التقاریر الدولیة/ ي

حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف، لجنة ): 2011( 13التعلیق العام رقم  -1

  . 2011أفریل  18: ، صدرت بتاریخCRC/C/GC/13: حقوق الطفل، الوثیقة رقم

المادة ( الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه : 14التعلیق العام رقم  -2

، لجنة الحقوق )من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 12

 25، المنعقدة في جنیف ما بین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة الثانیة والعشرون

  . 2000أوت  E/C.12/2000.4   ،11: ، رقم الوثیقة2000ماي  12أفریل إلى 

دور المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في ): 2002( 2التعلیق العام رقم  -3

: تشجیع وحمایة حقوق الطفل، لجنة حقوق الطفل، الدورة الحادیة والثلاثون، الوثیقة رقم

CRC/GC/2002/2   ،15  2002نوفمبر .  

المتعلق بحق الطفل في الحمایة من العقوبة البدنیة ): 2006( 8التعلیق العام رقم  -4

،  28من المادة  2، والفقرة 19المادة ( وغیرها من ضروب العقوبة القاسیة أو المهینة 

والأربعون، جنیف من ، لجنة حقوق الطفل، الدورة الثانیة )، في جملة مواد أخرى37والمادة 

  .  2006أوت  18، في CRC/C/GC/8: ، الوثیقة رقم2006جوان  2ماي إلى  15

التقریر السنوي للممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالعنف ضد الأطفال، الجمعیة  -5

  . 2019جویلیة  A/74/259  ،30: العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الوثیقة رقم

لمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمیة، المكتب الإقلیمي لشرق التقریر العا -6

  . 2002المتوسط، القاهرة، 

، منظمة الصحة 2020تقریر الحالة العالمي عن الوقایة من العنف ضد الأطفال لعام  -7

  . 2020سویسرا،  -العالمیة، جنیف
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بشأن العنف ضد الأطفال،  تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة -8

  . 2006أوت  A ،29/299/61الجمعیة العامة، الدورة الحادیة والستون، الوثیقة رقم 

تقریر الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال،  -9

  . 2006أوت  A/61/299 ،29 : الجمعیة العامة، الدورة الحادیة والستون، رمز الوثیقة

تقریر المقررة الخاصة المعنیة ببیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد  -10

، مقدم لمجلس حقوق الإنسان، الدورة الثامنة والعشرون، "بوكیتشیو –مود دي بویر "الإباحیة 

  . 2014دیسمبر  A/HRC/28/56  ،22: الوثیقة رقم

 41ة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم تقریر لجنة حقوق الطفل، الجمعیة العام -11

)41/67/A( ،13؛ التعلیق العام رقم 31، ص 2012، الأمم المتحدة، نیویورك)2011 :(

: حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف، لجنة حقوق الطفل، رمز الوثیقة

CRC/C/GC/13 18  2011أفریل .  

وق الإنسان، تكنولوجیا المعلومات تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحق -12

والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، مقدم لمجلس حقوق الإنسان، الدورة الحادیة 

  .2015دیسمبر  1: ، الصادرة بتاریخ  A/HRC/31/34:والثلاثون، الوثیقة رقم

بوكیتشیو، بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد  -مود دي بویر -13

 A/70/222  ،31: الإباحیة، تقریر مقدم إلى الجمعیة العامة، الدورة السبعون، الوثیقة رقم

  . 2015جویلیة 
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 :الملخص

طفولته الممتدة منذ  الطفل هو كائن ضعیف یحتاج إلى الحمایة اللازمة له خلال فترة

سنة كاملة، حیث من حقه أن یحظى بالحمایة القانونیة من مختلف  18ولادته إلى غایة بلوغه 

صور العنف التي یتعرض أو یمكن أن یتعرض لها من طرف أهله أو الغیر، وهو ما أدركه 

حكام المشرع الجزائري جیدا والمشرع الدولي كذلك، من خلال سنهما لمختلف القوانین والأ

  . والتدابیر والآلیات الضروریة التي توفر أكبر قدر ممكن من الحمایة لهذا الطفل

حیث جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى نجاعة السیاسة القانونیة المتبعة من طرف المشرع 

الجزائري على وجه الخصوص في حمایة الطفل من مختلف أشكال العنف، وكذلك الوقوف 

  .ى توفیرها المشرع الدولي من خلال الآلیات التي وضعهاعلى الحمایة التي عمل عل

Abstract :  

A child is a weak being who needs the necessary protection 

during his childhood from his birth until he reaches the full 18 years 

of age. He has the right to be legally protected from various forms 

of violence to which he is or may be exposed by his family or 

others, Algerian well and the international legislator as well, 

through their enactment of various laws, provisions, measures and 

necessary mechanisms that provide the greatest possible protection 

for this child. 

Where this study came to know the efficacy of the legal policy 

followed by the Algerian legislator in particular in protecting the 

child from various forms of violence, as well as to stand on the 

protection that the international legislator worked to provide 

through the mechanisms that he put in place. 

 

  

 


